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 
  

نَذَّأَت رب ن ا لئ ن شكر أن ه يرضه لن  يزِا و يد، ب ل يحب الش اكرين زاءً ج ـ  بم  وا انا كَ
عملُي ون، وهو الش اكر علَى    الامتنانُ انَا كَ ، ولهذَ  سبحانه  العليمعبده ـ  وحٍ ن  ؛ ذلك أنه 

ل ، ب هأحب، فَ  عليه ه رب مِنع لأَ راكه ش يم؛ فإن براهيلُه إِ ل خ ربِى الد لَاً، وع وركُبداً ش  ع كانَ
اجتباهل شكرهوه ،داهإِ به لى صراطم يمٍستق..   

، وأن يى والـد لَ، وع علي هعمت نِ رشكُي أن أَ  نِعوزِ ي ي أنْ  رب  إلى االلهِ  ضرعني أَ وإِ
   ..ركَذْيئاً أُ شيلاعوج، مٍدن عي مقالو خهحمده فَ، فإني أَاً يرضاهالحَ صعملَأَ

ي نِقَ أن وفَّ   الحمد ، وله  عينٍ ي طرفةَ فسِي إلى ن  لنِ يك ه لمَ ي، وأن  رب ه كون ه أحمد ثمَّ
  ..اناً ي عيقِ التوف آثارشتن علي أَ ع النعمةَ، وأتمَّهذي هتسالَفي رِ

  

 ـ رفَع. دف  كتور المشرِ ي الد اذست أُ يلةن فض  م  إني أتقدم  ثمَّ ياوِات المين لـى   ع
جهدوإِ ه انِحسه فج ،السته ربٍن قُ  ع فألفيت ،ذُ ه ؤةَاب قٍلُ خ نِ مالذُّ يف ـ ر  نِى، سي الر  تبـة 
العلميةهِ، بيالأَ المترلة دبيةااللهُ، فجزاه عن ي خيرم زى أُا جستاذاً عن تلميذه..   

  

ى دربِ لَوع كرِ الش شيخالفَ ي بِ الحَ لينِاضد.أ ينِيب .م نيةازن ه ر  ئيس لجنة اءِ الإفت 
بالجامعيادزِ. د، و ة مادقد عميد  الدراسات  الع لي  ا، على تقبهِلم ا نقاش الر ؛ إِ سالةسهاً ام

ف ي رفعة ا، وإثراءً  جلهَ ود  ا لذَّ ا بم م الفَ ن رائوطَ د ،اب القَ  من لائد وقد انتفَ  ، فكيف عت 
مي رِا فأَلبِ الطَّحلة ماً د..  

هنيةَ "  الأولَ فألفيت " يزحم م نكالجَ ب اءِوز ف قه علُاً، وي و جناح الن ـ فَ رِس  اً هم
حكامِاً لأَاطَواستنبالش ريعةوم قرراتا ه..  

اً قَلُاً، وخ بأداً، و لم ع  له  أنَّ مل ع هتالوكيسو هاضرات مح اين من ع  فإنَّ : المقدادأما  
عقَتدذَجومِ بالن وائبفَه ،جزاها االلهُمفَلَّي كُ عن ضيلة..   

  

،  الطلبِ حلةي رِ وا ف ابروا وص رب، الذين ص  لماءِي الع ادت س رشكُي أن أَ  نِوت لا يفُ  ثمَّ
 ـ. د، و ايةدان ال لمس. د : لماءِ الع  الأشياخِ فضيلةَ سليمان  ـ. دي، و رِطَ الـس  مر اه



  

السشحادةَ. دو ي،وس م جِ  ي السويركةُلَّ، فإ الو قت ضلِ الفَ انُ، وأعي امةُ، وه الرحمة  ،
 ـنِجمع يم، ثمَّيقهِى طرِلَ عيرِم، والسهِبحي بِنِكرم أن يلَّ االلهَ ، وع  اد ةُروغُ  ـي  ي م ف

مستقرقَ مامتهبعد ،شرٍ حم يمفي كَون بِواكالنبيين والصديق ينهداءِ والشوالصالحين ..  
  

والش إلى كُ  وصولٌكر م ليتن ا الحبيبة كلية  الش ـ ريعة  ا هميـد  بعمثلـةً انون م  والقَ
 الأستاذ الد كتور مر الحُ اهيول لَ، ع ى جهدا المُ هارك في رِ  بيرسِ المَ عايةالطَّ ةـال  بيلنيـلِ  ة  

لومِالعالش رعية..  
  

 ـ شست المُ عم، نِ  الأسطلِ سونور ي كتالدي  يخريداً لش اً فَ كري ش زجِ إني أُ  ثمَّ ذ ار م
ى، ر الـذُّ  ةخاذ ب هلم ع مِائدع بِ  الرسالةَ دوا، والذي ج  هامي أكم  ف  ثمرات الةُسانت الر كَ

وزلَرِواف طائفهنِ سيالمُة ى قَرت..  
وع ربِلى الد ش أي  يخ .ف لِطَراس الأس  الذي م ، ا قصر ي إِ  فجابة ؤلٍ س قهِ في ،

   ..يحث بسرٍ عفعِو دأَ
  

شكُا وأَ كمر ي   لأستاذيأب  اء، خ  َّحامِالد الل  الذي ت ،لوت  عليـه  سـالةَ  الر ،
  ..اً ي خير عن االلهُا، فجزاهه تمامر حتىاباً، وصويا نحَهدجوفَ

  

وختام م سك رفَ العبثُّ أَ انه لوالد اللذينِ  الحبيبينِ ي ، االلهُ  شد   زرِا أَ م  ي، فقد لبا ي
ن ضلاً ع، فَ يلم الع حثلبل اًيسير ت تي؛ب لمكت  عليهِما زيزة ع جرةا بح اد، بل ج  جةا ح لَّلي كُ 

دهِعائما لي بالسوالقَؤدد الليلِ آناءَولِب وأطراف هارِ الن..   
 اجـبٍ  و كـلَّ قـدم ت تتئا فَالتي م " دمج أَمأُ " ةبسِ المحتابرةتي الص وجا لز وكذَ

  ..رى  التي نورة بالصهور الظُّالة للرسرسى ي، حتضيلةوفَ
ى السبيلِ لَوع أخ  زيز  ي الع "يس  ون "  االلهُ الذي  شد  ع ضي بِ ده جـلَّ  ، وأسأله  

وعستجِلا أن ييبد عكرِاه، ويمبماَه ي حبهويتمن اه..   
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  لِلَّه دمالْح إِن، ينُهتَعنَس ، هرتَغْفنَسوذُ ، ونَعنَا     وورِ أَنْفُسشُر نم لَّ       ، بِهـضفَلاَ م اللَّه دهي نم 
لَه،لَه ىادلْ فَلاَ هلضي نمو ..   

  

لك الح مد رب  ي ف رضِ والأَ ي السماوات و ،لك الحمد  ولَي الأُ  ف ى والآخرة ـ بِ وذُ، أع  رضاك 
م خَن سطوبِ ك ،مافَعاتك ن عقوبتك، وأَ   مبِ ذُوع ك م لا أُ  نك ،ي ثَ حص ع ناءكَ ، أنتَ ليك ا أثنيتَ م ى لَ ع
   ..كفسنَ

  

لاةُوالص والس لام لانِ الأكم انِ الأتم ع  انَن أتَ لى م لمِا بالع والر سفَشَكَ، فَ الة ا بِ نَ ربلَ ظُ همات 
هلِالج والض لالة ى آلِ لَ، وعه بارِحبه نَ  وصيس الد نَّجوقَ ،ات واميس لومِ الع الز اخرم تَ ، وسلِّ اتسلاً يم

  ..اً يرثكَ
  

وبعد:   
فإن الأَ قريرِ تَ تبةَ ر امِكَحف الشَّمِلَّي س ريعةةٌنيفَ مةَلَنزِ، ومائِ ردهـةٌاسقَا ب   ن أَ؛ ذلـك ةٌريفَ شَ

الفأَ قه تم ومِلُ الع وأَ دةًائِ ع ،عما فَ هسنَ، وأَ ةًائداه ا مةًنقب  ى بِ فنَ، لا ينفَ الإِ كثرةكَ اق نزه  بلَ، ولا ي ـى ع  ى لَ
مداد الز انِم ع زه وم ، بِ  االلهُ ن أراد خَ ه قَّاً فَ يرهه ف  وكَ أويلَاه التَّ ، وآتَ ينِي الد ،ـ ان   ليـه  ع  االلهِ ضلُ فَ
عظاً يم..  

  

 ـوى، وتَ لَ الع اتفَر شُ رِوسى تَ  إلَ بيلَا س  ألَّ بِالبي الأَ ولِى أُ د لَ ومِ المعلُ ن م هوإنَّ  جِعـارِ  م لِقُّ
ا رداه من أَ  راءة الب ما، ثُ همجد وأَ مِكارِ الم ةرو ذ مِنُّسا، وتَ هجود وأَ مورِي الأُ عالِ م امةإما بِ لَّ، إِ رفالشَّ
ى  إلَ امنَ، بل استَ  انٍ إحس ةبنقَى م  إلَ همتُّ ه مسم تَ ، ولَ ةود ج رةأثَ إلى م  هفسح نَ طمم تَ ن لَ  م ا، فإن هثخبوأَ

الضعوطَ، واستَ ة أ جنبه م هاد الر وقَ داءة ،عد ى إِ رقَا تَ  عمفُ النُّ ليهوس ائِ الجإنَّ ةُد  ما هـ و  م ـ ذموم  ي  ف
مِالَعالع والفُقلاء ضلاءم ن بي جِنلدا نَت..  

  

 ـفإنان، ا كَ ممع أبدانِالإمكَ بِ ليسا، فَ ذَى ه لَ ع هونَ كَ  االلهُ امقَد أَ وقَ  ـ ربنَ ا بديع الـس ماوات 
 ـأحسنم فَرهو، وصقويمٍ تَحسنِي أَ  ف  الإنس لقَ، فخَ هلقَ خَ  شيء لَّ كُ د أحسن ، قَ رضِوالأَ ص ورم، ه

 م، فـإن  هِبن ر م م ليهِ إِ نزلَا أَ  م حسنوا أَ ع؛ ليتبِ ديثح ال حسن أَ  أنزلَ مقين، ثُ الِ الخَ  أحسن  االلهُ كتبارفَ
الذين ستَ يمعولَ القَ ون فيتبع حسنَ أَ ونه أولئك ، الذين  ه ولئِ، وأُ  االلهُ داهمك بل إنَّ  و الألبابِ ولُم أُ  ه ،ا  لَ ه
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أحسن د  سلَن أَ يناً ممم وجه اللهِ ه  وه  و محساسِ للنَّ الَو قَ ، أَ ن سنَ ح االلهَ اً، فإن  ا استخلفَ  م ع بادـ ه  ي  ف
  ..ون لُعمانوا ي الذي كَحسنِأَى، بِوفَ الأَزاءم الجاهجز يمملاً، ثُ عحسن أَ أيهممهو إلا ليبلُرضِالأَ

  

لا اً، فَ دكلا نَ  إ جخر لا ي  ثَبي خَ ، والذَّ  خبيثٌ ه؛ ذلك أنَّ  ديءا الر نَ لَ ضِرتَ لم ي    االلهَ  إن مثُ
بيثُي الخَ ستوِي والطي ولو أَ  ب ،عجبالخَ كثرةُ ك بيثفأمر ،الم ألَّكلفين تَا ييمـبيثَوا الخَم  ف ي ز كـاة 

ى ا رأَ لما  ، ولهذَ  بالطيبِ بيثَوا الخَ ، أو تتبدلُ  يهوا ف غمضن تُ  إلا أَ  آخذيهم بِ لستُون، فَ قُنف ي نهم م أموالهِ
أحد السلف  ر  شترِجلاً ي ي متاع ال  اً، قَ ديئَاً ر : يا أخي لا تفعل، أملمتَا عااللهَ أن ـ البركةَ نزع  ن  م

   .)1(!  ! ديء رلِّكُ
  

إِ ثم ن ا فُ  ممط رت عليه الآدميةُ  النفس   ، الأفئِ ابِي أطنَ واستقر فدة وم ،وبِلُالقُ نِكام حبةَ ، م
الشيء سنِ الح الأَ ؛ بل  الجيد من القبيحِ  فرةَا النُّ ، وكذَ جود  فَ  الرديء ، ـ ؛ ولهذَ ن الأردأِ ضلاً ع  ا ا رأينَ
  علَّـقَ  وقـد ،  )2(اتنَافن الص اد م ي إلا الجِ  هملكى لِ  ما ارتض   والسلام لاةُ الص ليمان عليه  س نبي االلهِ 

نَنبي ا محمد  َّالظ بِ فروس ام مااللهِ حبة  لعبد ه ود على جحتَّ العملِة تقنَى يهبل إن ، من أجلِّ مقاصـد  
الشريعة ى، أن تَ  سنَ الحنعكجودتُ س  نُها ومحاس ها ع وا نباتَ ، فينبتُ لى العباد اً حناً، ولهذَ س  االلهُ ا امتـدح  

الذين اتبع ؛ ذلك أنَّ   بإحسانٍ وهه م انسجم وا مع أمره  فمتَّ  والإحسانِ دلِ بالع ،عهـ  االلهُ م  ـ متاع  سناً، اً ح
 زقَ رِ ورزقهم منه اً ح سناً، ووم االلهُ عده و  سنَعداً ح ـ اً، وأجر  ـ سنَاً ح  ـ اً، وه  ل جالإِ زاء  إلا  انِحـس 

؟انِالإحس . !!  
  

ا كَ ولمانت تتفاوتُ اسِ النَّ  أغراض  باخت لاف الصفات ج  داءةً، انعكَ ودةً ورـ س  ـ  ه  ى ذا علَ
هِغائبِر م، وبان ذلك  ف  ي مم، وانبثقَ هِعاملات  عن ذلك   للج أثر ودة والر داءة ف   ي عقـود الم  عـاملات 

بينَ الدائرة ه م، وم ن ه أثرِ  تنزيلَ نا فإن  الجودة  والر داءة ي محلِّ  ف الع بِ قود ورِصـ ه  وابِا، وضطا، ه
  .. بِقَرتَالم زاعِأو النِّ، عِتوقَ الملاف الخادة مسمِ في حما، يساههوفقهِ

  
  

  
  
  

  
  
  
  

                                         
 ) .4/215 ("زاد المعاد في هدى خير العباد" الخبر ابن القيم في كتابهذكر ) : 1(

يرفع الرابعة فيقف على مقدم     جمع صافن، والصافن هو الخيل الذي يقف على ثلاثة أرجل، و           : الصافنات : (2)
  .فجمع جواد، وهو الفرس السريع العدو، الجيد الركض، فاره المظهر  : أما الجيادحافرها، 

  ) .1/3619(تفسير الوسيط / سيد طنطاوي :      انظر 
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، يعقلَها العباد وضوع، لِ ا الم هذَ بِ  المتعلقةَ  الشريعة ؛ رأيتُ أن أجلِّي أحكام    ذا وذاك  ه جلِولأَ
 ا شـرع  م، فحيثُ مد الأَ ال عليهم ، وطَ ةُقَّ الشُ ، وقد بعدت عليهم   طمئنين م ا راضين هنفوا في كَ  ويعيشُ

   : عنوانِ تحتَ البحثُ، ولهذا آثرتُ أن يكونبادالع  مصالحالى فثمةَ تعااللهِ
  

  الجَودةُ واْلرداءَةُ وأَثَرهما علَى
   أَحكَامِ المُعاْملَاْت

  

  قَ أن يوفِّ  لا أسألُ وااللهَ جلّ وعن سطيرِي تَ ي ف م  ا ينفع الناس  ـ؛ لي   ـ  فـي الأرضِ   ثَمكُ  أثرٍ بِ
مباركم حم؛ لئلا يكُودونز داًب فَاءج فيذهب ،.  

  

 ـ اخت سوغات، وم  أهميته  بذكرِ  الهام وضوعِا الم ذَي ه  ف  أن أُصدر الكتابةَ   وقد آثرتُ  ارِيه ،
وجهود س  ادتي العلماء فيه   خُ ، ثم إثبات نْتُها فصولَ   طةمقد ض ه ثَ، ومباحـ، ومطالِ ه  بـ، وفُ ه  روعه ،

  :ي  الآت الترتيبِك وفقَ، وذلسطورٍحدد م منهجٍ موفقَ
     

 
 

أهميةُ  تبرز وضوعِ هذا المجليةً في الب نودالآتية :   
 

1- إن هناك  الكثير  م  ن المستجدات  في الم التي تَ  عاملات غي  ؛ أهمـرت لاعتبارات  ه  ا الزمـان 
فما كَ  والمكان ، ان يعتبر فيه  قديماً   ودةُ الج   قد لا يعتبر اليوم   مورِ الأُ ، فكان من ـهِ الم  مات 

   .عاصرة المعاملات المقود في ع، خاصةًداءة والر الجودةثرِالحديثُ في أَ
2- إن تقنين  ضوابط مساهمةً  ه دعالأثرِ  بالغةَ ا ي  ف  الخُ سمِي ح صومات  النـاسِ   بـين   اً ، وسـد

التدليسِلذريعة اقعِ الوف ي محل العقود.   
  

 
  

تعود   الموضوعِ اختيارِ أسباب إلى الب نودالتالية :   
   . فيهتابة إلى الك الدافعةَ الأسبابراً تتصدفَ آن المذكورةُالأهميةُ -1
2- قد أَ   الإسلاميةَ  الصحوةَ إن  كرةَثمرت ف الم صارف الإسلامي ـ ة   ةم أسـلَ  جـوبِ واً بِ ؛ إيمانَ

الاقتصا كَ  ادولم ،  لُّ نشاطان ج تلك  المصارف  الي وم والشِّ ي البيعِ  ف راء ـ  م  لالِن خ ع  قـد 
المرابحة للواع بالشِّ د ؛ فقد لِ  راءزالبحثَ   م ددـ   أن نُج   قود بـالع   علاقـةٌ   مـا لـه    لِّ في كُ

والما أثَعاملات، ومنهرالجودة د والراءةع لى العقود.  

3- في السلعِ   الغشِّ  ظاهرةَ إن  والم عاملات   ائرتُ قد اتسعت د ا الزمانِ ي هذَ ها ف  ؛ نظراً لضعف 
 ا، ثم ه، وغيرِ واصلات، والم  من الأجهزة  هرء حاجتَ ي الم شترِاً ما ي  ، فكثير  الديني الوازعِ

 أهميـــة الموضــوع ومسوغــات اختيـــــاره.. الافتتاحيــــــة 
 ةــــــالمقدم
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يتبين له  أن  فيه  ا عيوب داءةً، فلزم أناً ورفَ نكشالغطاء ـ عم    مـن داءةُ الـر  فيـه رؤثِّا تُ
العقود؛ ليصبحالبصر فيه ا كالحديد.   

 
 

 
  

  

اقبِالثَّ  النظرِ بعد لِّ الرسائلِ   في ج والب حوث   لم أعثر ع ، لى بآوى إِ  احث  ليـه م  وضـوع 

الرسالة ف  ي دراسة ستقلَّ مة  إلا أن ، م الفُ صنفات رفَ تضمنت طَ  قهاء اً يسير بعـضِ  ناً م  ج زئيـات  ا، ه

 صطلحِ م  تحتَ  الكويتية  الأوقاف زارةن وِ  ع ادرة الص ة الفقهي وعة كالموس ديثة الح اتجبدا الم وكذَ

   .رِها في فَسخِ العقُود عن العيوبِ وأَث بِكَثرة، فَضلًا عما ذُكر "، ورداءةٌجودةٌ" 

 ـةاد من المرا تناثَ م ا، وأجمع يهاً ف بات كَ ة الفقهي غرة الثَّ  لهذه  أن أتقدم   فأحببتُ العلمي ـة  ي  ف

  .ى الَع تَ االلهِعونِ بِ–م  عنه االلهُي رض–ا نَلمائِ عفاتصنَّ متاتشَ
 

 
       

وبم ها، وطرائقَ     لكلِّ ا أننهج بحثية دراسة  تخص ه ا، فالمنهج  بِيتَّ الذي سعه كاتب   هذا الب ؛ حث

تُه ممسفي النِّوجز قاطالآتية :   
  

1- الرإلَ جوع  صادرِى الم الأصل تبِ من كُ  ية صولِ وأُ  الفقهه ـ ، واستقراء   ـتعلَّ الم صوصِ النُّ  ةقَ

 ظـر  النَّ اهبعقُي،   الأحكامِ ةوحي إلى ر  ا؛ للوصولِ ها، وتحليلُ هستُ، ثم درا  راد الم بالموضوعِ

ات المجبدفي المعاصرة .  

 ـاءقه الفُ بينلاف والخ الاتفاقواطنِ م؛ بذكرِ ةقارنَ الم ة الفقهي ة بالدراس سائلِ الم تحقيقُ -2 ا  م

  .هبِ لصاح قولٍ كلِّسبة ن، معنأمكَ

3- سببِ ذكر الخلاف  ف  التِّ سائلِي الم  ي وقع ا اختلافٌ  فيه    تَرجِيح كرِهلَى ذي عننبـ وي  ا ذَ، وكَ

   .يحِرجِ التَّاتسوغَ م ذكرِعاجح، م الر القولِابانتخَ

4- عزوالقُ الآيات إلَرآنية ورِى سهاسمِا، بإثبات الس ورةمِقَ، ورالآية .  

5- رد الأحاديث  النبوي ة ظانِّ إلى مهةًقرونَا، مكمِ بالحا  عليهم ا أمكـن ـ، باسـتثناء  ص ي حيح

البخاري ؛سلمٍ وم لتلق ي الأمةله ا بالقَموإن كَولِب ،فيهِديثُان الح ا أَمو أحدهمـى ا أكتف  ، هبِ

 ـ اه توثيقُ ، ثم اواها س  عم ى به أكتفِفا  هحد أو أَ  ةع الأرب ننِان في الس   كَ أما إن  بإثب اسـمِ  ات  

تابِالكابِ، والبر قمولقبِه مِ، ورقُهالح ديث.  

 الدراسات السابقة، ومنهج البحث.. الافتتاحية 
 ةــــــالمقدم
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6- م اةُراع الدقة  الع لمية ف  ولِقُ النُّ ، وإثباتُ زوِي الع بدقة  م ،ع م رتيبِ التَّ راعاة الز مني  بـين  

 تَيـسيراَ   صرِية لأُختهـا الأَصـلية؛    العكُتُبِ   ال  بعض يفُضاناً أُ حي، وأَ ةوعتب الم المذاهبِ

 ي الإحالةف ثينللباحاعليه. 

  .ورينغم الم للأعلامِرجمةُالتَّ -7

8- عند أذكُ  التوثيق راسم ؤلِّ المفشتَ المبِهر هالكتَ، ثم ابورقم ،الج زء ـ والـصفحة  وب ،ي اق

التوثها لقائِئُرجِ أُيقاتمةصادر و الميلِ في ذَعِراجِالمالب حث.  
  

 
 

شاءلا -ا نَ ربجلَّ وع -أن يقع حثُ البمقدمي  فعلى النَّ، وخَصلينِ، وفَة ،الآتيحوِاتمة :  
  

  

   الأولِالفصلُ
  اه واعتبارِقود العسخِى فَلَا عم، وأثرهداءة والرودة الجَحقيقةُ

 

  .ا مهِطوابِا، وضمهدى اعتبارِ، ومداءة والرودة الجحقيقةُ :  الأولُالمبحثُ

   .قود العسخِي فَ فداءة الرثرأَ :  يان الثَّالمبحثُ

   .ديء را هو مودة ج إظهارِأثر :  الثالثُالمبحثُ

  يانِ الثَّالفصلُ
الجَأثر ودةوالر داءةلَ عى عالمُقود عاملاتم ،عطبيقَ تاتف قهيةم عاصرة   

 

   .ةالي الماتعاوض المى عقودلَ عداءة والرودة الجأثر : ولُ الأَالمبحثُ

الثَّثُالمبح أَ : يانثرالج ودةوالر داءةلَ عقُى عودوالإرفَعِ التبر اق.  

   .داءة والرودة الج أثرر تُظهِةٌ معاصرِتطبيقاتٌ : الثُ الثَّالمبحثُ

  
الخ
َ
مةِات

ُ
  

  
   .اتيالتوصألمع ، وجتائِ النَأهمضمنْتُها وقد 

  
  

 خطــــــــــــــة البحــــــــــــــــث.. الافتتاحيــــــــــــــــة 
 ةــــــالمقدم



 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول
  

  حقيقة الجودة والرداءة
   وأثرهما على فسخ العقود واعتبارها

  

 وفيه مباحث ثلاثة:  
 

قـة الجـودة والـرداءة، ومـدى        حقي : المطلب الأول 
  .اعتبارهما، وضوابطهما 

  

  .أثر الرداءة في فسخ العقود  : المطلب الثاني
  

  . أثر إظهار جودة ما هو رديء :المطلب الثالث 
  

 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الأولالمبحث
  

  حقيقة الجودة والرداءة
  ومدى اعتبارهما،  وضوابطهما

  

 وفيه مباحث ثلاثة:  
 

 في اللغـة  حقيقة الجودة والـرداءة    : المطلب الأول 
  .والاصطلاح 

  

مدى اعتبار الجـودة والـرداءة في      : المطلب الثاني 
   .الفقه الإسلامي

  

   .ضوابط الجودة والرداءة :المطلب الثالث 
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   الأولُالمبحثُ
 )1(امهِط وضوابِا،مهى اعتبارِد، ومداءة والرودة الجَحقيقةُ

  

 عماد إن  هذا المبحث  ط، مأولُ ، يتناولُ  ثلاثةٌ الب ا حقيقةَ ه الجودة  والرداءة  نَ، ويشُاق يها  ثان
ى اعتبارِ مد الج ودةوالر داءةف ي الفقهالإسلام ي، وأملَّن ثُا الثالث فعم ةنالضوابط   التـي تحـدد  
مسار مادةالر سالة.   

   : البيانليكوإ
الأولُالمطلب   

   احِلَ والاصطي اللغةف  داءة والرودة الجَحقيقةُ
  

 
 

 
 

1  
 

بطَ عد  م ستنيرٍواف ي لَ فعِواممِعاجِ الم؛ وجدتُّ اللغويةأن ج ـ قـد تَ مهرةَ اللُّغَويين  أت واطَ
اتُكتابه نِم ع بأنَّ الجودة ها نقيضالر داءةإنَّ، ثم ها م اد(صدرـ: ، فتقـول  )ج  ـودةً  جج اد الـشيء 

كونٍ س بفتحٍ فَ  جيوِد ه، والجيد أصلُ   الجودة  بين وداً، وه ي ج استحالَ :  أي –  والضم  بالفتحِ – وجودةً
 ا الزائـدةُ  همت ياؤُ دغ أُ ، ثم ا الياء هترا ومجاو هارِس انك جلِا قد قُلبت ياء؛ من أَ     هاو؛ إلا أن و   فكسرٍ

فيها، وأمادفَجِي ا الجمعائِديوج ،بالهمزة ى غيرِلَ عق 2( اسٍي(.   
  

 ـ ، ولا أر)3( ديدة ع الاتى استعم  علَ ودةَوا الج  أورد  اللغة لماءع د ألفيتُ وقَ ى ى حاجـةً إلَ
كلِّسرد ا نالتْ ميداي؛ لهذَه لَّي بثُا أكتفةتنسجم مع مراد الد راسةم ،التاليةُ الأربعةُانه :   

  

؛ أي  جلٌ مجواد  ر ، وذاك  والأفعالِ ى بجيد الأقوالِ  تَإذا أَ : ادةً   إج لُج الر ادأج : اقولنُ  -1
 :للكلامِجِم والنَّيد ،اس؛ أي  يتجاودون :يتدبرةً ونجح م أجودهأي .  

                                         
 هـ، سـائلاً    1431تم البدء في تصنيف الرسالة في جوف الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك لعام                :  (1)

  ..اللهم آمين .. االله تبارك وتعالى أن يتقبله مني ومن القارئ الحبيب 
 تـاج  /،الزبيدي )1/283(القاموس المحيط / ، فيروز آبادي)1/720(لسان العرب  / ابن منظور   : انظر   :  (2)

  ) .7/528(المحكم والمحيط الأعظم / ، ابن سيده )7/526(العروس 
، إبراهيم مصطفى، وآخرين    )1/721(لسان العرب   / ابن منظور   : نظر  لمن سره أن يبسط في علمه، فلي      ) : 3(

 ) .7/527( تاج العروس /، الزبيدي )1/146(المعجم الوسيط / 

 والرداءة، ومدى اعتبارهما وضوابطهماحقيقة الجودة : المبحث الأول 

  الفصل
 الأول



 

 9 

   .)1( هتلاوي ت فجويدى أحكام التَّ إذا راع؛جود القارئُ : قولَ أن نَ بالسياقويلحقُ
  

2- اومنه : الجِ الفوارس ينَ  ادأي م ،  اتيادالخيلِ الع اجِيب ا، فأنتَ  ؛ لسرعةوِهدتقولُ  ع  : 
إِذْ عـرِض علَيـه بِالعْـشي    { : ي آيِ التنزيلِ فاءد ج، وقَبينَةُ الجودة ياد، وهييلٍ جِواد من خَ  رس ج هذا فَ 

 ادالْجِي اتناف3.. (  )2( }الص (.  
  

3- اومنه :والكَ السخاء قول ، فن رم :ذاكأي  ر وادجلٌ ج :كريم سخيوه ،ـ و  ومٍ  مـن قَ
أجاويد جاد(، فيكون    وأجواد( م ن ودرجلُ، وال  الج ـ   يجود   طلـب :  أي   ؛ه، واسـتجاد  ه جوداً بمالِ

ودجه  وقد جاء ،  في الح رِ، من   الصحيحِ ديثطلحةَ   واية أن النبي   َقال  "  اللَّه إن    ادـوج 
يالأَخْلاَق الِيعم بحيود، والْج با،حافَهفْسس هكْري4( "  و (.  

  

 
  

؛  العبادي  بهذا السمت  هعملَ عباد أن ي  بح، وي  كريم  جواد   االلهَ ، في أن  راهى ظَ والمعنَ
   .مورِي الأُمعالِل سبيلٌ هفإنَّ

  
  

لأُولِ وم علوم ي النُّه ى أن أسم  ى غاية الج ود  أن يجود  المرء  ؛  فيقالُ   بنفسه:  الرجـلُ   جاد  
بنفسه :  أي قارب  نَ  أن يقضي حبه  ؛ ذلك أن  ائِد بنفسهكأنَّ  الج ـ    ه   ـ  ،ه ينفقُها كما ينْفقُ مالَ  ان وإن كَ
الجود الِ بالم مكرمةٌ  فيه  ؛ فإن الج بالنفسِ ود  أقص   الج ى غايةو ،ود  قد أخرج ـ   البخاري  من ح ديث 

  اللَّـه  رسـولِ  عينَـا  فَجعلَـتْ  ،بِنَفْسه يجود وإِبراهيم ذَلِك بعد علَيه دخَلْنَا ثُم   .. " أنسٍ
  . )5( .. " تَذْرِفَانِ

 
  

                                         
 ،)1/145( المعجم الوسـيط     /إبراهيم مصطفى، وآخرين    ) 1/720(لسان العرب   / ابن منظور   : انظر   :  (1)

  ) .1/154(أساس البلاغة / الزمخشري 
 .في الصفحة الأولى من مقدمة الرسالة " الصافنات " ، وقد سبق بيان المراد ب )31(الآية سورة ص، ) : 2(

إبـراهيم  ،  )721،720 / 1(لسان العرب / ، ابن منظور    )156 / 11(تهذيب اللغة   / الأزهري  : انظر   :  (3)
  ) .1/154(أساس البلاغة / ، الزمخشري )146 / 1(المعجم الوسيط / مصطفى، وآخرين 

: رقـم الحـديث     )  207: (باب ما ذكر في الشح، رقم الباب        / المصنف، كتاب الأدب    / ابن أبي شيبة     :  (4)
  ) .1/370) (1800(، وصححه الألباني في صحيح الجامع، حديث رقم )13/553) (27149(

باب / ائز   وسننه وأيامه، كتاب الجن    الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله         / البخاري   :  (5)
، يختصر عند تكرره    )1/286(،  )1303(، رقم الحديث    )43: ( إنا بك محزونون، رقم الباب       قول النبي   

  .الجامع الصحيح / البخاري : 

 حقيقة الجودة والرداءة، ومدى اعتبارهما وضوابطهما: المبحث الأول 

  الفصل
 الأول
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 اكم ،هالَم أحدنا يدفع كما ا،هويدفع ا،هخرجي : أي ،بنفسه يجود كان  انبينَ ولد إبراهيم نإ
أفاد ابن حجر العسقلاني رحشَ يف الجعِام 1( حيحِالص( .  

  

وأَجـدتُك  ،  يـاداً  جِ ه أَعطيتُ  :قده النَّ أَجدتُو اً،جيد هطلب : أي ؛الشيء استجاد : اًأيض ونقولُ
   .)2( أَعطيتُكَه جيداً: ثَوباً 

  

،  جوداً بفـتحٍ فـسكونٍ      المطر ادج: ، فتقول    الغزيرةُ ، أي الأمطار  التَّجاوِيد : ومنها -4
دوكَ –  المطرِ وج ا قيلَ م –   الذي لا م وقَ فَ طره  اد الغيـثُ    : قال  ، ولهذا يج  :     م وعـملَهإذا شَـم
مجودةٌ هم، ورِ أرض إذا سقَ  ؛ياض اه دوا الج  ـ نَاجت بِ ، وقد ه  ـ ا س  ج ماءدـلَت علينـا      : وسإذا أُر

   .)3(عة وغزارة س بِلاًابِ ومدراراً، لينزلَ ماؤها
  

ومما جاءي خبرِ فالاستسقاء  " : لَمجِئْ وي دأَح نم ةيثَ إِلَّا نَاحدح دو4("  بِالْج(.  
 

 
  

يتضح من  الس ياق  أن الج وديعن الغزيرةَي الأمطار ومن غزارت ،كَه ـاسِ النَّ حديثُان  ي  ف
   .)5( ينةدى الموا س فيم دامى أن المطر علَا يدلُّ، وهذَ ناحيةكلِّ
  

                                         
 .فتح الباري / ابن حجر : ، ويختصر لاحقاً )3/253(فتح الباري شرح صحيح البخاري / ابن حجر ) : 1(

/  ، ابن منظـور     )1/295(القاموس المحيط   / ، فيروز آبادي    )1/56(مختار الصحاح   / الرازي  : انظر   :  (2)
  ) .1/462(الصحاح في اللغة / ، الجوهري )1/720(لسان العرب 

، )11/156(تهـذيب   / ، الأزهـري    )1/145(المعجـم الوسـيط     / إبراهيم مصطفى، وآخرين    : انظر   :  (3)
المصباح المنيـر  / ، الفيومي )1/721(ب  لسان العر / ، ابن منظور    )1/154(أساس البلاغة   / الزمخشري  

  .المصباح المنير / الفيومي : ، ويختصر عند تكرره )1/157(في غريب الشرح الكبير 
، )35: (الجامع الصحيح، كتاب الجمعة، باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة، رقم البـاب           : البخاري :  (4)

 يخطب،  نَةً أصابت الناس، فجاء أعرابي والنبي       أن س  : وقصة الحديث ،  )1/206(،  )933(رقم الحديث   
، فلم ينزل عن منبره حتى نزل المطر، فتهدم البناء، وغـرق المـال، فجـاء                وطلب منه أن يدعو االله      

 السحابِ من نَاحية إِلَى بِيده يشير فَما علَينَا ولَا حوالَينَا اللَّهم{  فقال    أن يدعو ربه     الأعرابي للنبي   
 حـدثَ  إِلَّـا  نَاحيـة  من أَحد يجِئْ ولَم شَهرا قَنَاةُ الْوادي وسالَ الْجوبة مثْلَ الْمدينَةُ وصارتْ انْفَرجتْ إِلَّا

دوبِالْج{ .   
اسـم  : ب، أما القناة فهي     الفرجة في السحا  : الحفرة المستديرة الواسعة، والمقصود بها هنا        : والجوبةُ هي      

  .الوادي، أو هي أرض ذات مزارع بناحية أُحد، وواديها من أبرز أودية المدينة المشهورة 
  ) .2/719(فتح الباري / ابن حجر :      انظر 

 ) .2/719(فتح الباري / ابن حجر ) : 5(

 حقيقة الجودة والرداءة، ومدى اعتبارهما وضوابطهما: المبحث الأول 

  الفصل
 الأول
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   : أبو ذُؤَيبٍ الهذَلِى الَقَو
   .)3(  بعد وابِلِ)2(وجادتْ عليه ديمةٌ...      زعزعتْ متْنَه الصبا)1(بماء شَنَانٍ

  

 
 
  

 ـووابل ،ا الغزيرِ همام بغَ  السماء جادت عليه ،  بالِ الجِ لِساين م  م هرعي جاءلما    الماء نإ ا ه
نهِالمرِم.   

  

  :  القولِوصفوةُ
  

ن هـا تُـؤَاخي الحـس    أنَّورِدالص في أطنابِ  رقستَي ي ى الذِّ  إن الجودةَ إذا أُطلقَت؛ فالمعنَ    
والاتقان،  والسلامةَ م من المعايبِ    المثالبِ ن والتحرر ، مامِ إلى تَ  ، للانتهاء ةنْعالص ، د ون داجٍ أو   خ
نقصٍ فا يه.  

  

2  
 

 ـ  أو يزيـد   تينِ كر هاء الفقَ ، ومصنفات مِ في المعاجِ   البصر أرجعتُ  ـ ، بحثَ اً ع   ن تعريـف
اصطلاحيخ ي ودةَ صإلا أنَّ   الج ،هارتد خَ البصر اشعاً كليالع لاً؛ ذلك أنثبتـوا تَ  لماءـ لـم ي  اً عريفَ

للجودة  ،وأَغْلَب أنَّ  الظن   وا لشعورِ لُهم لم يفعم أنَّ ه ها مالبيانِ بمكانٍ  ن   تَ  ، ولا تحتاج لمذكرة عريفية ،
  : م هِى قولِوا علَم يزيدهم لَلهذا ألفيتُ

  

 "ولا يخراستعمالُج لهذَ الفقهاء ا اللفظغَى اللُّعنَ عن الم4( " وي(.   
  

ن  لكأُ  أر عرِثْبِتَ تَ ى أن فقَيفاً و اللُّ الرؤية غويةوف ،ي ضوءم ادةالد التي تَراسة ـفُهد  ى  إلَ
أثرِ بيانِت  الجودة  ى أحكامِ  علَ  والرداءة الم عاملات الم الي؛ ل ة التعريـفَ  هذا فإن  ـ الم   ى عنـد  ضرتَ

الباحقولَ أن نَث:   
  

   .)5(  " غَالِباًالمعقُود عليه اقْتَضى العرفُ تَحلِّي، ودمح مفٌصو : "  هيالجودةُ
   .. اً موجزاً شرح عنهكودونَ

                                         
الجبال التي تصب فـي الأوديـة مـن         الشَّوان من مسايل    : " قال أبو عمرو    : قال الأزهري في تهذيبه      :  (1)

  ) . 4/77(تهذيب اللغة  "  المكان الغليظ واحدتها شَانَّةٌ
  . دائمة المطر : ما زالت السماء ديماً ديماً، أي : الغمامة الغامرة بالماء الهاطل، فتقول : الديمة هي ) : 2(

  .)411/ 9(المحكم والمحيط الأعظم / ابن سيده :      انظر 

  )2345 / 1 (لسان العرب. وذكر البيت ) وقال أبو ذؤيب الهذلي : ( قال بن منظور  :  (3)
  ) .16/229(الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف الكويتية : انظر  :  (4)

 ) .3/119(الوسيط / الغزالي : جل ألفاظ التعريف مستعارة من تعريف الغزالي للعيب، انظر ) : 5(

 حقيقة الجودة والرداءة، ومدى اعتبارهما وضوابطهما: المبحث الأول 

  الفصل
 الأول
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  :فقولنا  
  

v ٌوصفمحمود  : تنَأي مف ي القَاهسنِولِبو والح ،غائِراسِ النَّب تطلبه.  
  

v اقتض ي   تحلِّ رفُى الع ليهع عقُودالم :العرفَ فإن  دعي  اًطَابِ ض اً أغلبي للج ودة  ،كم ا نَ بِ ا سيمر
وابِفي ضطالج االلهِ بعونِودة ى الَ تع. 

 

v َالِغاًب : و توافقَ ا ما لَ   بهذَ خرج اقدانِ الع ى إهدارِ لَ ع الج ا إذا وكذَ،  ودة رآه  ا فرضـ ي  ا به ،
علَوهو يمالِ بحاه . 

 

 
 

1  
 

الرداءةَ إن نقيض  الج وفعلُ،  ودةاه )رفيقالُ )أَد ، : رؤَد ـ فَ  رداءةً  يردؤُ  الشيء  هو رديء  ،
   : الرديء يأتي على معانٍ ثلاثة متقارِبة أند وجغويين اللُّ كلامربد، ومن تَيلٍع فَى وزنِعلَ

  

1-  الوضـ يع   ـ وضيع خسيس : ، أيالمتاع رديء:  فنقول   يسسِ الخَ  ـى ج، قـد انتفَ يده 
وخيرهوب ،قأرذلُي هوجمع ،أَ هرئَداء1( تينِ بهمز(.   

  

  :    االلهِ قولُومنهرديئاً؛ يعني أنَّه أفْسده، فلان قد جعلَ الشَّيء : قالَ ا فإذَ:  داسالفَ -2
 } ادالفَس بحلاَ ي اللّهلَ وسالنو ثرالْح كلهيا ويِهف دفْسيضِ لَي الأرى فعلَّى سَإِذَا تو2( }و(.   

  

 و، وكذلك ه  ةًوهكر م رةًنكَ م ةًي رد هت أفعالُ  إذا كانَ  ؛ديء ر فيقال الرجلُ  : ُوهكـر  والمَ رالمنكَ -3
   .)3( اءئَرد أَمن قومٍ

  

2  
  

 عريـف اصـطلاحي   ن تَ حثاً ع ، ب قهاء الفُ ، ومصنفات مِعاجِي الم  ف ديد من ج   النظر أنعمتُ
خُيص يفتبين لِ ،  داءةَ الر  الع أن لمقد اء  س لُرب       ةُ، فتكـرردوبِلَت به الجرداءةَ بما سقـولُ  وا الر م  ه :   
   .)4(  "ى اللُّغويعنَعن المَ ا اللفظ لهذَ الفقهاء استعمالُجا يخرولَ" 

                                         
مقـاييس  / ، ابن فارس    )1/244(تاج العروس   / الزبيدي   ،)1/306(المصباح المنير   / مي  الفيو: انظر   :  (1)

  ) .1/462(الصحاح في اللغة / ، الجوهري )14/167(تهذيب اللغة  / ، الأزهري )5/298(اللغة 
 ) .205(الآية / سورة البقرة ) : 2(

، )1/1619(لـسان العـرب     / نظـور   ، ابن م  )337 / 1(المعجم الوسيط   / إبراهيم مصطفى، وآخرين     :  (3)
   .)1/244(تاج العروس / الزبيدي 

  ) .22/171(الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف الكويتية : انظر  :  (4)

 والرداءة، ومدى اعتبارهما وضوابطهماحقيقة الجودة : المبحث الأول 

  الفصل
 الأول
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ثمللإمامِيتُي أصغَ إنن الغزالي حين ع فَرأن أَ؛ فرأيتُ العيب عريفَ تَستعيرالقائلُ هفيه :  
  
  

   .)2( )1(  "غَالِباًالمعقُود عليه  ، اقْتَضى العرفُ سلامةَوصفٌ مذْموم"  : وه يبالع
  

ا ذَى ه لَوع،  داءة للر  الحقيقة اللُّغَوِية   مع  لينسجم هوإنَّ،  و إليه صب الذي أَ  رادي الم ا يؤاخ وهذَ
فهوالم عتمدعند الب احث ،وإليكعنه اً شرحجِ واً يز..  

  
  

  : ا نَقولُف
v ٌوصف مذموم  :  ذلك أن تعافُ  النفسه  ، ى فسخِ  إلَ ؤولُوقد ي الع ؛قد  ذلك أن الع قود 

  ذلـك  ، ويتـضمن  مكُينَها ب يرونَدم تُ م وأنتُ نكُمن تراضٍ    ع ا أن تكون  هروطمن شُ 
  .بيعِ المةفَص ولُبقَ

  

v سلامةَ ى العرفُ اقتض   ع عقُودالمليه :لأن الس لو أطلقنَ  ةَلع تَهـا   إنَّا؛ ف اه فُرِنـص 
 ـ  عيـبٍ  لِّن كُ  م أةٌرب م بل فيها،   ةَي لا ش  مةٌلَّسها م وأنَّ،  ودةى الج إلَ كم ،  ا يريـدا ه

  .ايهغمبتَ
 

v َالِغاً  ب :ا  ذَ بهِ يخرجـ  العاقدانِ و توافقَ ا لَ م   ـ ، أو أن  لعة الـس  ى رداءة  علَ رفَ الع 
 ـ  اليوم  الصيني أِنشَ الم ذات ةاً، كالخام  رديئَ  يكون ه السلعِ ذ ه ثلَ م ي أن ضيقتَ ي  ف
التِّلِسائِو والِرح ،الآلاتالكهرب ائيحوِ، ونَطفالِ الأَلعابِ، وأَة3(ا ه( .  

  
  

                                         
 ) .3/119(الوسيط / الغزالي ) : 1(

لعة يتفق العيب والرداءة في كونهما خللاً يستهدف المعقود عليه، ويفترقان في كون العيب طارئ على الس          ) : 2(
بينما الرداءة أصل، ولهذا فإصلاح العيب أيسر، وقد كان في الأزمنة السابقة أن الرداءة ليست عيباً؛ ذلـك                 
أنها على أصل الخلقة، كالحنطة مثلاً فإنها تخلق جيدة ورديئة ووسطاً، أما اليوم فإن الأمر علـى خـلاف                   

ن الناتج عن العيب، وينبغي أن نتـيقظ  الأمس؛ ذلك أن الواقع يشهد أن الضرر الحاصل من الرداءة أزيد م           
  .إلى أن كلام الفقهاء عنهما يتحدد بطبيعة السياق في كون المقصود العيب والرداءة أو أحدهما 

 )7/167(رد المحتار / ابن عابدين : انظر 

الـصادر فـي يـوم الثلاثـاء        ) 1190(وقد نقلت صحيفة فلسطين على الصفحة الأخيرة مـن عـددها            ) : 3(
) 24(م نبأً عن شركة طيران صينية، تـسجل حـادثين خـلال       14/9/2010هـ، الموافق   1431/شوال/5

شخصاً، بالإضـافة  ) 43(ساعة، يضاف إلى حادث ثالث قبل ثلاثة أسابيع من ذلك التاريخ يؤدي إلى مقتل          
إصابة بجروح مختلفة، وذلك لأسباب منها تسرب الزيت الساخن من أجهزتهـا إلـى مخـزن                ) 53(إلى  
 .عة، وغيرها الأمت
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  انيالثَّ لمطلبا
مى اعتبارِدالجودة والرداءة ي  فالفقهي الإسلام   

 

   االلهَن، بـل إِ داءة والـر ودة عني بالجيسلام الإِنهج الم أن الرسالةلِّهستَي م  ف سلفتُأَ
كونَ أقام ا الاعتبارِ ى هذَ  علَ ه االلهَ ، فإن  بديع  والأرضِ  السماوات  وقد ، كلَّ  أحسن  قَلَ خَ  شيءا ، ولهذَ ه
أمر عباد ه  أن يتبع  وا ه دي نبيه  ٍبإحسان   ،بعد إليهِ  أنزلَ  أن  م أحسن الح ديث اجِتَن نَ ، وم أنَّ  ذلك ه 

أحبالم حسن؛ لطَينيبأعمالِات هم، وجودةرِ سيرم هِت.  
  

 لم يرتَضِ لَنَا الرديء؛ ذلك أنَّه خبيثٌ، والذَّي خَبثَ لا يخرج إلا نَكداً، فَلا               ثُم إن االلهَ    
 والطيب، ولو أَعجبك كثرةُ الخَبيث، فأمر المكلفين ألَّا يتَيمموا الخَبيثَ فـي زكـاة       يستوِي الخَبيثُ 

  ..أموالهِم منه ينفقُون، فَلستُم بِآخذيه إلا أَن تُغمضوا فيه، أو تتبدلُوا الخَبيثَ بالطيبِ
  

 
 

فإن الع صولِ أُ ؛لماءيقَ وفُ ينهاء خَّ، سر وا سنأعمارِ ي ه م ف ي د عـوة ـ الم  كلفين  متَ أن يـث  وا لُ
سنِللح يِ، والسع ا النُّ ، وكذَ حسنِ الأَ يلِي نَ ففرة من  الر ديء ـ ، فض  غايـةَ     ن الأردأِ لاً ع بـل إن ، 

الفقهاء  أن ي سوا النَّ وسى أحكامِ  إلَ اس هِ دين م، وفقه م، ليعيشُ هِ إسلام ـ  العـيشِ  وا حسن  ف  ي الـدا، ني
 أن  بـلُ ى مـن قَ   وس م   االلهُ ، كما أمر  ينِ الد  لأحسنِ وا الامتثالَ وجب، ولهذا أَ   القيامة  يوم هوأحسنَ

يأمر قوم ه أحسنِوا بِ  يأخذُ  لأن م  ا ف ي الصحولى، تَ  الأُ فى الذي أَ  اً علَ مامحسن  يلاً لكـلِّ  ، وتفـص 
ومن أَشيء ،حسنااللهِ من ح لقومٍاًكم ي وقنون.   

  

 ولا ريب ا أن نَ   هذَ  بعدلمح الاهتمام  النبوي  غَ  بإحقاق اية الجودة  ف  ي حياته   ـ   ان، فقد كَ
اسِ النَّ أحسن وأجود ،ه  م، بل أشجعه م، ودع ى أصحابالجِ  لأحسنِ ه هاد وأحسنِ  والعبادة ،  الـصدقة  

  .ون كرهم يتفَا، ولعلَّنه م لأحسنه أصحابِبِ ألقا أسماءولُح يان ، وكَاسِبواللِّ
  

ولهذه المقاصد  سنَ الح ى راح يأم ر د عملَ   لَ العاموجأن ي حتَّه ى ينَتقهفقد أخرج  ، البيهقـي  
ذَا عمـلَ   إِن االلهَ تَعالَى يحـب إِ     "  :  قالَ   النبي ا أن  عنه  االلهُ  رضي ائشةَ ع ن رواية ، م هبِعفي شُ 

نَهتْقي لًا أَنمع كُمد1( " أَح(.   
  

 

                                         
: باب في الأمانات وما يجب من أدائها إلى أهلها، رقم الباب / الجامع لشعب الإيمان وتعليقاته / البيهقي ) : 1(

 .، وإسناده صحيح )7/233(، )4930: (، رقم الحديث )35(
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 ةٌر ظـاه  لالةٌ د ، وهذا الحض  هودج، وي ه عملَ نتق أن ي  فَرِحتَ والم  حث العاملَ    النبي نإ
  .م هِلاتعام، وتَاسِياة النَّي ح فودة الجعلى اعتبارِ

  

 ثم إن  فتاوى النبي   اعتب والرداءةَ ت الجودةَ ر  ي الأحكامِ  ف ى النَّ فتَ، فقد أَ   الفقهيةـ اس  ي  ف
   .)1( " اءوا سهئَيدا ورهديج "  أنويةبم الربيوعاتهِ

  

 
  

الاً ، وإعم ا إِذَا قُوبِلَت بِجنسه    الربوية وعِيي الب  ف  والرداءة  الجودة ى اعتبار  ألغَ  ن النبي إ
، وهـذا   قـود  الع ي سائرِ  ف ةٌ علي  ورتبةٌ ةٌلَنزِا م  له  والرداءةَ اً أن الجودةَ   جلي  يظهر ةخالفَ الم لمفهومِ

جِينسممع رع مصالحِاية كَ الملفينودرء ،الم فاسدم  عنه.  
  

ثم  الفقهاء العزيزِا الأصلِ لهذَ إن أدرج ،وا في مدبجهِاتم المصنفةص كثـرةً و أو راً لا تُعد 
تُحص إنَّ ى، ثم  هم رتب وا عليه ا إِ ، تورثنَ اً فقهيةً ا أحكامانَيم اً أن للجودة  والرداءة   في الفقه   ي  الإسـلام
  .ى الَع تَ االلهِاً بعونِانَ عيرطُسا نَ مراشبا، لنُ منه ثلةًي ذاكر، وإنِّ نصيبٍ حظ، وأوفرأفضلَ

  

 
 

؛ ولما كـان    داءةودة والر لجل تمثل ،صرِ آحادها  في ح  طمع لا م  اًور الفقه ص  آَوت خزانةُ 
 ـ شيئاً مـن ت ثْبِتَأُُ أن بناس  فقد؛ المعاملاتي أحكامِ ف  والرداءة  الجودة  أثر ناقشُ ي هذا البحث  م لكُ

الصرِو ؛ ليتأيد ا ما أ   بهصب و إليه اين غَ  م  ةبحثوكي،  ية نعلم  أن  الص في لُتدخُ ور  لِّ  جالمعاملات ،
  من  بكوكبة عززتُه، ثم   ا الأوائلُ نَاؤُقها سطَّره فُ   م قد تناولَ  يثد الح ؛ ولهذا فإن سياقَ   ودقُ الع وأكثرِ

   ..ةرعاصالمالصورِ 
  

  .. ى  تعالَ االلهِ بعونِنِ في فرعيجعلتُه  قدورِ الصسطَ با؛ فإنوعلى هذ
  

 
  

 ولَكشفت جت  ي في مقَ الفُ صنفاتهاءأن  التي أَالصور ودعوها ف شـبعت  قـد أَ م هِي كتابـات
 ـوإذا ع  ،ودة الج ورِم عن ص   من حديثهِ   بأزيد ،ى الأحكامِ لَ ع  الرداءة ي أثرِ  ف الحديثَ  ا ألـوان  لمنَ

                                         
نصب / لزيلعي  ا: ، إلا أنه أيد متنه بغيره، وتفصيل ذلك انظر          أورده الزيلعي في نصب الراية واستغربه     ) : 1(

 ) .4/37(، )6364(الراية لأحاديث الهداية، كتاب البيوع، باب الربا، رقم الحديث 
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الرداءة ؛ فإن أضدادماراتُوأ  هي الجودةُ  اه1(اه( لَّ عن ثُ   الباحثُ تحدثَّا  نَ، وهة ؛ كـي    الـصورِ   من
إيمانَنزداد اً بأهميةالج ودةوالر داءة ك بيانَ، ودونَومِ القَعندا ه:  

  

  : يابِلثِّ ا و الملابسِ في والرداءةُالجودةُ : أولاً
  

  أن تكـون   هم اشـتراطُ  ؛ حيـثُ  لثيـابِ م عن ا  هِ حديث عند هاءقَ الفُ ي كلامِ ف جرت الجودةُ 
 ألفيـتُ ها ف ، وأما رديئُ   الصفات ا محاسن اباً تعتريه  ثي ، لتكون اهتا ومتانَ هي غلظت  ف وحسنةً متماسكةً
أصحاب  الفتاوى الهندية  لُمثِّ يون بأن اله ي شترينَ أحداً، ا ثوبفيجد صـلٍ ، أو مـن أَ  متآكلـةً مادتَه 

   ..)2( هارة وطَسلٍ غَمزيدولو ب ،هول كلُّزما يلَّ قَنه؛ لأن الدنه د بالثوبِ، أو يكونسٍجِنَ
  

 ومن يابِ في الثِّ   الرداءة:   أن ي كون الثوب  ر يقَق اً صيقَف ةُبغَاً، وص ه تُ  لونث النُّيـر  و ، أةفـر
يكون    من أخيه أتم ذراع    ؛ ذلك أن تمامهم وجِا يب وفَ  والجودةَ الَ الكم ،وات ذلك  وجِ يب  النقـصان  

  . )3( والرداءةَ
  

  :ه قولُ ذلك، فمن في الثيابِ الرداءةَتَخُص روعاً فقهيةًيدر فُ علي ح الأستاذُسردوقد 
  لو دفع ث  للصباغِ  شخص  وباً لصبغأ  بلونٍ ه ؛ فصبغَ حمرولكن بِ  هصاغٍب  نظَ رديء؛ فير : 

  فلا يلـزم   ةًشَاحكن فَ وإن لم تَ  ،  ه قيمتَ نم ض  أهل الخبرة   في نظرِ  الصباغِ فَاحشَةً  ن كانت رداءةُ  فإ
لكن ، والتضمينيؤدي الأجرالم 4(ى سم(.   
  

  الـرديء  لأن،  لفَ أن تختَ  هد لقيمت ، ولاب  الثوب دفس تُ  الرداءةَ نلأ ذلك؛ إلا     حيدر الَوما قَ 
مئُوطو، النفرة زاع، بينما النِّ جلبودة  تُعدالجمن جالطَّملة يبات التي يتمتعبها الآدم يون.   
  

   :مرِوالت،  ةالحنطَ كالمطعوماتي  ف والرداءةُالجودةُ : ثانياً
  

 

                                         
ولهذا فإنني سأُصدر الحديث عن الرداءة؛ ذلك أني لم أجد من يتكلم عن جودة الـصفات؛ إلا مـن خـلال       )  1(

 .هم، فتنبهالأحكام التي رتبوها على مظاهر الرداءة وألوان العيوب الموجودة في زمن

والذي يظهر من ذكرهم أن وسائل تطهير الثياب وإنظافها في زمانهم كان أمراً متعذراً إلا بشق الأنفـس،   ) : 2(
 .أما اليوم في زماننا فالأمر خلاف ذلك، والله الحمد والفضل 

 .ية الحاش/ الدسوقي : ، يختصر لاحقاً )4/339(حاشيته على الشرح الكبير للدردير / الدسوقي ) : 3(

 ) .1/602(درر الحكام شرح مجلة الأحكام / علي حيدر ) : 4(

 والرداءة، ومدى اعتبارهما وضوابطهماحقيقة الجودة : المبحث الأول 
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 ـ داءة الر ، واستحكامِ  في الحنطة  ي الجودة ان مع طمسِى   علَ  المثلَ الحنفيةُ ربوقد ض  ا  فيه
 ـ ا، بـل    ه وقد تعذر إصلاح   ا،ها تراب أفسد  ه بِ ، أو تعلقَ  نةًف ع  أو ةًسوس م  الحنطةَ د نجِ بأن  دهِ شَ

  . )1(ا ها، وأقر برداءته بزيفالعرفُ
  

 ـاراً وكَشْ خُحصبِى ي، حتَّ الرداءةَهبكس في ب، ح هطَخالِن ي  البر فكأ  أما رداءةُ   أي –اراً كَشْكُ
رديءالدقيق  بلانِسوامِ الع2( -  آنذاك(.  

  

 ،اشْتَرى خَمسمائَة قَفيزٍ حنْطَـةً    و  ما لَ : مهِلن مسائِ ، فم ذلكى  اً علَ  أحكام  الفقهاء رتَّبوقد  
  ابفيها تُر دجف ،افَو ليس له  دري ثْلَ   ، أَنكان م إِنالترابِ  ذلك  و  ه النَّ  يعداس ؛اً عيب فله   أن يرد وإن  ه ،

لم ينْمكهَ؛ فإنَّ الرده3(  العيبِقصانِ بنُ يرجع(.   
  

  
 

 ـى المرء على أن يطعمه، أو قويجِفَّ حتى لا ي  كأن  ف  ـ بـالعفنِ بيتعي ـثَ م   هلاً، أو تتغلفَ
  .. )4( اًريغَتَ، أو كان مهتعذر إصلاحقد ، وساًوس بكونه مالرداءةُ

  

 ا لو أخـرج  فيم الزكاةي أحكامِهم ف، ومن ذلك قولُهاءقَ الفُي كلامِ ف التمرِ رديء دخلَوقد  
   .)5( ؟ هئُجزِي هلْفَ، مرٍ رديء تَاعِن صاً عطَساً و تمراعٍ صنصفَ

  

   :ة والكتابالخطِّ في  والرداءةُالجودةُ : اًثالثَ
  

ي ى أيـد   علَ  كليةً د تعتم  آنذاك انت الكتابةُ ا كَ ، ولم تأخرٍ م ي وقت هرت ف  ظَ  قد اعةَب الط نإ
   ..هاءقَ الفُي مصنفات ف كبير فاعلٌ، وحضور أثر والرداءة؛ كان للجودةاخِسالنُ

  

  : ا اً منه أشكالَا الأوائلِنَقهائِ فُأيامت  تضمنَّ والكتابةي الخطِّ ف الرداءةَي أن لِ ظهروقد
  

                                         
الـشيخ  :  ، يختصر لاحقاً    )3/79(الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية      / الشيخ نظام، وآخرين    ) : 1(

 .الفتاوى الهندية / نظام، وآخرين 

الإقناع في فقه الإمـام أحمـد بـن    / جاوي ، الح)4/201(حاشية المغربي على نهاية المحتاج  / المغربي  ) : 2(
 . وأعني بالحنطة الطحين، أما البر فالقمح الحب ) .4/137(حنبل 

 ) .3/80،79(الفتاوى الهندية / الشيخ نظام، وآخرين ) : 3(

 .المغني / ابن قدامة : ، يختصر لاحقاً )4/344(المغني ومعه الشرح الكبير / ابن قدامة ) : 4(

: ، يختصر كلما ورد     )3/319(رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار         / ن عابدين   اب: انظر  ) : 5(
، يختصر كلما ورد    )3/180(الحاوي الكبير شرح مختصر المزني      / رد المحتار، المارودي    / ابن عابدين   

 ) .3/20(كشاف القناع / الحاوي الكبير، البهوتي / الماوردي : 
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الخطِّ  وضوحِ عدم  ترتيبِ ، وسوء ه ،نفضلاً عرداءة تناس قه،إنَّ ثم هولٍ مشكُ غير،ـ ورب  ا م
  وبـين  ك بينَ يلَ قد حِ  هلكأنَّى  ، حتَّ ملائية والإ  النحوية  الأخطاء ، أو داهمته  روفٌ ح  السياق ن م سقطَ

   .)1( قطُّ همأيمانُ هتْطَّخَا م هأن تفقَ
  

ومن سائلِ الم الفقهية  قَ المررما لَ  : ة و استعار الخط؛   اباً  تَ ك ديفأتلفَجه ثم ، أراد   ؛  الـضمان
   ؟ الرديءالخطِّ ذو الكتاب فهل يجزئُ

  

وللأهمية لِا السصائِنَ  تبدت فةح واقالُف ، الفقهاء : ينبغ ي للمن خطُّ  إذا لم يكُ   يرِستعـ منَ ه  اساً ب
 لك في م   تصرفَ ه، وأنَّ يمة الق ؛ لنقصِ نملا ض ؛ وإِ  بخط رديء   من أخطاء  ه عينُ راه ما تَ  لحصا ي لَّأَ

  . )2(  منه إذنٍون ديرِالغَ
  

   :الخفَافي  ف والرداءةُالجودةُ : رابعاً
 

 الذي يظهر مم  ا كتبه أن الجودةَ   الفقهاء  ف  ي الخفاف تعن   ـ الخُ ي أن يكون   ـ م انِفَّ نِيقَتناس ،
 ـ  ، فَ  لرجليه  يتسع ه إنَّ ا، ثم مهِ صاحبِ اجة ح  تلبية لأجلِ ـ سنِضلاً عن ح  م ـ ادة   ـ، ومتانت فِّ الخُ ا، ه
وغلظاحتمالِا، وهالسيرِطولَا ه ا  عليه..  

  

ا الرداءةُ أم ف  ؛ فأ ي الخفاف ـ  الأرجـلُ  ، ولا تدخلُ   صفيقةً ةً، رقيق  ضيقةً ن تكون  أو ا؛   فيه
 ـ رِ الخفُّدخلَى ذلك، كأن لا يروا أحكاماً علَ طَّ قد س  قهاء الفُ نى إ ، حتَّ  من أخيه   أضيقَ كَخُفِّ  هجلَ

 فيه لعلة ا، فعندئذ  لا رد  له  أم ،  علَّ لا لِ  لُ لا يدخُ  ا إن كانة،والر صحيحةٌلُج  فلـه   أو إن أن يـرد ،
اشتراهم  ا كي يلبسهم ال ا فله رد   لكن إذا اشتراه ،م فلا ا بإطلاق  يعود  ج    براً، وإن كان مستحاً إقالةَ ب 

    .)3( وهكذا ،ادمِالنَّ
  

 ـ ثبتَأن أُ   هذا المطلبِ   هدفَ ؛ ذلك أن   من ذلك   أكثر ي البحثُ ن أن يستدرج  ريدولا أُ  م ى د
  ..ي بذلك ش بما ي، وقد قدمتُا الأوليننَ فقهائِي كلامِ ف والرداءة الجودةورِص حضورِ

  

 ـ ، وذلك كأثرِ  حصى كثرةً  لا تُ  ورِاً من الص  يضوا فَ  أنهم ساقُ  ي حقيقةً وجدتُ  لأنِّو الج ودة 
والرداءة ف  والنُّ راهمِي الد 4(قود( الشُّ ؛ مثلَ امِنع والأَ  الدوابِ ، ثمروط الم قارنة مع   ؛ العقـد ـ ككون  ا ه

                                         
 ) .1/1455(لإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه مسائل ا/ المروزي ) : 1(

 ) .8/487(رد المحتار / ابن عابدين ) : 2(

 ) .3/78(الفتاوى الهندية / الشيخ نظام، وآخرين ) : 3(

 ) .8/157(رد المحتار / ابن عابدين ) : 4(
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 ـ ف والرداءةُ ، بل دخلت الجودةُ   )1(ملِ الع  مشاقِّ تتحملُ وأ ،حلوباً  ناقةً وأ ، سريعةً دابةً ، )2( حِدي القَ
   .. كثير ذلك، وغير)3( ا لهى الزوجِ علَةالمفروض رأة المسوةكي ا فكذَو
  

 
 

 ي؛ والتِّ ورِالص ي من ان الثَّ  الشقِّ ا عن  هنَ ؛ أتكلم  المطلبِ العةطَ في   هى ما ذكرتُ  تأسيساً علَ 
ت اتـسع  قـد     اليـوم   الماليةَ  المعاملات ؛ ذلك أن  ةراضا الح نَ في حيات   والرداءة  للجودة اً أثر تُثبِتُ

 كـرة  مـن ف    الإسـلاميةُ   الصحوةُ أثمرتها  وم،  ةالي الم ارفص الم  تعدد ي ظلِّ  ف وخاصةً،  اهدائرتُ
المصارف الإسلامي ة  أَ ؛ إيماناً بفرضية سلمة الاقتصاد   ؛ فكان لابمن تفصيلِ  د  والتأملِ ، المسألة  ي  ف

  .. رِاضا الحنَ زمان معاملاتنتاجِ
  ..أود الإشارة إلى وبين يدي تناولِ  تلك الصورِ 

 اهمن أشـهرِ  واحدة  ى   علَ  التعريج أود، و اه تسوس  عالميةٌ ؤسساتٌ م  للجودة قد أصبح أنه  
   :اطقَ نلاثي ثَف، وذلك يسِقي للتَّ العالميةةمظَّنَالموهي 

  
  

    : المؤسسة اسم-أ         
   ..للتقييسِ  العالميةُالمنظمةُ: ، وهي ( ISO ) والآيز ةُسؤسها مإنَّ

International Organization for Standardization  
مثَ بِ  وهيابة اتحاد  الَ عمي مقر في جِ  ه يف،ن ويض م  ضوِ في عيته  ـ  أكثـر  90ن   م  هيئـة  

   .. وطنيةتقييسٍ
  

  :  المؤسسةفكرةُ -ب       
  

بعد  أن أصبحت  المعمورةُ  الأرض  ال  كالقرية جـارةُ ؛ أضـحت التِّ   صغيرة  بـين   ولِ الـد 
 ـ ، تعملُ ةدوح م ومةنظُي م  ف  العملُ ، وهذا يتطلب  قيقة الد  من اءي أجز  ف  أحياناً  تتم كاترِوالشَّ ن  ع

 ـ ةلَتباد الم  والخدمات جاتنتَ الم  تقييمِ ؛ من أجلِ   الأطراف  بين تراضٍ ض ،من ـ م  واصفات  دوليـة  
؛  الدوليـة   والتجـارة   التـصنيعِ  ي ميدانِ ا ف ه بِ عملَ؛ حتى ي  ودة الج  لعلامة  ضابطةً اييسمق لُكِّشَتُ

                                         
 ) .5/155(شرح زاد المستقنع / الشنقيطي ) : 1(

، والقدح هو الكأس الذي يشرب فيـه المـاء، كـأن    )4/215(دى خير العباد    زاد المعاد في ه   / ابن القيم   ) : 2(
 ) .3/2385(لسان العرب / ابن منظور . صببت لفلان ماء في القدح ليشربه : تقول

  .11/434(الحاوي الكبير / ، الماوردي )10/692(المحيط البرهاني / ، ابن مازه ) : )3(
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  تدير ومةنظُ م  من طرحِ  د لاب ، فكان  والمنتجات عِلَ الس ختلف لم  العالمي  القياسي ا التوحيد ى لنَ ليتسنَ
هذهمؤسسةُ، فكانت  الأفكار )1( )والآيز(.   

  

   : المؤسسةظيفةُ و-ج      
  

 لَصكي تَ ،   محددة عاييرِ م فقَ و تعملُ هاثم إنَّ ،   الجودةَ قَقِّحتُى لأن   تسع  رقابيةٌ منظمةٌها  إنَّ
 إلى مستو ى من الجودة  العالي عدةَ وقد أصدرت المنظمةُ   ،  ة  إصدارات بضعِي   ف سن تـضمنت  ؛  ين
برامج الس لامة من  الرداءة  ؛ للق يوبِ والعى   علَ ضاءخبيث لعِ الس والم ف نتجات ،  }     توَِي الْخبَِيـثـسلَـا ي

 الْخبَِيث ةكثَْر كبجَأع َلوو بالطَّي2( }و(.   
  

 وبهذا نعلم أن أي سلعة موسومة بهذ هالمؤسسة ها جيدةٌ؛ فإنَّ العالميةوليس ،ـ للرداءة  ا  فيه
  وفـقَ  الـسلعِ  في تقيـيمِ اًوأمنَ،  جديدةًةًعوس تَاسِنَّ العاملاتتَى ي علَضف، وهذا ي  ولا نصيب  حظٌ

معايير علَ  متفقٌ  وصفات ى جودتاه مم ، في تعجيلِ  ا يساهم   التِّ  حركـة  جـارة  تـدويرِ  ، وسـرعة  
 ـجِ نتائِ ا، وسلامةُ ه إدارت  وحسن  الجودة  سياسةُ ؛ الكاملِ  هذا الإتقانِ  ، وسبب الأموالِ وروعـةُ  اه ، 

   .)3( اهتاجِن
  

  ..اه بيانَك، ودونَ والرداءةالجودة بي تتأثر التِّ العصرية طائفة من المنتجاتوقد ذكرتُ
  

   :المركباتي  ف والرداءةُالجودةُ: أولاً 
  

إن ل المترصدحركة صناعة  المركبات الحديثة  اليومية  يأنَّ درك ه  ـ  أمـام   ـ  أرقَ اييرِى مع 
العالم الجودةية  صناعتَ ؛ ذلك أن ا خضعت لِ  همرحلة الإبداعِ  من  ى ظهرتْ ، حتَّ  البشري واصفاتُ م 

   .. الأداء وحسنِ، والسرعة، والأمانِ،مةالسلا
  

وسبب المعاملِ  قوةُ  : ذلك  صنِّ الملويةَ أخذت أَ  التي،  عة الجودة  ف  ي حساباته ا بقوة  بالغـة  ،
 ـارالم ن م الجودة امِسهم بوِ  نتاجِ مِس إلى و  مارِ الاستث  أهلِ سارعِتَ عن   فضلاً  ـ تفـق  الم اتكَ ى علَ

حسنحتَّاه ،ت ى أضحالركاببصورة النَّ تسر اظرين .  

                                         
  : بط  الالكتروني الآتي مقال في مجلة الابتسامة على الرا) : 1(

html.198598_t-showthread/vb/com.ibtesama.www://http.  

: المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية، على الرابط الآتي ) : 2(
html.8234hr/com.hrdiscussion.www://http.   

 ) .100(     وجزء الآية من سورة المائدة، الآية 

  .org.wikipedia.ar://http: موقع ويكيبيديا، على العنوان الآتي / تطور إدارة الجودة : مقال بعنوان ) : 3(
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وأم ا صور ها عديدةٌ ؛ فإنَّ  الرداءة، أذكر ا  منه :ناعةَص مركبات لإنفاقه ا ف الدولِ ي أسواق  
 اهجيخرِ  قد اهصنعيالذي   دجِبل تَ ،  ا الرداءةُ ه وباطنُ ،الجودةُا  هرظاهف،  لمسكنةُ وا ا الفقر ي ساده التِّ

بداء م ل ؛ورٍغميحدد عمره ا الافتراضيفمع م ،؛منِضي الزووع الطُّورة ؛رق ورداءتمـن أولِ اه  
ستْومٍ يأُس؛ فيه ى زيفُيتبدو،اه بِيين عوارا ه..  

  

ذاتُ المركباتُ  :اومنه  نشأِ الم الصيني  رديئةً ، فتعتبر  ف  ي الج1( ملة(  ، ـ لـرداءة  شغِّ ملا،ه 
 ـ تظهرف ، معدوداتهورٍي شُ، أو ف   سنين ي بضعِ ف تورِ بالفُ حتى تصاب  ا،هوأعضائِ افيه العيـوب  

؛اًتباع وِ  كانحراف عاء الع راغِ، وفَ جلات الم قوـ ، واحتضارِ د  لِشغِّ الم  ، ومعلـوم   أن سـوء ا لا  ه
شفُكتَيإلا بالخ أو التَّبرة 2( جربة( .  

  

 وذلك،  اهاهد من أهل  شَ حبةص مع،  بالخبرةي  شترِ الم تمتع أن ي  نعة الص أهلُا ينصح   ولهذَ
لكشف رداء ته ا الباطنة اً للنزاعِ ، حسم ـ، وقطع   ئلَوسـا و تمركبـا  ال؛ لأنتوقعـة  المصومةاً للخُ

  تعـد  ، الأنفسِ قِّ إلا بش  وا بالغيه د لم تكونُ  لَم إلى ب  كُ أثقالَ ي تحملُ ى التِّ  الأخر  والمواصلات الترحالِ
من أخصبِاليوم التِّ الساحات ي للجودةوالر داءةفيه ا  يد.  

  

   : الإسمنتيةيوتالبي  فداءةُ والرودةُالجَ: ثانياً 
  

أفاد الشأنِ  أصحاب  منازلٌ سمنتَ الإ  أن  تَ ورب سمنتٌ إ ؛ فمنه  ـ" ى   يـسم  فاعـلُ  " خٌراس 
الجودة ويستعملُ  والأداء ، ي الخُ  فرسانة  قَ ذات الماومة لأبراجِ، كا  السامقة والأنفاق  والسدود  ويليه ، 

  الصناعات ، وسائرِ نيانِ الب  وتأسيسِ فسقُ الأَ ي إنشاء  ف ، ويستخدم ودة الج يطسو " تٌابِثَ " سمنتٌإ
سمنتُإ، ثم يأتي    الإسمنتية " البي  ان " الذي يشهد واردوه برداءت؛ ذلك أنَّ  هـ ه  اجِ ع  تَعـن ز  حقيـق 

 ـ ، ومع ذلـك    بقوة  بالحائط وبِ الطُّ  في تثبيت  فلح ي  فلا ،وبِ المطلُ ياقتصل الا كتماسال   كثيـر  ه فإنَّ
 ، وإقامـة   الطوبِ لِ لمعام  أنه الأنسب  وهعه صان ، ويعد ة العام  الأبنية انةرس خُ  في إقامة  الاستعمالِ

الأبنيةالمتوسطة فضلاً عن ص ،غيرةجمِ الح.   
  

                                         
ات الصينية رتَب ثلاثة، منها أعلى درجات الجودة، ثم الجيد، ثم الرديء، لكن لا يصل البلاد الصناع) : 1(

 :على الرابط الآتي ) نيوز / صحيفة الإحساء. ( ولهذا فهي رديئة في الجملةالفقيرة إلا الرتبة الثالثة 
7251=id&show=action?php.news/com.hasanews.www://tpht  

: جريدة عالم رقمي، على الرابط الآتي ) : 2(
a=view&content_com=option?php.index/my2almra3/com.alamrakamy.www://http
-in-industry-auto-the-for-standards-worldwide--years-50-after:2319=id&rticle

147=Itemid&filesns:56=catid&egypt  
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  أن خاصـةً ،   الأسـعارِ  لاءغَ  وطأة  تحتَ هاستخدام  بكثرة نقرو ي هيوارد إلا أنني رأيتُ  
المخدع واطنبِ  ي بولو كان    ،الثمنِ خاسة ذلك ركاكةَ لَقابِ م جودت ولستُ،  ه م بآخذا أن تُ   إلَّ يه وا غمـض
1( فيه( .  

  

 ا هنَ ومن الرداءة : أن زيلَه الطاقة  الإسمنتية   قد و غَثنا  روألَاً  م؛اًم وه اً وحزناً، م فالواقع 
أقر بعضِ  بسقوط  المبان  ي لرداءة أساس اه الإسمنت عةٌرِات قَد حلَّ، بل قَ يقريباً م ـارِن د   ا بمـشفى نَ

  االلهِ ، فـسبحان  ن فيه ى م  علَ  لسقطَ هلا صرح و ع ه لَ ؛ ذلك أنَّ  ه إتمام ي البلاد  ف ودة الج  سلطةُ وقفتْأَ
 ـ، ونائلَا خاسرهرابح بل إنه الغَرور؛ سا مه بريقُهخدع فمن ،! ؟ من شرورٍ داءةم للر  كَ العظيمِ ا ه
ا  ولهذَ ،قاصرا رأَ لم ى أحد السلف  ر  شترِجلاً ي ي متاع ال  اً، قَ ديئَاً ر : يا أخ  ي لا تفع ل، أم لمـتَ ا ع 

االلهَأن البركةَ نزع لِّن كُ مر 2(!  ! ديء(.   
  

والرداءةُالجودةُ : اًثَثال ي  فالأجهزةالكهرب ائية:   
  

من الم قررات في ع   المتواترة اسِ النَّ وائد الي ؛ أنَّ وم هم يشجع؛ من أجلِ   اليابانيةَ  الماركةَ ون 
جودته أدائِ سنِا، وح ه ا، ومزيد طائِ عه ا  ا، بينمينفرون م ن الماركة  الصينية  لرد اءكثيراً  إلا  ا؛  ته أن
ممنه ولصعوبة  يشِ الع ساقُ يون إليه  ا وه ون؛  م ينظرلزثَ هادة ـمن  ا،  ه ـإ ويـضطرون   غـض ى  لَ

 ى عـشرة اناً إلَ  أحي  يصلُ ةدي الج  السلعة ثمن فإن؛  اهرِم ع رِصوقا،  ها، وسمت هتوعي عن نَ  مهأبصارِ
أضعافالسلعِ قيمة الزائفة الرديئة ؛ كالمالكَولدات هربائية3(لاً  ثَ م(.   

  

وسبب الرداءة  ي الأجهز  فة ها لا تَ   أنَّ  الكهربائيةج لُحم دي الصفات   فهـي ،  غيـر   متينـة  ،
، %100  بنـسبة  حـاس ها النُّ خلَ إذا د   جيدةً دعتُ - مثلاً –  الكهربائية ؛ فالأسلاك دليسويتخللها التَّ 

تَّـى إِذَا سـاوى   ح {  مهيبـة ودةي ج ف سد بناءا أراد لم القرنينِي ذى لسانِ علَ االله    قولَ اويؤيد هذ 
 دالص نيطْـراً     بق ـهلَيي أفُْـرغِْ عنَاراً قَالَ آتُـون لَهعتَّى إِذَا جنِ قَالَ انفُخوُا حوما ، )4( } فَيااللهُأكرم   به نبيه سـليمان  

بقولِ السلامِعليه طْرِ َو{ :هْالق نيع ا لَهْلنَ5(  }أس(.   

                                         
  :موقع المدينة نيوز، على العنوان الآتي ي ضمن مقال على رأيت ذلك من خلال خلاصة استطلاع رأ) : 1(

 http://almadenahnews.com/newss/news.php?c=117&id=16803  
 ) .4/215 ("زاد المعاد في هدى خير العباد" في كتابهابن القيم ذكر الخبر ) : 2(

، بينما التقليدي الرديء لا      $1000ه  كيلو ثمن ) 5(بعد سؤال الباعة تبين أن المولد الكهربائي الجيد حجم          ) :  3(
  .، فهل يستويان مثلاً؛ إلا أن الحاجةَ تفرض على أصحابها مشاغلةَ الواقع برديء المنتجات $300يتجاوز 

 ) .96(سورة الكهف، الآية ) : 4(

 ) .12(سورة سبأ، جزء الآية ) : 5(
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  رديئـةَ  ، فتكـون   مغـشوشة  لِّست بأسلاك إذا د   بالرداءة  الكهربائيةُ الأجهزةُ تُنعتُ بينما
 ، وتـسبب  ى تتآكلَ ، حتَّ  الكهربائية  الأجهزة شغيلِ عن تَ  ا، فتعجز  فيه حاسِ النُّ  نسبة ؛ لندرة التوصيلِ

فساد وقد تؤولُ   الأجهزة ، المنازلِ  لاحتراق  كالتِّ ، فتكون  ي أصابه ا إعصار ـ  فيه   ـ ار نَ ، تْ فاحترقَ
1(  البهيمِ والليلِ،ريمِوأصبحت كالص( .  

  
  

       وإلى هان..   
  أثرِ ى إثباتَ يتولَلاً  ستقي دليلاً م   يكف قَدمتُه؛ فما    عصرية ماذج نَ  في تسطيرِ   القلم أضعي  فإنِّ   
الجودة والر داءة ي أكثرِ  ف المنتجات  المعاصرة ، كالأجهزة  الطبي ة والأدوية ، ثم ، أجهزة  الح وبِاس ،

وأجهزة اله اتف والج الِو  ،والصناعات الخشبية  والبلاستيكية  وأثاث ، وكذَ  البيت ، الكتـبِ  ا طباعة  
وغيرِوالمصنفات ،اه..   

  

   .. ا هذَومن أجلِ
  

 ـاا، وكذَه صفات ومحاسنِ، الجودةييرِ معاإقامة ى إلَراتهقدمبِ ى يسع ؛م اليوم  العالَ نفإ   الب راءة 
من صِلُّخَالتَ و ، الرداءة م ؛العيوبِ ن  ولهذا فإن اعتبار حالة التسوية والخـسيسِ فيسِ النَّ بين  أمـر  

تأباه الفطر  وتلف ،العقولُ ظه فم ،لا ى وا يستوي الأعمالنُّولا  لماتُ، ولا الظُّالبصيرـور   لُ، ولا الظِّ
   .. رورالحلا و

  

ي  ف  والرداءة  الجودة  أثرِ  أهميةَ  الكريمِ  للقارئِ نبي أن أُ   من صورِ  هأثبتُّا   م  بذكرِ ي أحببتُ  لكنِّ 
   ..وفيق التَّ وبااللهِ هذا،رِاضالحا نَصرِي ع فعاملات المأحكامِ
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
: انظر لوكالة أنباء براثا على الرابط التالي ) : 1(

html.89342_article_news/com.burathanews.www://http  
: وانظر صحيفة الإحساء نيوز على الرابط الآتي 

7251=id&show=action?php.news/com.hasanews.www://http 
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  الثالثَّ لمطلبا
  داءة والر الجودةضوابطُ

  

  الغلـو ي ظـلِّ  ف،ة المالي المعاملاتكام أح أن العقولِداهة ببختصٍ م لأيمعلومِال ن م هإنَّ
والتعقيد  الذي أصاب تُها لا    أنَّ ؛اهترك س بل دى ، تحكم ه ا قوانين وهذَ اها ضوابطُ ، وترع ،   ا ما يجـب 
   .امِ الأحكَةُرما حه بسببِ تنتهك مطيةًةُم العائِالحالةُ ذَخَتَّ؛ لئلا تُة المالي المعاملاتأربابه أن يعقلَ

  

 ـ    كثير  فقه  بفهمه ، ويحصلُ  النفعِ  عظيم ا مبحثٌ  هذَ إن : والحقَّ أقولُ    ينـاقشُ  ه؛ ذلـك أنَّ
لاًأص ي بابِ  فهسرِ، ويي أثرلِّ فيهج  صحائفالر بل هو نَسالة ،بعفياض ؛ فيه مـاء  ز لالٌ نميـر 

ا فلاا، ولهذَلهى أرب أن أسترسلَاًأس قل يانِتبي يلاً فالض وابطحتى يتضح ،الأمر  بيانٍ بمزيد..   
   :فرعين، إليكَهما  في الضوابطَطَبسأي أن  يقتض المطلب فإن؛ ذكرتُالذيى وعلَ
  .والرداءة  ودة الج ضوابطعن يتكلم : اهأولُ
   .ودقًُي الع ف والأردأِ الأجودي اشتراط ف الخلافَ فيتناولُ : الثَّانيأما 

وإليك البيان..   
  

 
  

 ـظهـر ؛    الفقهـاء  ي من كـلامِ   بصرِبه  تُس ما آنَ   لكلِّ  متواضعة لةرب غَ من خلالِ   ي أن لِ
اجتهادمه يداءةَ  الجودةَ عيدإلى ضوابطَ   والر ، أهم ـ      : ا  ه  اً مـن   ما كان مبرءا من النقـائصِ، خالي

   يوبِ، ثمالعرفُالع ويتولد ، زكِّّ ما تُ  وكذا ،ظرِ والنَّ  الاختصاصِ  أهلِ  شهادةُ  منهيهلطاتُ س الجـودة  
من سلعٍ ومنتجات ..  

  

 ـ ليشقَّ بياناً،   أجلِّيه، حتى   هذكر ضابط أ   كلِّ أُبطئَ عند  أن    البحث ومن تمامِ   ـ ه طريقَ  ى إلَ
شغافودونَلوبِ الق، وأطنابِ الأفئدة ،كبيان ى  تعالَ االلهِ بعونِ ذلك..  

  

   :يوبِ العن مالبراءةُ : الأول الضابطُ
  

       عاوضـةإطـلاقَ الم ؛ ذلـك أنالبراءةَ من العيوبِ شرطٌ متفقٌ عليـه أن ى للباحثيتبد
غيـر منقـوصٍ إلا     يقتضي السلامةَ من كلِّ منقصة، أو عيبٍ؛ لأن المشترِي لم ينفق مالَه كاملاً              

   .)1(ليفوز بسلعة جيدة لا شيةَ فيها 
  

                                         
 ) .111(أثر العرف وتطبيقاته المعاصرة في فقه المعاملات المالية، ص / عادل قوته ) : 1(

 والرداءة، ومدى اعتبارهما وضوابطهماحقيقة الجودة : المبحث الأول 
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ونستثني من ذلك إذا توافقَ العاقدانِ على عيبٍ أو رداءة، وقد بينها له، ثم سلَّم المشترِي                
 ـ     اسٍ بالرداءة القائمة تسليماً، وتقبلها بِقَبولٍ حسنٍ، فهنا لا ضير، والمشترِي قـد قَبِـلَ، ولكـلِّ أن

  .مشرِبهم 
  

وإعمالاً لهذا الضابط فقد وجدتُ النووي سلك في مجموعه العملَ به؛ حيث نص أن من               
                ا، وعلَّل ما سلكَهفيها، والمطالبةُ ببدلِه له العود نَةً؛ أنخَش ضتُهف ماً رديئاً؛ كأن تكونرهد يأُعط

   .)1(ي نقصٍ، والتحرر من كلِّ عيبٍ بأن إطلاقَ المعاوضة يقتضي السلامةَ من أ
  : أما الرداءة فكل ما أدى لنقصان القيمة، أو فوات غرض صحيح

معلُوم أن سلامةَ العقود تقتضي التنزه عن خداعِ المشتَرِي، وقد ضبطَ الـسادةُ الفقهـاء             فَ
 غرضاً صحيحاً على صـاحبِه، وقَـد   العيوب والرداءةَ في المبيعِ بأن تُبخِّس من قيمته، أو تُفَوتَ     

سلامتَه؛ ويتأيد ذلك بِما تَحويه الفطَر السويةُ من النفرة من الـرديء، وأن              اقتضى العرفُ غالباً  
   .)2( الزيافةَ عيب، فلو نقصت القيمةُ، أو تَفَلَّتَ غرض صحيح؛ فثمةَ عيوب قائمةٌ أو رداءةٌ

  

، بينَمـا ألفيـتُ     سواء نَقَّص الْعين أَم لَم ينَقِّصها      ذلك بإجازة أهلِ الخبرة،      وقد قيد الحنفيةُ  
الشافعيةَ قد اشترطُوا أن يكون الغالب في المبيعِ عدمه؛ معللين هذا بأن مجـرد الإحالـة علَـى                  

  . )3(العرف ديمةً يوقعنَا أَحياناً في إلباسٍ 
  

مةَ يرى أن نقص العينِ وحده كاف لإثبات الرداءة والعيبِ، ولـو لـم يـؤُلْ       لكن ابن قدا  
لنقصانِ القيمة؛ بل حتَّى لو زادت، وإن كَان يوافقُ الشافعيةَ والحنابلةَ في عمومِ قولِهِم بـأن مـا                  

   .)4(يوجِب نَقصاً في صفة المالية يعد عيباً 
  

نيالثا طُابِالض : الرجالاختصاصِ، وأهلِوع للعرف ف ي تحديد الجيوالرديء د:  
  

  تـسارعِ  ، ثـم   العقولَ لُا يذه م بِ  الاقتصادية عاملات الم ، ونماء ي المعرف مع هذا الاتساعِ  
المصنوعات التجارية  ى أهلِ إلَ  الرجوعِ  إلى الحاجةُ؛ ازدادت    الحديثةـ والاختصاصِ الخبرة  د ، وقَ

  . )1( }فَاسأَلوُاْ أَهلَ الذِّكْرِ إنِ كنُتُم لاَ تعَلَمون }..   ا نَ ربالَقَ

                                         
 ) .18/191(المجموع شرح المهذب / النووي ) : 1(

الإنـصاف فـي   / المـرداوي   ،  )6/75 (يحاشية الخرش  / الخرشي،  )19/394(فتح القدير   / ابن الهمام   ) : 2(
الإنـصاف، وزارة الأوقـاف     / المـرداوي   : ، يختصر كلما تكرر     )11/366(ن الخلاف   معرفة الراجح م  

 ) .، وما بعدها20/116(الموسوعة الفقهية / الكويتية 

 ) .11/548،547(المجموع / ، النووي )6/42(البحر الرائق / ابن نجيم ) : 3(

 ) .5/554(المغني /  ابن قدامة ) :4(
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 ا كانولم الفقيه  يتقاصر  بكلِّ  عن الإحاطة  الم  والعلـومِ  عـارف   كالطـب ،  والهندسـة ، ،
والكيمياء والزراعة ، والصناعة ، الإ ، والتعاملات تأكَّلكترونية ،دي حقِّ فل اهلأهـلِ رجوع  الخبـرة  

  سـاحةَ  أنبنـا  مر  لِما؛ وتجربتهه ممارست، وبمقدارِهرت وخبهص تخص  حسب ، كلٌّ والاختصاصِ
الجودةتدخلُ والرداءة لِّ في  اليوما  التي ذكرنَ العلومِج..  

  

وليس االلهِ  من بيانِ   أبلغُ  هناك   َ؛ فآوي ا الأصلِلهذ االلهِمن كتابِإلي    مثالاً واحـداً؛ 
  فجـزاء  اً؛د متعم  الصيد الذي يقتلُ   بأن فَأفْتَتْ ؛ الحرمِ صائدن   ع  عند الحديث   المائدةُ  سورةُ هتْركَذَ

  :ا هبقولِ ةلَماثَ الملتحقيق  الخبرة لأصحابِع أن نرجِأمرت الآيةُ وقد، مِع من النَّا قتلَ ممثلَ
   .)2( } ..  منكُميحكُم بِه ذَوا عدلٍ{ 

  

 ـ تأمر ها بأنَّ ى الآية  علَ  عاشورٍ بنا ه، وتبع  القرطبي  عقب وقد  ـ  نَ  واذَ  عـدلانِ  ما أن يحكُ
بصيرة وخبرة  ومعرفة  ي تقويمِ  ف ؛ حتَّ  الصيد نظرى ي فيه   غَ من ص  رٍ أو كب م يقـع    ما لَ   إلحاقُ ر، ثم

عليهبِ، نص ما وقععليه 3(  نص(.   
  

 ـ هرعأُ أن   علي ، تعين  والأحكامِ  المسائلِ  من  ممتدة  إلى جملة  لُص تَ  الجودةَ ا أن موب ى  إلَ
أهلِمعارف ها شهادةُ؛ لأنَّ والنظرِ التجربةشاهد من أهل لَا { ا،ه و ئُكبنثْلُ يم بِير4(  }خ(.   

  

حكامِ التي يقررها على عرف التجارِ،      وقد وجدتُّ الكاساني في بدائعه يعولُ كثيراً في الأ        
وأهلِ الحرف والصنائعِ، وأفاد بأن ذكر التجارِ ليس تخصيصاً، بل المراد أهلُ الخبرة فـي كـلِّ              

 بحسبِه 5(شيء( .  
 لمٍ ع ي كلِّ  ف الاستعانةُي  وينبغ : ا فيه جاء  غاليةً نصيحةً  القيمِ ابن أهداك؛ فقد   ةولهذه العلَّ 

وصناعة بأحذق  م ن ا؛ فإنَّ  فيهإلَ ه  ى الإصابة وإن لم يكُ    أقرب ، الوحيينِ ومِ حظٌ من علُ   ن له  ؛ كتاب 
    . ) )6 ه رسولِ وسنة االلهِ

  
  

 ا يجـب   عم ،)1() مالأُ( ه كتابِ ي ف  الشافعي  الإمام نصفقد    المذكورة  المقررات ومن أجلِ 
للمسلف  على الم لَسف له   أنَّ  من شروط ه  إذا جاء  ثم اختلفُ  ، بالسلعة  وا ف ي سمته ا وصفته ا م ن جودة 

                                                                                                                       
 ) . 7(، وسورة الأنبياء، جزء الآية )43(سورة النحل، جزء الآية ) : 1(

 ) .95(سورة المائدة، الآية ) : 2(

 ) .7/47(التحرير والتنوير / ، ابن عاشور )6/233(الجامع لأحكام القرآن / القرطبي ) : 3(

  ) .83(أثر العرف وتطبيقاته المعاصرة في فقه المعاملات المالية، ص / عادل قوته ) : 4(
 ) .14( جزء الآية والآية من سورة فاطر،

 .بدائع الصنائع / الكاساني : ، يختصر كلما ورد )7/270(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع / الكاساني ) : 5(

 ) .4/121(زاد المعاد في هدى خير العباد / ابن القيم ) : 6(
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ورداءة ؛ تداع ى له اعر الأ ا أصحابف وأرباب  التجربة   المشتري قـد اشـترطَ     ، فإن كان   الجيـد  
الحسنحكموا له ،بم ا يقععليه اسم الجودة قَ، ويلزمه ولُب حكمه2( م(.   

  

  أهـلِ   عنـد  لُزنَ فإنها تُ  ؛ الجودة  عند إطلاق  هن أنَّ أبيأود أن     هذا الضابطَ  أبرح أن   وقبلَ
الععلى أدنَ  رف ى درجات الج ودة  ؛ ذلك أن له  داً معلُ ا حوم اً عنده  م، وهذا بخلاف  ـ  الـرداءة  لا  فَ

ا  أم ا، فيه  يتحرك ى بمساحة  يحظَ ه بكون ؛طٌبِنض م  الجودة طَ ضابِ ، ذلك أن   الدرجات ى أقلِّ  علَ تنزلُ
  . )3(  عليمٍي علمٍ كلِّ ذ، وفوقَا له لا نهايةَ الرتب أنا، ومعلوملَ فَالرداءةُ

  

       أقوالَ الفقهاء أن نينَا أن أُبالقولِ ه ومن نافلة ا يـؤدي لنقـصانِ   في الرداءةتواردت عم
ا ما يؤَثِّر في قَدرِ الصفات من جودة ورداءة بغبنٍ أو غيـرِه          قيمة، أو فوات غرضٍ صحيحٍ، وكذ     

أن يرجع فيه لشاهدينِ من أهلها، فرداءةُ الجواهرِ ليستْ كالسلعِ، ولا كالعقارِ، فنعود فـي الأولِ                
قارِ والأرضبالع ي إلى التجارِ، أما الثَّالِثُ فإلى الخُبراءوفي الثَّان ،اغةللص4( ين( .   

  

فلَو ابتعنَا مركبةً، وبان لَنَا ضعفُ إطاراتها؛ فإن كَان من المـألوف وجـود ذلـك فـي             
أمثالها، فلا يعد منقصةً إلا بإفادة أهلِ الخبرة، خاصةً إذا خالفَت الصنعةَ الأصليةَ المعتادةَ، حتَّـى      

 ا فلا ردتْ في ثمنِ المبيعِ، وعنده5(أَثَّر(.   
  

 مؤثراً في خيارِ الرد، بالرغمِ من أن شـرائِطَ صـحة العقـد    جعلَهم الْعرفُكيفَ انظُر  ف
  ! ..تُوجبِ براءة المبيعِ من أي عيبٍ أو رداءة ؟

  
  

                                                                                                                       
نسبه  كر اسمه فيه ولا، بعد أن أملاه الشافعي على تلاميذه في مصر، ولم يذكتاب الأم قد جمعه البويطي) : 1(

 ويعد هذا الكتاب آخر ما ،وبوبه إلى نفسه، ومع ذلك فقد نسب إلى الربيع بن سليمان المرادي، بعد أن رتبه
وصل إليه الشافعي، ويعبأنها مذهب الشافعي الجديد ر عن المسائل التي فيها،ب.  

 ) .4/278(الأم / الشافعي ) : 2(

/ الـشربيني  : ، يختـصر كلمـا ورد   )3/26(تاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج مغني المح/ الشربيني  ) : 3(
/ ، الرافعـي    )3/237( ، فتح الوهاب    )9/454(شرح البهجة الوردية    / مغني المحتاج، زكريا الأنصاري     

 ) .4/423(الشرح الكبير 

المجموع شرح  / النووي  ،  )6/404(شرح مختصر خليل    / ، الحطاب   )7/270(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 4(
كـشاف  /  البهـوتي    ،)5/554(المغني  / ، ابن قدامة    )3/170(المهذب  / ، الشيرازي   )11/547(المهذب  

 ) .112(أثر العرف وتطبيقاته المعاصرة في فقه المعاملات المالية، ص /  قوته ،)2/517(القناع 

/ ابـن رشـد     : ، يختصر في كل تكرر      )3/192،191( ونهاية المقتصد    المجتهد  بداية /ابن رشد الحفيد    ) : 5(
الموسـوعة الفقهيـة   / وزارة الأوقـاف الكويتيـة   ، )2/501(مغني المحتـاج  / بداية المجتهد، الشربيني   

)20/118. ( 

 حقيقة الجودة والرداءة، ومدى اعتبارهما وضوابطهما: المبحث الأول 

  الفصل
 الأول



 

 28 

  : ةود الجَاتطَلُ سمعايير : الثالثُ الضابطُ
  

إن  الذي تدور عيناه  في باحة التجارة  لحظُي  العصرية أن   السلعِ  كثيراً من   قد و مت بختمِ س 
سلطات الجودة  ومؤسساته  ا الدولية والعالمية  فتجد ، ى،  أولَ  درجةٌ هذه السلعةُ  :  يقولُ ع المنتجِ صان

،  أو مغربـي هـذا مـشرقي  :  فيقال   بالجهات  الجودةَ ، وقد يضبط الناس   ، أو ثالثةٌ   ثانيةٌ أو درجةٌ 
 أو شما  وذاك جنوبي أو بمنشأِ  لي ، ونِ في كَ   الصناعة  هذه السلعة  سمةً ةً ياباني   على جودت ه ا، وتلك 

إإشارةً ةٌصيني لى رداءت1(ا ه(.   
  

 ولا بأس  أن نعتم د المواصفات   التي تقرر ا هيئاتُ ه الجودة       ببيـعِ  ، فيمـا يـسمى اليـوم  
ى  علَ  والرداءة  الجودة  في ضبط  لُوعل نُ ، ب  ورديء ، أو جيد   وسيء  طيب ، فلا نقولُ  )2( جالأنموذَ
وبحسبِ المنتجِصفات ،هالثَّا يتحدد 3( من( .  

اليوم قد    و الحاسوبِ فصانع علا تُ   أجهزةً وارض د، تتر ى كثرةً حصد ف  ي جودتعلَ ا  ه ى بناء
ا      ،   جهازٍ  كلِّ سماتهأحد ثمن أجهزةً لا يتجاوز الآن أ  ،  $200 فتجد ثم تَجد    جهـزةَ المؤسـسات

  عـن الأولِ    ضعف بمائة  فُضلَ  الجودة غايةَ الجيد  فثمن ، )4( $20000  إلى  أثمانُها صلُالدولية ت 
..  

وذاك ،   النجيـبِ   كالتمرِ  فراتٌ با، فهذا عذْ   بينهم يسوا أن نُ  ى لنَ لاً، وأنَّ  مثَ  فهل يستويانِ 
لْمأُح جاجمعِ كالجف .. قلِ والدلا يستوثمرةٌا إلا ، وهل هذَونللجودة لِ منازِ، وتنوعا ؟ه!!.   

  

ما صرفتْه هيئاتُ الجودة عنِ الجياد؛ واستقر في درك الرداءة كأن يكون من درجـة      أما  
فلا أرى حاجـةً إلـى رده لأهـلِ    ثالثة أو رابعة، أو من منشأٍ تَعود إنتاج الرديء كالصين مثلًا؛    

 أن نَجِد من يصفُ منتجه بالرداءة إذا كان يتمتـع           - إن لم يستَحل   -برة كَي يتفحصوه؛ فيشذَّ     الخ
البيع منه سنٍ ظَاهرٍ، والمقصودبِح .  

  
  

                                         
 ) .19/169(شرح زاد المستقنع / الشنقيطي ) : 1(

 ـ      : بيع الأنموذج هو    ) : 2( ى أن المبيـع كلـه مـن نـوع     أن يرِي البائع المشتري بعض المبيعِ، ثم يتبايعا عل
              برة على أنها طعام مثله، ويطلق عليه بيع العالأنموذج، كأنه يريد صاعاً مثله، ويبيعه الصنَيفيـتم فيـه    ة ،

  .تحديد المبيع على أساس مطابقته للأنموذج 
ة في فقه   أثر العرف وتطبيقاته المعاصر   / ، عادل قوته    )246(أحكام المعاملات ص    / كامل موسى   :      انظر  

 ) .93(المعاملات المالية، ص 

 ) .109(المرجع السابق، ص ) : 3(

 .خاصة وقد ظهر أجهزة فردية صغيرة، وأخرى خاصة بالشركات والهيئات وفيها صفات كثيرة ) : 4(

  الفصل
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قلت:   
الذي يتجولُ  إن   في مدبجات  الفقهاء  أنَّ يعلم  هم راعا العملَ و وهذا ليس   الثلاثة  بالضوابط ،

بل إعمالٌاتهاماً للضوابط ا له.   
  

 أي  ؛ ذلـك أن    دقيقـةً  قاً صائبةً ؛ إن كانت ح   ها لا تتصادم   أنَّ دجِ نَ الضوابط تلكا  فلو تدبرنَ 
نتجٍ كُ متبولُ له القَ  ب  وتَ اسِ النَّ  في أعراف ،قَّعببالمـدحِ   الاختصاصِ  أهلُ ه   سـنجِ ،   والثنـاءد أن  

 عـن  هـا مبـرأةً   ذلـك كونُ ومن ثمرة ؛ الخبرةذوي شهادةَ  يستعيرونواراح مين والمحكَّ ضاةَالقُ
  الجـودة   هيئـات   شـهادة  اً مع مجِنس عليه إلا م   اسِ النَّ ماداً أضحى ع  نتج أن م  وما أظن ،  المعايبِ
بصلاحه،بل بحسن هوإتقان ه..   

 ـ الرئيس من بين الضابطَ أنكدرِ نُا ثانيةً نا لو تأملنَ  ثم إنَّ  ـا هـو ال ه  ذوي  وشـهادةُ رفُع 
 ـ جودت  لبيـانِ  ؛عِ السلَ  فحص فإن؛   متوقعةٌ  من النقائص ثمرةٌ    السلامةَ لأن؛  الاختصاصِ ا مـن   ه

  بتزكية  يتأكد  الجودة لطاتُ س يهزكِّا، وكذا ما تُ   ه وأربابِ  الصنعة  أهلِ باستفتاء لا يكون إلا     ،اهعوارِ
 ـع الـصنائِ سلِّداع اليوم ينَّ كثيراً من الص أن، خاصةً  له اسِالنَّ ويعرض ،ه ا بأسـماء  أو ،رائجـة 

علاماتمرغوبٍ تجارية مستثمراً ا، فيهعفَ ضالم القانُلاحقة ونية.   
  

 ـ إعمـالٌ  هوا؛ وإنم الأولِ واعتماد، الضوابط لا أتخذ به سبيلاً لنسف   هنا هررقَوما أُ  ا  له
اً؛ ذلك أنَّجميعها لا تتصادختَ، ولا تَمفُل.   

  
  

ان تنبيه:  
  

،  الجـودة   إلى رتبـة    الوسطَ م يضم ه بعض  ألفيتُ هاءقَ الفُ  في مصنفات   التجولِ من خلالِ   :الأولُ
طَ ضابِ ويكون  وألفيتُ،  اً لها بذلك آخرين  يجعلوه   ا في رتبة مستقلة    كمـا يظهـر  ـ مـن كلام  ، مهِ

وتفصيل ذلك:   
  

إن القائلين  الوسطَ  بأن   من ج الجِ ملة االلهَ إلى    اتكأوا ،ياد        قد علَّـقَ بعـض العبـادات  
الواجبة الأيمانِ ؛ ككفارة  ا أن نُ  ، فأمرنَ ، بالوسططعم الفقراء   ما نُ   من أوسط طعم  ـ  ينَ به أهل   ها، ثم إنَّ

  على أوسط النفرِ امتن  نظرِ ؛ لجودة ه ثم ، نصيحت ه لإخوته   لولا ي سبحون     م ، بعد أن أصبحت جنـته
1( ريمِكالص(  هو الصراطُ   الوسطَ ؛ ذلك أن  المستقيم    التشريعِ  كليةُ  الذي جاءت به فم ،عـن  ا خرج 

الوسطمذموم وتُ الذين أُ عندوا العلم..   
  

                                         
  .الليل الأسود، يشبه الزرع إذا حصد فيكون هشيماً يبساً : معنى الصرِيم ) : 1(

 ) .8/125(تفسير القرآن العظيم / ابن كثير:       انظر 
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  الإمام وقد عد  الجويني  أن  سطَ الو   لٌ؛ ليدضابطٌ ع صلح بين  ه الناسِ مِم   المتـرددة   بـين  
والنَّ الخساسة فاسة فإن ،  المسكنةُ  من أصابته  يستعظم  الف ولا تكثُ  لس ، المقنطـرةُ  ر القناطير   عنـد  

  بـالمختلفين   ويأخذُ ، والاعتدالِ  العدلِ جالُ م   هو طَس الو ؛ وما ذلك إلا أن     )1( ا عليه ه؛ لهون الأميرِ
 مستقيمٍعلى طريق بين والاستنزالِ الاستصعاد ـ ؛ ليخرج  وا مـن انحراف والانحـلالِ ي التـشدد  ،

ي التناقضِوطرفوالم 2( الِح(.   
  

 لَماً ح اً أو ردي   جيد  متى اشترطَ  ه بأنَّ  للقولِ  سارع  اللخمي  أن ي الذخيرة  ف ي القراف وقد نقلَ 
 على الوسط منه 3(ام(  ، ثم إن الكاساني   ضابطَ  قد أعملَ   في بدائعه  الوسط  لعدالته  فراح ، ي  قـرر أن  

الم4( كاتَب(   عقد لو تم ه بيانِ ، دون  صفات  الجودة  ا نلجأُنَ فإنَّ والرداءة ـ للوسـط  ـ)5(ا  منه  وتبع ،ه 
   .)6(ى تاو في الفَهالشيخ نظام وإخوانُ

  

 ـ؛ كي نُ  ه وأغلبِ ه مالِ  يقَرر أن يخرِج المزكي وسطَ      الدردير وقد وجدتُ  راعالجـانبينِ  ي  ،
الوسطَ لأن  من الأرفعِ   أدون  وأرفع ، 7( الأدونِ  من(   وهذا ما صر ،ح حديثُ  به  النبي    في ضابط  

ا نُ مخرجلعاملِ ه  الزكاة   "   الِكُموأَم طسو نم نلَكاللَّه  ؛و فَإِن          كُمرـأْمي لَـمو هرخَي أَلْكُمسي لَم َ
  ها لو تساهلنَ  ، ولأنَّ )8("بِشَر ا ف نا نُ  فإنَّ ي العبادةنقصا فيها زدنَ  ا، ولو غالينَ  ه ا عليه ا ما لـيسـ م  ا، نه

إنِ يـسأَلكُْموها فَـيحفكُم تبَخلَُـوا ويخْـرجِ     {   القرآنِ في آيِ، وقد جاءطلانِا بالب عليه د يعود وهو ما قَ  
9(  }أضَغَْانكَُم(.   

                                         
 ) .1/920(البرهان في أصول الفقه / الجويني ) : 1(

 ) .1/17(الموافقات / الشاطبي ) : 2(

 ) .5/246(الذخيرة / القرافي ) : 3(

الذي كاتب سيده على مبلغ من المال مقابل حريته، والكتابة معدولة عن القياس، لأنها بيـع     : المكاتَب هو   ) : 4(
الوقت الـذي   ماله أداء، وهي مشتقة من الكَتب، وهو الضم؛ لأن فيها ضم نجم إلى نجم، والنجم هو                 ماله ب 

  .؛ لأن العرب آنذاك كانوا يعرفون الأوقات بالنجوم يحل فيه مال الكتابة
 ) .729(ص كفاية الأخيار / الحصني :      انظر 

 ) .5/420(بدائع الصنائع / الكاساني ) : 5(

 ) .5/5(الفتاوى الهندية / ظام، وآخرين الشيخ ن) : 6(

الـشرح الكبيـر،    / الدردير  : ، يختصر لاحقاً    )2/124(الشرح الكبير وعليه حاشية الدسوقي      / الدردير  ) : 7(
 ) .22/172(الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف الكويتية 

، )1583(، رقـم الحـديث      )4: (السنن، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، رقـم البـاب            / أبو داود   ) : 8(
 .، والحديث صححه الإمام الألباني في صحيح السنن )244(ص

 ) .37(سورة محمد، الآية ) : 9(
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  . ا هسنفائِ:  أي )1( " فَخُذْ منْهم، وتَوقَّ كَرائِم أَموالِ النَّاسِ " ذ  وفي حديث معا

  

 
 يعط أن ي   المالِ  لرب  ليس ه، كما أنَّ   المكلفين  أموالِ  خيار ذَ أن يأخُ   لساعي الزكاة   ليس هنَّإ

 ، إنمـا الإخـراج     والمـساكينِ   المالِ  رب  حقُّ فوتَ، حتى لا ي   ى به ي أن يرض  ، ولا للساع  الأردأَ
فيكونمن أوسط ا تُ مطعمون.   

  

 ـ ي ، فـراح   السبيلِ  على ذات  اً لما سار  نعي ص حيل الز  وهبةُ كتور الد د أحسن وقَ فت ي بـأن 
المهر يجوز   ونصرفُ من الإبلِ معلومٍ  على عدد ،وصفه نللمتوسط  بين الجـودة  ؛ )2(  والـرداءة

 أنَّ وأغلب الظن ه ما قرر ذلك إلا لأن القان عمراتبِى بأقلِّ قد يرض الجودة  لكـن ،ـ ف    البـشرِ رطَ
ي الجِ  لأعالِ تتجهياد اناً منَّ ، وإيم ا بذلك   لم نجهر طالبين  الأجود   الأردأَ ، ولا قابلين  ـ حنَ، ور  ي ا نبتغ
بينسبيلاً  ذلك .  

  

ي ألفيتُ  إنِّ ثم بعض  الفقهاء  3( كالماوردي( رخَ والسسي)الجودةُ  ثلاثةً الأوصافَوا   يجعلُ )4 ، 
  يبنـون  ثـم  ،ديء الر ، وفوقَ  الجيد ون د ه، وأنَّ  مستقلة تبة في ر  الوسطُ، فيكون    والرداءةُ والوسطُ

المقرراتعلى هذا التَّ الفقهية بناء وجه..   
  

 
 

القولَ إن  الوسطَ  بأن  خاصةٌ تبةٌ ر  عقليةٌ  وجاهةٌ  له   ؛ ذلك أن الواقع يشهد  الوسطَ  بأن  ليس  
  جيداً أو رد متباينةٌ  القيمةَ ياً، فإن    وهذا ما يتأيد ، الألبابِ  بشهادة  فإن ، الناس  اليوم   لا يع دأوسطَ ون  

الأمتعة  الجِ  من جملة ياد  ،  بل إن الإنسان   لى أنها جيدةٌ   ع  مركبةً  لو آوى إليه ـ  فبان  لَغِّشَ مـ ه  ي ا ف
ى، فإنَّ وسطَحالةهالواقعِ بالغبنِ يشعر ف جرِي حهوهو ما ينتخب ،الباحثُه لوجاهت ه..   

  

 ـ، وقـد نَ   اًم دائِ  الجودةُ  منه  لا يلزم   الجديد  لأن ؛اًددي ج  الشيء  كونِ  ضابطَ  أغفلتُ لقد : الثاني  دجِ
بعض نتَالمجي  لتِّ ا اتاستخدمه ا الناس ساحةَ ها إدخالَ ي العرفُ يقتض الجودة   الـذي   ، فالحاسـوب 

  مـن كـلِّ   أردأ2010َ عـام   إصداراتاً معقياسعد ، ي قط أحد ولم يستخدمه  ،2000ر عام   دصأُ

                                         
: كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، رقـم البـاب               / الجامع الصحيح   / البخاري  ) : 1(

كتاب الإيمان، باب الـدعاء إلـى الـشهادتين         الصحيح،  / ، مسلم   )1/321(،  )1458(، رقم الحديث    )41(
 ) .1/22(، )31(، رقم الحديث )7: (وشرائع الإسلام، رقم الباب 

 ) .9/6772(الفقه الإسلامي وأدلته / الزحيلي ) : 2(

 ) .5/143(الحاوي الكبير / الماوردي ) : 3(

 ) .19/39(المبسوط / السرخسي ) : 4(
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رديء  ؛ ذلك أن مواصفات يومئذ تُ  ه عد اليوم   من الو بمكانٍ نِه   الجهاز   ، بل إنستخالمدم  إن   اليـوم 
تمتعبسمات  ي فإن العرفَفاخرة ى جودتَقتضهوإن لم يكن الأجود ،.   

  
  

 
  

الج ضوابطَ ذكرتُ أن   بعد يد ثم ، الرديء  ،يحسـ تناولَأ أن يبِ ن  مد ى إباحـة اشـتراط  
  : فأقول ،  االلهِ بعونِ الفائدةُلُ، وتكم النعمةُ، حتى تتمي العقود ف والأردأَالأجودنِ العاقدا

  

 
   .)2( للشافعية، وقولٌ)1( للحنابلةوهذا قولٌ . ، ولا الأردأِ الأجود اشتراطُلا يصح : اهأولُ

وثانايه  :اشتراطُيصح والأردأِ الأجود وه ،قولٌو عند 3(  الحنابلة(.   
 ـ)4(  الـشافعية ، وهذا مذهب الأجود دون الأردأِ اشتراطُ يصح : والثالثُ وه   و اختيـار 

   .)5(  االلهُهم رحثيمين ع بنِدمحم الشيخِ
  

كلِّ أدلةَودونك فريق ..   
  
  

   :ولِ الأَالفريقِ أدلةُ
  

  :وا الُق
إن  النَّ  الذي عليه اس ويتأيد ، أنَّ ؛ العقلِ  بشهادة ه م   ا من جيد  إلا وي وجد أجود  م نه وم ، ن ا م

رديء  إلا وه أردأُ ناك  فتحقيقُ  منه ، سمةٌ  أو الأردأِ   الأجود  تحقيقُ  يتعذر ا، و ها تعذَّ مر كالذي   صار 
   .)6( ع فيمنَ،رِواه الج مثلُ؛هفات صى ضبطى علَقولا نَ

  
  
  
  
  
  
  

                                         
الشرح الممتع علـى زاد     / ، ابن عثيمين    )3/24(كشاف القناع   / البهوتي  ،  )5/648(المغني  / ابن قدامة   ) : 1(

 .الشرح الممتع / ابن عثيمين : يختصر كلما ورد ) 4/67(المستقنع

 ) .4/423(الشرح الكبير / ،  الرافعي )3/170(المهذب / الشيرازي ) : 2(

 ).4/78(الشرح الممتع / ، ابن عثيمين )5/649(المغني / ابن قدامة ) : 3(

 ) .3/26(مغني المحتاج / الشربيني ) : 4(

 ) .4/78(الشرح الممتع / ابن عثيمين ) : 5(

 ) .4/78(الشرح الممتع / ، ابن عثيمين )3/170(المهذب / الشيرازي ) : 6(
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  : ي انِ الثَّالفريقِ أدلةُ
  

، وقي الـس ا ف مى أجود علَأن يحملَي  يقضرفَ الع؛ ذلك أن الأجود اشتراطوا بإباحة قالُ
   .)1( ينِد من العاقا والتسليمِ للرض؛ فيهير فلا ض يسيرٍ من اختلاف ينتج قدثم ما

  

ا ، فأم  منه ، أو هناك أردأُ    الأردأُ  هو  الحاضر  المبيع و أن يكون  لا يخلُ : قول   فن وأما الأردأُ 
   .)2( هولُب قَب، فوجرحضا أَم بِع البائِبرعي فقد تَان، وإن كان الثَّرطَ الشَّ فقد وافقَالأولُ

  

   : ثال الثَّالفريقِ أدلةُ
  

 ـى أقصاه علَفُوقَ، ولا ي   معلومٍ  غير ه؛ كونُ  الأجود طَرِشتَ أن ي   لا يصح   :واقالُ  رد، وإن قُ
عليهع دنَ ذلك اداً ر.  

  

وا بجوازِ  فقالُ ا الأردأُ وأم اشتراطه  ؛ لأنه يذَّش  عن أردأِ  اذهب وابحثْ  :  من يقولُ   أن تجد  
 أن  البـائع م، بل لا يلـز اداًنَ ع اذَ ه انلكَعن القَبولِ    عى لو امتنَ  ، حتَّ لا أقبلُ فَا  ، وإلَّ  السلعة هذهمن  

علَنزِي ندرغبت بالأردأِه وإذا لم ي ،لزمفما الذي ه يطرد؟ الإباحة . !  
  

ثم البائِ  إن ع يقدر  على تلبية  ح اجة ي بِ رِشتَ المم وجِا يبولَ قَ به  ؛ كأن يأتي ـ    له  ا  بخيـرٍ مم
   .)3( اه حينَ عليهرجب فلا ي؛ىذَ والأَالمنذلك  نمض إلا إذا تَم، اللههشرطَ

  

   :المختارِ القولُ
  

  والقَاضي بجوازِ اشتراط الأجود والأردأِ؛     ،اهيثان  من الأقوالِ  نتخبأو ،ى تعالَ  بااللهِ ستعينأ
   :هاالي ذكرالتَّ  الثلاثَةيهاتللتوجِ

  

1- النُّ إن على التطلعِ   مجبولةٌ فوس  علَ سلعِ ال  لأجود  ى الإطلاق ويكف ، ي ف غلبةُي ذلك  
الظن نَ؛ فإنَّ  البائعِ  عند ا غيرأن نطَّلع على الغيبِ مكلفين غلبةَ، وإن الظن لـةٌ نَ مز 
 .ذندئِ ع عليهثريب، فلا تَروعِ الفُى منحصا لا ييم في الفقه ف اليقينِمنزلةَ

 

2- إن يتفقُ  ذلك  ومقاصد  الشريعة  أحسنِ  باتباعِ الآمرة  ـ  إليكُ لَنزِا أُ  م  م م  ن ربكـم ،
  الـذين   أولئـك  ه أحسنَ ون فيتبع  القولَ ون يستمع  الذين ا، فإن هوا بأحسن ذُأخُوأن تَ 
هداهااللهُم وأولئك ،فاسألُم االلهَ، وإذا سألتُو الألبابِولُم أُ ه وهى  الأعلَ الفردوس. 

 

                                         
 ) .4/78(الشرح الممتع / ابن عثيمين ) : 1(

 ) .3/170(المهذب / الشيرازي ) : 2(

، )4/424(الشرح الكبيـر  / ، الرافعي )3/26(مغني المحتاج / ، الشربيني )3/170(المهذب / الشيرازي  ) : 3(
 ) .5/649(المغني / ابن قدامة 
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3- 1(  الأردأِ ا اشتراطُ أم( فلأن  الإتيان  ـ    بالرديء   ـ ن الأردأَ  وإن لم يكُ ف   ي الـسوق 
قبولٌم ؛ لم ا فيه من  مصلحة  رِشتَ الم ي، ويكون البائع قد ج ادـ بالفرق  وه ،ـو  م ن 

المرغوبِالسماحة ف يهي التَّا فعاملات.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 ) .99(يحدث أن يشترط المشتري الأردأ، وذكرت شواهد على ذلك ص ) : 1(

 حقيقة الجودة والرداءة، ومدى اعتبارهما وضوابطهما: المبحث الأول 

  الفصل
 الأول



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الثاني المبحث
  

  أثر الرداءة في فسخ العقود
  

 ثلاثة مطالبوفيه :  
 

  .أثر النقيصة في فسخ العقود  : طلب الأولالم
  

أثـــر نقـــصان القيمـــة في فـــسخ  : المطلــب الثـــاني 
   .العقود

  

أثـــر تفويـــت المنـــافع في فـــسخ   :المطلـــب الثالـــث 
  .العقود
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  يانِلثَّا المبحثُ
  قود العي فسخِ    فداءة الرثرأَ

  

ي  وآلَ لفتورٍ ف   ،ه قدر تَباخس، وكذا الذي    تَلَبستْه النقيصةُ ا  ا م يهلَ إِ  آوتْ داءةَ الر  أن أسلفتُ
قه، ثُيمتمفَ الذي يتُوعلينا م صلحةً صودةًحيحةً مقص..   

  

  مـن تبيـانِ  ؛ لا بد العقود في فسخِ  داءة الر  عن أثرِ  ئُنبِة نافعة تُ  لَحصي م  ف ى نستقر وحتَّ
آحاد ها الثلاثة  المسألةُ ؛ كي تنضج  بتمام ه  ا، وبهذا يستدرجالمبحثُي  ن   إلى الحـديث     فـي ثـلاث  

  ..ى  تعالَ االلهُك رحم البيان، ودونكبٍعشُ
  

  لُو الأَبالمطلَ
  ودقُ العسخِي فَ فةيصق النثرأَ

  

 ولُ نقيصة؛ لما تـؤُ  من كلِّالتَهربها  قد ركز في فطرت الآدميةَ  النفس  من المعلومِ أن   هإنَّ
  إليه من مضرتَ تَ ةقَّعب1(ا في العاجل أو في الآجل     ه(       لَّ المكلفين أن من شرائطالبيع أن   ، وقد بلغ ج 

عن    و ، من النقصِ  يتحرر تراضٍ  عن غيرِ  ت تجارةً ، وإلا كانَ  )2(العيوبِيتنزه   قَّـتالأصـلَ  ، وع  
  :  التنزيلِ في آيِالمقررِ

لَا  {  و كُمناضٍ متَر نع ة ارجت تَكُون لَّا أَن يها الَّذين آمنوا لَا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إِ يا أَ
   .)3( }كُم رحيما  تَقْتُلُوا أَنْفُسكُم إِن اللَّه كَان بِ

  

 ـزه الخلل، وغَ  س بعقد م  يلزم لا   د العاق  يرى أن   الحفيد  رشد  ابن د وجدتُ وقَ ،  العيـوب  هتْ
  الإصـلاحِ  عن وسـيلة  فر الطَّ ض، بغَ  الاعتراضِ  حقَّ هحنَم، ولهذا نَ  النقيصةُ هحوانجواندست بِ 

والعو4( د(.   
  

ثم إن  ا  ميزان الذي أقَ  لقسط امه ا  نَ رب  ِفي الناس  ومِ إلى يالقيامة ي حم؛ لأنَّي العاقدـه  ا  م
 نى إ ، حتَّ  منح الرد بالنقيصة    حقه را تعثَّ ، ولم اةزج م غير ة سليمة لع س نيلِل إلا   ؛ الثمنِ ل إنفاقَ جعتَ

                                         
 .أعني بالنقيصة في الآجل ما تراخى من الأيام القادمة، لا الآخرة والقيامة ) : 1(

 ) .4/239(الشرح الكبير / ، الرافعي )7/218(رد المحتار / ابن عابدين ) : 2(

 ) .29(سورة النساء، جزء الآية ) : 3(

 ) .20/113/ (الموسوعة الفقهية / ، وزارة الأوقاف الكويتية )3/190(بداية المجتهد / ابن رشد ) : 4(
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  لهذا المقـصد   ؛ ونقيصة  من كل عيبٍ    البراءةَ المبتاعِ وا اشتراطَ  قد أقر   ثورٍ ااً وأب كَالِ وم أبا حنيفةَ 
  .)1 (الجليل

  الظـاهرِ  ها دون  باطنَ  له أن  ، ثم بان   طعامٍ ةَرب ص  من ابتاع   أن ى الشيرازي  أفتَ  فقد اولهذَ
 في الج؛ودة  أنه ي منح الخ يار والر د   دالسةٌ؛ ذلك أنها م ح الرحمنِ متها شريعةُ ر   ويترت ،ب ا  عليه

في الثمنِ  الفةٌخَم    وهذا لا ينسجم ،   ب مع شريعة هـ   العقولَ رت  لالاً، وجـاءت برِ    حكمةً وجع ايـة 
ودفعِمصالح المكلفين ،الم ضار2(م  عنه(.   

  

 ـ رضـي االلهُ  عائـشةَ روايةن  م  الأربعة  السننِ  أصحاب ها بما أخرج  ويتأيد هذَ  عنه ا أن 
لاًرج غُ  ابتاع قَأَ فَ ،اًلامام عند ه ا شَ  مااللهُ اء    ، ثم وجد به  ع ؛اًيب فخاصمه    إلى النبـي  ،  ه فـرد

فقالَ،عليه غُ لَّغَ قد استَ :لُ الرجفقالَ،يلام النبي    : "اجانِالْخَرم3("   بِالض(.   
  

 
  

الحديثُ أفاد  ةَلَّ الغَ  أنالتي و ثَرا الهعقدتط ،للمشتري؛ لأنَّيب ه ضامنـ للعبد   ـ، فلَ ؛اتو م 
 ـ هنَمت لـض  كَ، فلو هلَ   الشاة لاتض من فَ  ةًلَض فَ عد ي - مثلاً   – بنه، فاللَّ تي في ملك  هفإنَّ ي، شترِا الم

 إذا   النفقة لفةُ كُ ه لَ  المبيعِ  إمساك ا وأن ، لا سيم  ها للبائع ه بدلَ مرغَ له، فكيف نُ   ها تكون فكذلك فضلاتُ 
   .)4(!  ؟طبةد ربِا كَان ذَكَ

 

 
   .صة والنقي بالعيبِهبوت إلى ثُ إيعاز بالرد الخيار  النبيفإثباتُ

  

 ـ، وبِ  خيـارات النقيـصة    فنَ في كَ   بالعيبِ د الر يار خ ونجدرِي  الفقهاء وقد وجدتُ  م ا أن 
  سـلامةَ  علـى العاقـد  تُوفَ العقود، ي في محلِّ   قائمٍ للٍ في خَ  تفاقها وإياه  لا ؛ي العيب ؤاخ تُ الرداءةَ

                                         
بدايـة المجتهـد   / ، ابن رشد  )11/311( المجموع تكملة/ ، السبكي )7/218(رد المحتار  / ابن عابدين   ) : 1(

 ) .20/114(الموسوعة الفقهية  / ، وزارة الأوقاف الكويتية )3/200(

 ) .11/282( المجموع تكملة/ السبكي ، )3/112(المهذب / الشيرازي ) : 2(
، )73: (باب فيمن اشترى عيباً فاستعمله ثم وجد به عيباً، رقم البـاب             / السنن، كتاب البيوع    / أبو داود   ) : 3(

باب ما جاء فيمن  / كتاب البيوع عن رسول االله / السنن / ، الترمذي )533(، ص   )3510(رقم الحديث   
/ ، النـسائي    )305(، ص   )1285(، رقم الحديث    )53: (يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً، رقم الباب          

، ابن  )688(، ص   )4490 (، رقم الحديث  )15: (كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، رقم الباب        / السنن  
، ص  )2243(، رقم الحـديث     )43: (كتاب التجارات، باب الخراج بالضمان، رقم الباب        / السنن  / ماجة  

 .حسن : ،  وقال الألباني )385(

، يختصر عند   )5/257(نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار      / ، الشوكاني   )4/520(فتح الباري   / ابن حجر   ) : 4(
 .نيل الأوطار / الشوكاني : تكرره 
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المعقود عليه  وي ،عرضللمشاقِّ ه  جِ والحر تَ ا كانت الرداءةُ  ، ولم مس العاق بنقصٍ د  وح ي  فـإنِّ  ؛رمان
   .قيصة النَّ خيارِإلى الرداءة  لضمأميلُ

  

وخالنَّيار قيصةيراً على ألسنِ جرى كثالشَّ فقهاء افعيف، ةووعره بأنَّه:  
  أو تغريـرٍ   ،يطر شَ  أو التزامٍ  ،يٍرف ع ضاء من قَ   فيه أ الظن شَ نَ ،ون مظنُ ود مقص واتُفَ" 

1(  "يفعل(.    
 ويجِ  مركبةً فالذي يبتاع ،ده    إلا بِ  عملُا بمشغلٍ رديء، ولا ي قِّش   ففـي   ؛ الأنفس، وإن سار 

طْبء م لٍّم ففي اضطرابٍ؛، ولو أسرع خل، فهذا النَّ يمنَقص يحهخ يارـ  الرد بالنقيصة  لال  فـي ظ
  .التفصيل السالف 

  

، نعة الص  أرباب هرق معتبر ي   برز عيب   إن تُبثْ بالعيب ي   أن الرد  نيبومن نافلة القول أن أُ    
 به المشتري، وقد نَ    ولا يعلم ج ا البائع  من إطلاق  شرط براءة  سلعته  مـن  ـ الم  بِعاي  والتبعـات  ،
   .)2(  تقاس عليه كذلكوالرداءةُ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 ) .2/498(مغني المحتاج / ، الشربيني )3/119(البسيط / الغزالي ) : 1(

 ).20/116(الموسوعة الفقهية / ، وزارة الأوقاف الكويتية ) وما بعدها11/311( المجموع تكملة/ السبكي) : 2(
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يانِ الثَّالمطلب  
  قود العي فسخِ فيمة الققصان نثرأَ

 
 

فَومهذه الشع  اد بة أن  المشتري   درِتُ لو اسج للر دـ     من حيثُ  يء   ـ هو لا يعلم، أو تَ ا  ذَ هم أنَّ
قنَيمة وقد نَفيسة ،جا من أي علةرتَ ظَ، نَ خسيسة:  

ظ ى، ولا يتـيقَّ خفَانت تَ، أما لو كَ ممتنع فالردة على العام لا تخفىفإن كانت رداءةً بارزةً  
ا إلا من كَلهبِان ؛بيراًخَ اهفحقه ولٌكفُ في الرد موالبائع ،به 1(  زعيم( .  

  وقد بين الحصنبين الظاهرِ   الفرقَ )2(  ي  أن الأولَ   والخفي  به   يتيسر العلم  غالباً، فأعطيناه  
حكم ولو خَ  ومِعلُ الم ،ففَ ي ى نُ لَعورٍد  أما الخفي ،  فهو باط ن  مجهـولاً   على أمره، فيظـلُّ    فُوقَ لا ي  

   .)3(اً يفخَ
 

 ـ  النـاظرين  ر تس ورةي ص ، وكان ف  اناًستَلاً اشترى ب   رج  النووي ى الإمام فقد أفتَ  فألزم ،ه 
  صبِالوالي أن يسببِلاحاً بِ  ف ح؛ كي يحفظَ  هه ويرع اه   وء،؛ ولئلا يصيبه س  فأفتى النووي   أنه إن كان 

البستان  عرف   لم ييه قَ  مشتر بأني عليه م بالأص علم لعمـومِ    خفياً   هذا، وكان   الةـ لا ي   فلـه ،  اسِ النَّ
الخ4(لا ، وإلا فَيار(.   

  

وما تقرفقد  رالفقهاء أن  السادةُاعتاد وهدرِجيفي م فردات خار الغَين ب..  
  

 

                                         
 ) .20/124(الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف الكويتية ) : 1(

مـن  ) الحصن(قي الدين، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحصني الدمشقي، ولِد في قرية               هو الإمام ت  ) : 2(
، ومن مؤلفاته تلخيص المهمات، وشـرح النهايـة والهدايـة،           )هـ752(قرى حوران بدمشق آواخر عام      

  .بدمشق  بجامع المزار بعد انقطاعٍ الله ) هـ829(وكفاية المحتاج في حلِّ المنهاج، ثم وافاه الأجل عام 
 ) .9/273(شذرات الذهب / ، ابن العماد )4/76(طبقات الشافعية / ابن قاضي شهبة :      انظر ترجمته

كفايـة  / الحـصني  : ، يختصر كلمـا ورد  )349(كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ص      / الحصني  ) : 3(
 .الأخيار 

ري البستان ألا ينيب فيه غيره أنـه        تلوالي لمش الذي يظهر في علة إلزام ا     ،  )130(الفتاوى ص   / النووي  ) : 4(
وزيادة في الحرص عليه، وربما يوازيه اليوم شراء المتنزهات العامة مـن البلـديات              من المرافق العامة،    

 ..شرط عدم تأجيرها للغير؛ فيقوموا على خدمتها بالإنابة، واالله أعلم 
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 
  

ا قد أم       ار، فقد اختلفت المذاهبيه بالخربنِ الذي نَجر الغَب فيه   وفـق ،   أقـوالٍ   على أربعة 
  :ي  الآتالنحوِ
  مـن الـراجح  بأن  قد أفاد عابدين ابنر، إلا أن شْ الع عِ برب هطَبم من ض   فمنه ا الحنفيةُ فأم : الأولُ

لا  به، وإلا فَ   ررغّ أن ي  ، شريطةَ ه رفقاً بحالِ  ؛ورِذكُ الم  الربعِ وند  فيما يار الخ يمنحه المذهبِ
خي1( ار له(.  
  

ى  علَ ا زاد ى م  علَ هم قد استقر   مذهب ار مطلقاً، لكن  ي الخ  أن له  ي قولٍ  ف  المالكيةُ  رأى بينما : يانالثَّ
   .)2( يارلا خ، وإلا فَ كثيرثَلُ الثُ؛ لأنثلُالثُ

  

ي ، يقـض  دلٍ ع اهدجار كشَ  التُّ رفوا لع ، وامتثلُ همثلابن بِ غَتَا لا ي  م بِ  فأناطوه ا الشافعيةُ أمو : ثُالِالثَّ
الغَبأن بنليس له ح دقَ مد3( ر(.   

،  فاسد هم بأنَّ ه مذهب مسي و  والمالكيةُ  الحنفيةُ  إليه ب ما ذه  فُنس ي  الماوردي ي رأيتُ نِّحتى إ 
م ي تَ ستنداً فوهينه  إلى أن  رفَ الع ي فُختل فَ  الأجناسِ  باختلاف ،مالأجناسِن م ا يكونـ ربع  شرِ الع 

غَ فيه اً كثيراً نَب، كالح عيرِ والشَّ نطة  رِ، والذهب والوق ومنه ،  العـشر فيـه غَ      نصفُ ا ما يكون ـب  اً نَ
يس 4(قيقيراً كالر(،الامتثالُ فوجب للعرف   فما كان ، ـ اً أبطلنَ  كثير  ا، وم  ا كـان  يـس ا،اً أمـضينَ  ير  

   .)5( والسلام
  

ابِالرع : ا الحنابلةُ أم :  فقد أفاد قدامةَ  ابن  بِ، وتَ ي المقنعِ  فعه المرداوي  ف   ي الإنـصاف أن  ع  لمـاء 
 ـ   نبِ وغُ ،)6(رسلاًستَان م ن كَ ى م  علَ يارِالخ  في إثبات   يقتصرون المذهبِ  ـ رج بمـا خَ ن ع 

العادة   غير ؛ ذلك أن ستَ المالسوقَ  دخلَ لِرس   على د ربالغَ اية نِب  الِ، فهو كالع ـ يبِمِ بالع  م ، فلَ
  .. )7(يار  خهيثبت لَ

                                         
 ) .7/363(رد المحتار / ابن عابدين ) : 1(

 .مواهب الجليل / الحطاب : ، يختصر لاحقاً )6/399(مواهب الجليل شرح مختصر خليل / الحطاب ) : 2(
 ) .6/540(الحاوي الكبير / الماوردي ) : 3(

ويمثل لوقتنا المعاصر مقابل الرقيق بوسائل الترحال من أنواع الركاب؛ فالمركبـة التـي يفـوق ثمنهـا               ) : 4(
 .أهل الصنعة قدر زهيد جداً، ولا يعد غبناً فاحشاً ، وهو في نظر $1500؛ فإن نصف العشر 30000$

 ) .6/540(الحاوي الكبير / الماوردي ) : 5(

الجاهلُ بقيمة السلعة، فَتَجِده لا يماكس، وهو يشمل البائع والمشتري، بجامع الجهالة في : المسترسل هو ) : 6(
 ) .42(انظر تفصيله ص .. أصول البيع والشراء من كليهما 

: ، يختصر كلما تكرر )11/341(،المقنع، ومعه الشرح الكبير والإنصاف )5/320(المغني / ابن قدامة ) : 7(
 ) .6/232(الفروع / المقنع، ابن مفلح / ابن قدامة 

 ودــــــــالعقفســـــخ ي ـــــرداءة فـــــر الــــأث : الثانـــيث ــالمبح
  الفصل
 الأول



 

 41 

 قليلاً أم   نب أكان الغَ  ، سواء  له يار فلا خ   وبصيرة  بخبرة  إن تمتع  د العاق م أن هِ اتفاق ا مع هذَ
كثيرالغَاً؛ ذلك أن بأَ بعدم تَ حصلَنملهواندفاع ،وتَه عجل1( ه(.   

  
  

  

   : القولِوصفوةُ
  

إنالمذاهب الأربعة في ج ملتها تتجهالغَ الأخذ بخيارِ لتزكية نِب..   
  

 ع البـائِ  لأن؛اريا لا خ ها، فعند ه أسعارِ بِلُّقَ، وتَ  الأسواق  بهبوط  القيمةُ بخَستاللهم إلا إذا    
   .)2( يس له من الأمرِ شيءلا سلطان له، بل لَ

  
  

 
  

 ومـا ذلـك إلا    الحنابلـة؛  وأشارت إليه أناملُ ، الشافعية تَبنَّاهفإني أنتخب من الأقوال ما      
 ـ     ةيعد والخَ ةهم عن التُّ  اًهزنَمو،   عدلٍ  شاهد العرفلكونِ   ت بأفعـالِ  ، ثم إن الشريعةَ التـي أحاط

                رفإلى الع دوم، فكان العرحنِ المرِ التَّغابح لنا عن قَدفواً، لم تُفصراً ونَهياً، وإذناً وعالمكلفين أم
  .من علائِم البصيرة الفقهية عند الشَّافعية والحنابِلة 

 
 

  :ن اــتنبيه
، ي الخبـرة  وِ ذَ  بإجـازة   الفـاحشِ  بنِا عن الغَ  نَ ه  الحديثَ  إلى أن   الإشارةُ تحسن :الأول  

  أربـاحِ  بعـض هـا ؛ ذلك أنَّ اتنَابغَ الم ن يسيرِ  ع كفَنْ لا تَ  وعي الب  فإن ؛، أما اليسير  يار الخ فيستحقُ
لعادةُ، وجرت ا  التجارات  أن ي تسامح  و الباعةُ والمبتاعن وبهذا ينالُ   فيه ، هم ثناء  النبـي   ـ  ذي ، ال

أخبرااللهَ أن  ي حسهلَ البيعِ سهلَ الرجلَب 4( )3(  الشراء(.   
  

                                         
/ ، وزارة الأوقـاف الكويتيـة       )4/236(الشرح الكبير   / ، الرافعي   )11/571(تكملة المجموع   / السبكي  ) : 1(

 ) .20/149(الموسوعة الفقهية 

 ) .11/571(تكملة المجموع / السبكي ) : 2(

كتاب علامات النبوة، باب ما جاء في صفته / إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة / البوصيري ) : 3(
 7/24) (6352(، رقم الحديث )4(، رقم الباب. ( 

سـبل  / ، الـصنعاني    )11/154(لمستقنع  شرح زاد ا  / ، الشنقيطي   )6/540(الحاوي الكبير   / الماوردي  ) : 4(
الفقـه الإسـلامي   / سبل السلام، الزحيلي / الصنعاني : ، يختصر لاحقاً    )3/48(السلام شرح بلوغ المرام     

 ) .5/3525(وأدلته 
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 لجهالـة  تعـود   ونقيصةً،اًنَب غَ التي تتضمن  المعاملات لَّ ج  أن  الظن أغلبإن   : الثـاني 
قَّالمشتري بقيمة السلعة الحوهو ما جرى على لسان العلماء ببيعِة ،ستَ المل رس..  

  

  

والمسترسو ل ه:  
  دون أعطـوه ه للباعة، فأخذ مـا      تَلْترسس، فكأنك اس  ماك لا ي  هدجِتَلعة، فَ  الس  بقيمة الجاهلُ

مكاسرة  أو م ساومة  على أن يقولَ   ، ولا يزيد  : هاكيشملُهذا ي، و وأعطنبأصـولِ  الجاهلَ البائع  
   .)1(المبايعة أيضاً 

 كمن  ؛؛ بالغ في العطاء   اه أراد ، إلا أنه لغاية    أو الشراء  ي البيعِ هماً ف  فَ يوتاللهم إلا الذي أُ   
راً ب ج هل مالَ بذُي وراح،   أو أقل   أنها بعشرة  هاً، وسبق علم  مره د  بعشرين بيٍ من ص  جاجةًرى د اشتَ

   .) 2( يار، فلا خ من النادمين، ثم أصبح الصبيلقلبِ
، ه وتفريط ه تقصيرِ  لعلة يار له؛  فلا خ  ، دون تأنٍ وتبصرٍ   ،ه سلعت  في شراء  لجع إذا تَ  وكذا
   .)3(  للعبيد بظلامٍك، وما رباها كسبت يدمبِ؛ فَهتْس التي مأما المصيبةُ

  

 
 ه،فتنب)4( زور مو ه مأثوم ، وفاعلَ  حال الغَبنِ   حرام  المسترسلِ  بيع  أن لماء الع  بين لا خلافَ 

يرحمااللهك ..   
  حأنَّ  تيميةَ بنِ الإسلام ا  شيخِ  من كلامِ  بل إني أَلم ه أحس   ـ  بمعانـاة   يـلات  مـن و   اسِ النَّ

 جرِد، وأُنِ الغـابِ ي حقِّ في بالوعيدفت ي ، الإفتاء قامِي م  ف  الفذِّ بنهجه ، فراح غابنة الم  لأهلِ الخضوعِ
  :ي لما يه ولِمن قَ

  

علم أنه يغْبِنُهم استحقَّ العقوبةَ؛ بل يمنَع من الجلُوس في سوق المـسلمين، حتـى   ومن  " 
، وللمغبونِ أن يفسخَ البيع برد السلعة، واسـتيفاء الـثمن،        ، وطاعة رسوله    يلْزم طاعةَ االله    

                                         
الفقه الإسلامي وأدلتـه    / ، الزحيلي   3/269/ ، الكويتية   )11/343(، المقنع   )5/320(المغني  / ابن قدامة   ) : 1(

 ) .3/592(الشرح الممتع / ، ابن عثيمين )15/199(مجموع الفتاوى / ابن تيمية ، )5/3527(

 ) ..3/592(الشرح الممتع / ابن عثيمين ) : 2(

، المقنـع   )5/320(المغنـي   / ، ابـن قدامـة      )17/153(تحفة المحتاج في شرح المنهـاج       / ابن حجر   ) : 3(
)11/344. ( 

/ ، النجدي   )206(الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص       / م  ، ابن القي  )11/572(المجموع  / النووي  ) : 4(
 ) .2/25(الملخص الفقهي / ، الفوزان )4/435(حاشية الروض المربع 
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قُوقَهم؛ فليتـصدق بقـدرِ الـذي    وإذا تاب هذا الغَابِن الظَّالم، ولم يمكنْه أن يرد إلى المظلُومين ح         
   .)1(  "ظلمهم؛ لتبرأَ ذمتُه من ذلك

  
  

 أو   خديعـة  ي، دون شترِ الم  لأخيه ع البائِ ح أن ينص   التعاملات  أهلَ  الفقهاء د وعظَ قا ف ولهذَ
دلاسةالغشَّ؛ فإن 2(  حرام(.   

  

 
  

 ولو أن أثْ  الناس را معاملاتهِ و ربهم م بخشية  ؛  ومن تَ  ،موقهِن فَ  لأكلوا م ـ حت  م؛  أرجلهِ
إلَ ا حاجةٌ نَا تبدت لَ  ولم  ى الصرامة  نحِ في م الخ يلمستحقِّ ارات ا، بل لوجدنَ  يه ا إعم ِح الذي  الاً للتناص

 قرره النبي   من حديث   ارِييمٍ الدتَم  ةُ " ا قال    لميحالنَّص ينقُلنَا ،الد    ـنقَـالَ ؟   لِم:   لِلَّـه ، 
تَابِهلِكو،ولِهسلِرو ،ينملسالْم ةلِأَئِمو ،هِمتامع3( "   و(.   

  

 وقد عد النووي  أن  الإسلامِ  مدار    على هذا الحديث   وحـد ـ   ، ونقـلَ  ه   ي أن ابِ عـن الخطَّ
 ـ ن يستقص  أ مسلى الم  علَ  أوجب ، ثم ربِ الع غةُا لُ  تضمنته  كلمة  أجمع النصيحةَ ،  لأخيـه  صحي النُّ
 ويتبع المرسلالذين نَ  ين وا اللهِ صح ، َّحت  ى أن بعض  السلف    إلى الإضرارِ   النصيحةُ  من بلغت به  

   .)4(اه  ومنته،ه في آخرت الفلاحِبدنياه، ضريبةَ
  

 والذي يظهر أن  اً جرير  الجليلَ  الصحابي  َتفاعل  مع  النص  النبوي  يبا ؛ فراح يع  النبـي  
  ِقُول     )5( لكل مسلم     على النصحي اعب ى أَوشْتَربعد ذلك إِذَا ا نْـك   : ، فَكَانا أَخَـذْنَا مم أَن لَمعا

بت أَحنَاك فَاخْتَرطَيا أَعمنَا م6( إِلَي( .  
  

                                         
 .، بتصرف يسير )15/200،199(مجموع الفتاوى / ابن تيمية ) : 1(

، الـشوكاني  )2/155(شرح زاد المستقنع / ، الشنقيطي )3/21(الفقه المنهجي   / مصطفى الخن، وآخرين    ) : 2(
أحكـام  / ، كامـل موسـى      )1/460( عن اقتراف الكبائر     الزواجر/ ابن حجر    ،)36(الدرر البهية ص    / 

 ) .215(المعاملات ص 

، )95(، رقم الحـديث     )23: (كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، رقم الباب          / الصحيح  / مسلم  ) : 3(
)1/39. (  

 .شرح صحيح مسلم/ النووي : ، يختصر لاحقاً )2/41(حيح مسلم بن الحجاج المنهاج شرح ص/ النووي ) : 4(

  .وقد نقل الإمام ابن رجب الحنبلي عن أبي داود أن مدار الفقه كله على هذا الحديث أيضاً 
  ) .152(جامع العلوم والحكم، ص / ابن رجب الحنبلي : انظر 

الـدين النـصيحة الله ورسـوله ولأئمـة      " ل النبي الجامع الصحيح، كتاب الإيمان، باب قو  / البخاري  ) : 5(
 ) .1/24(، )58،57(، رقم الحديث )42: (، رقم الباب "المسلمين وعامتهم 

، ص  )4945: (، رقم الحـديث     )67: (باب في النصيحة، رقم الباب      / كتاب الأدب   / السنن  / أبو داود   ) : 6(
 ) .5/460( والسندي على سنن النسائي صحيح الإسناد، حاشية السيوطي: ، وقال الألباني )741(
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هذَ وبعد   ي آثارِ ا البسط ف نقصانِب  الرداءة القيمة  فـي فـسخِ     للمبتاعِ لحقِّ ا ا ثبوتُ نَ لَ  تأكد  
أو إمضائِ  ،العقد بل له    ،ه؛ ذلك   النقصِ جوع بأرشِ الرالغبن أن يوغَثُر رراً وضراً فـي حـقِّ  ر 

  .ا ذَى هضتَ لا تراءا الغرنَ شريعت، وقواعدقود العأصحابِ
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الثُ الثَّالمطلب  
أثرتفويت المن عِافي فسخِ فالع قود  

  

من الأمثلة    التي كانت ح علَ رةًاض  ى ألسنة الفقهاء  ذاك الذي اشتَ   ا؛نَ ه  رى حأنَّ ظانًااناً  ص ه 
عربي يأصيلٌ فَت  ،    جِ فظهر أنه ههزيلٌ  ين رِمه   أو ابتاع ،ه   ـ    المشيِ  على أنه سريع  هولِ فـي سة 
 ورِ الفقهاء في مثل هذه الـص      سر، فقد نص   وع بٍي اضطرا فسرع ف بطيء، ولو أ  ، فإذا هو    ويسر
   .)1( الردب  لهفحكمنا، طَر مما شَ أنقصذَ أخَه؛ ذلك أنَّ الخيار، واستحقاق الردحقِّعلى 

  

 ، فـرأى أن    جيد  بغيرِ ه فأنعلَ ،داً جي حذاء عليه   رطَما لو شَ  لفوات الصفَة ب   ل الكاساني ومثَّ
ينالُالمبتاع الخ يار؛ ذلك أن مقصودهلم يتم، بل تعدى البائع بتفويت منفعة 2( عليه  صحيحة(.   

  

 ـ أَ  التي  الصورِ  في مثلِ   يمنحون الخيار   الفقهاء وقد رأيتُ  ـ، فـي كَ   تُفْلَس   خيـارات   فنَ
 في المحـل    طَرِ قد شُ   وصف فإن تَخَلفَ  ؛ المرغوب  الوصف  فوات يارف، والتي تضمنت خ   لُالخُ

يمنح العاقد  الفسخِ  خيار   أو الإمضاء الذي تَخَلَّف  الوصفَ؛ ذلك أنجعلُ يالمعقود عليه عيـبِ  كالم 
خْالذي يرج أنقص3(  العرفُ مما اقتضاه(.   

  

   وراً؛ محظُ  الوصفُ اللهم إلا أن يكون  شْ كأن يو، فالذي لا   احاً فيلغُ طَّه نَ  كونَ  في الكبشِ  طَر
تقرحمنِ الر شريعةُه تمنع أن يتفاعلُ المكلفين وا معهق أَيد لَنم4( ة(.   

  

  
تعقيب:   

  

 وعقب بط شُ سبِعالذي رأينا بالتفصيلِ المسألة ،لي  يظهر  جلـي في مـشهد ، وصـورة  
ناصعة، الرداءةَ  أن   التي تضم تُ تي، وال النقيصةَ نتخِّبفَتُ، أو    القيمةَ ستُو حةَ الـصحي   الأغراض، 

في شُقد ثبت الخيار بِعا الثلاث ه..  
  

 ـ ، وثبت في الثَّيصةق النًَّيار خ فيه  فثبتَ أما الأولُ   ـلَو ،نِباني خيـار الغَ بـه خيـار   قَح 
ستَالمأما الثالثُول، رسلِّخَيار تَ ففيه خفالمرغوبِ الوصف فيه .   

  

 
                                         

الفقه / ، الزحيلي   )20/157(الموسوعة الفقهية   / ، وزارة الأوقاف الكويتية     )3/127(المهذب  / الشيرازي  ) : 1(
 ) .5/3520(الإسلامي وأدلته 

 ) .6/75(بدائع الصنائع / الكاساني ) : 2(

 ) .11/574(المهذب ، وشرحه في التكملة للسبكي / الشيرازي ) : 3(

 ) .20/159(الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف الكويتية ) : 4(

 ودــــــــالعقفســـــخ ي ـــــرداءة فـــــر الــــأث : الثانـــيث ــالمبح
  الفصل
 الأول



 

 46 

 
 

 

 إن للراًيقي حق اً أثر داءة ملم اًوس سخِي فَ  ف الع قود   فإذا كانت آحاد ، مفردات  الر داءة  الثلاثـة  
  العاقـد لَوكـي لا نخـذُ     أولـى،    ا من بابٍ  هوع في مجم  تَبثْ ي نأَلَيار، فَ  منها الخ   في كلٍّ  قد ثبتَ 

    .قصنَّ الشِر بأَ البائعِمع  المصالحة، أوإمضائه، أو  العقدفسخِالخيار في أكرمناه ب
  

   وإنا نتيقظ إلى استثناء    فقد جاء في شـأنها      بوية من الرجوع بالأرشِ    عقود الأموال الر ،
 لجودة ولا رداءة هنا، وذلك كالذي اشـترى   فلا أثر  ،)1( "اءوا س هئُيدرا و هديج "  النبي   حديثُ

مضاء، دون الرجوع بـأرش الـنقص       بين الفسخ أو الإ    ، فله الخيار  ه رداءةٌ  وفي بعض   بِتَمرٍ تمراً
 يثبت به   يص فيه عيب  شق مثلاً، فالتَّ  ه، وهذا بخلاف الثوبِ    ورديئِ  التمرِ دي بين ج  القائم؛ إذ لا فرقَ   

؛الخيارلأنه ليس م ن2(  الأموال الربوية(.   
   وما ذلك إلا لحكمة جلِّ، سنُ  بالغة     ـ  عن هذَ  يها بعون االله تعالى عند الحديث   ـ ثا المبح ي  ف

  .)3( هنِّه ومى وفضل تعالَ االلهِ بحولِيالثان الفصلِ مطلعِ
  
الترجيحبالمقاص د:   

  

 ـ وتمام  المـسألة   لمـصلحة  اً على الاسترسالِ  ي حريص  والتبيان أران   في الخيرِ  زيادةً ا، ه
رجيحِ للتَّ فأتجه المقص   دي، الذي يمـن    بالمنتخـبِ   إيمـانٍ   قناعةً وإدراكاً، وزيـادةَ     العقولَ ثُور 

  :الأقوال، فأقول 
  

أخي القارئ  - تعلم  -  أن العقود دين    نا، وقد أمرنا رب   َذَأخُ أن ن  ـنَأن  ه، و  بأحـسن  فر 
هاربين  من س ه؛ فقد كان سيئُ   ئِيه  عند ربك  اً مكروه  ومن لوام ، أن تَ  ع السيئات عمد  الـر ـ داءة  ي  ف

                                         
  الخدري   ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد      :  واستغربه وقال    ،أورده الزيلعي في نصب الراية    ) : 1(

 فَقَالَ رسـولُ  ، بِتَمرٍ جنيبٍ فَجاء،استَعملَ رجلًا علَى خَيبر أَن رسولَ اللَّه  " : الذي أخرجه البخاري بلفظ     
  اللَّه :    كَذَاه ربرِ خَيلا  : قَالَ ،أَكُلُّ تَم    ولَ اللَّهسا ري اللَّهنِ      ، وياعذَا بِصه نم اعنِ  ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصياعالصو 

بِالثَّلَاث،     ولُ اللَّهسفَقَالَ ر  : لْ لاتَفْع ،  مالْج مِ بِعاهربِالد ا،عيبنمِ جاهربِالد تَعاب نـصب  / ، الزيلعـي   " ثُم
  ) .4/37(، )6364(الراية لأحاديث الهداية، كتاب البيوع، باب الربا، رقم الحديث 

: الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منـه، رقـم البـاب        / البخاري  :      وانظر  
 ) .1/476(، )2202: (م الحديث ، رق)89(

 ) .3/40(الهداية شرح البداية ) : 2(

 ) .88(انظر ص ) : 3(
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 ـ)1( ماًحر م على نفسه، وجعله بين العبادلم الظُّبنا م ر لم، وقد حر   ظُ  العقود محلِّ ورِ، ومن ص 
 بالخيارِ؛ ليذوق وبـالَ     قُلتُ، لهذا    تراضٍ  عن غيرِ  زعنتَ بالباطل، وتُ  اسِ النَّ ل أموالُ ؤكَ أن تُ  لمِالظُّ

  .أمره، وذلك جزاء الظَّالمين 
  

 يرضاها، فلـو     سلعة  إلا مقابلَ  عن طواعية  كاملاً   م الثمن د ما قَ   أن المشتري   وإنا لنلحظُ 
أعطيناه لكان ما أُ    المنقوص ،ذَخ  مأكولاً بالباطل، وكأن   على الزيادة المعقودعليه البائعِ مع  غيـر  

 الذي أخذه، فاستحقَّ   هذا الشيء  بذلك، وإلَّ   الرد  ي  على المشترِا لوقعضبالغ إذا ألزمناه ررـ م  ا ا لَ
2(ى يرض(.    

  

 ومن المقررات المقصدي ة أن  الشرع  ح ظَف مصالح  العباد   هِ في تعاملات  م، ورفـع  الحـرج  
وعمدةُ )3( عنهم والضرر ، الأدلة  نِ   الحاضرةعلى أَلْس   علماء المقاصد   قـضاء   النبـي     لا "  أن

ضررو لا ض4( " ارر( .  
  

 
  

 إن النبي    قد ح رم الضرر  والض ر  ا كان المار، ولمغبونبالرديء من  قـد   المنتجـات 
وقععليه فإن ،قد تكفلت بِ الشريعةَ ضرر كامعينَه باستحقاق الرد رلِ حقه، لنُقأو الإمساك .   

  

؛ جـرِ ز وال  في النهـيِ    أبلغَ  ليكون ؛مومِ للع فيد الم نسِ الجِ  نفيِ  بأسلوبِ  جاء ثم إن الحديثَ  
 ـه قَ  كما أنَّ  ،  )5( رثُ أو كَ  ، دقيقها وجليلها، مما قلَّ منه      الضررِ ورِ ص  جميع هلشمولِ  ةَقايـض  الم لَبِ

  حرجٍ وأي،  ررحلَّ الض فقد   ا السلامةَ تنَو، فلو فَ   من كل عيبٍ    البيع، وهذا يقتضي السلامةَ    ريقطَبِ
   .)6( ة اليوميهعاملات في م الإنسانسخَّب من أن ي أكثرضررٍ وأ

  

                                         
: ، رقـم الحـديث      )15(باب تحريم الظلم، رقم البـاب       / كتاب البر والصلة والآداب     / الصحيح  / مسلم  ) : 1(

)2577) (2/634. ( 

/ الكويتية  ، وزارة الأوقاف    )9/28(رح الهداية   العناية ش  /البابرتي   ،)7/265( الصنائع   بدائع/ الكاساني  ) : 2(
 ).20/116(الموسوعة الفقهية 

 ) .393،385(مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية ص / اليوبي ) : 3(

، رقـم  )17: (كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجـاره، رقـم البـاب      / السنن  / ابن ماجة   ) : 4(
كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفـق، رقـم       / الموطأ  / الإمام مالك   )/ 400(، ص   )2340: (الحديث  

 ) .435(، ص )34/1424: (، رقم الحديث )26: (الباب 

  ) .106(ميزان الترجيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة، ص / يونس الأسطل ) : 5(
الأول في إلحاق المفـسدة بـالآخرين   وأضاف شيخنا أن أحسن ما قيل في الفرق بين الضرر والضرار أن           

 .مطلقاً، والثاني في إلحاق المفسدة بهم على وجه مقابلة السيئة بالسيئة؛ إذ لفظ الضرار يدل على المشاركة

 ) .9/28(العناية شرح الهداية  / البابرتي ،)7/266( الصنائع بدائع/ الكاساني ) : 6(
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 أسواق المسلمين مـن  ، ونصونوالتدليس أهل الغش قِّ في حيخَوبِ والتَّعر القَقُحقِّوبهذا نُ 
م هِ فـي بـيع   الناسهم، وبهذا لا يأمن من يردعاوإلَّا ما وجدنَ ،   والتلبيس فاق الاقتصادي  النِّ أربابِ

  . )1( يمِك الحارعِ الشَّ مقصودم، وهذا بخلافوشرائهِ
  

 مقصدي،   فقهي، وتأملٍ  ، بتدبرٍ ا العقود  في فسخه   فاعلاً اً أثر  للرداءة  إلى أن  صلُخْوبهذا نَ 
 ه في أصل   الخيار ؛ ولأن قود الع  في محلِّ   القائمِ  بجامع الخللِ  ؛ للرداءة الخيار كالعيب   تُثبِوعليه فنُ 
موضوعالغَ لاستدراك الضائع، والمصالحِنِب وطلب الحظِّة ،في ع قودالم 2( عاوضات(.    

  

تنبيه:   
،  عليه ، حتى تتم النعمةُ   يار الرداءة سقطات خ  بذكر أهم م   المبحثَ هذا   عدويحسن بي أن أُ   

   : ثلاثةوأهمها
1-   أن يقبل العاقد     بها بعد أن ع ل  م، كأن يتُطْسـقَ أَ : أن يقول مثل ، الخيار صراحةًطَسق   

يارالختُجزه، أو أَلتُطَ، أو أببه ، ورضيتُ البيع ..  
 ـ   من بيعٍ، في المبيعِ بأن يتصرفَ؛لالةً عن الخيار د أو يتنازلَ  أو اسـتهلاك، بمـا ي ي ش

   .)3(اه ه إيإجازتب
2-أن يهلك المبيع أو يتغير ،أو يتعيب ،4(وح  زمن الخيار الممنُ، أو يمضي(.    
 الخيـار للبـائع أو    فـي ذلـك أكـان   ط، سواءقَ الخيار سستحقُّ، فلو مات م   الموتُ -3

حىالمشتري، أو لهما، فقد أضهِماً في حقِّ لازِ العقد5(ا م(.    
  
  
  
  

                                         
 ) .6/155(شرح زاد المستقنع / الشنقيطي ) : 1(

 ) .7/79(الحاوي الكبير / الماوردي ) : 2(

الشرح الممتـع   / ، ابن عثيمين    )2/496(مغني المحتاج   / ، الشربيني   )7/260(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 3(
 ) .5/3538(الفقه الإسلامي وأدلته / ، الزحيلي )3/605(

، ابـن  )3/20(الفقه المنهجـي  / ين ، مصطفى الخن وآخر) وما بعدها  7/250(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 4(
 ) .5/3541(الفقه الإسلامي وأدلته / ، الزحيلي )5/558(المغني / قدامة 

 .المرجع السابق نفسه ) : 5(
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  الفصل
 الأول



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثالث المبحث
  

  أثر إظهار جودة ما هو رديء
  

 مطالب أربعةوفيه:   
 

ــب الأول حكــم الدلاســة بإظهــار جــودة مــا لــيس     : المطل
  .بجيد، وضابطُها 

  

  .ثبوت الخيار في بيوعات التدليس  : المطلب الثاني
  

  .أثر كتمان الرداءة في صحة البيع  :المطلب الثالث 
  . وقت خيار الرد بالدلاسة :المطلب الرابع 

  
 



 

 50 

  الثُ الثَّالمبحثُ
إظهارِأثر جودة م ا هوديءٌ ر  

  

وارح، فأُخفيت الرداءةُ، وأُظهِـرت     وأَيدتها الج دالسةَ التي تَعمدتْها القُلوب،     نا الم طرقُ ه نَ
ا، وما رضيه المشتري، ويقتصر الـسياقُ عمـا تَـضمن      منه راهي الظَّ ستثنالجيادةُ، وعلى هذا نَ   

  .)1(تدليساً، وكتمان عيبٍ 
، ريعة الـشَّ  نـاء م أُ سِ عنـد  كمِ التدلي سألةَ بإدراك ح   الم يطَحةُ أن أُ  يحثدالةُ الب ي الع ضقتَوتَ

وض  ه، وهل يابطتُثب خ  الرد يار  وهل ي ،صح           وقتـه ـدداءة؟ وإن ثبت فما حتمانِ الرمع ك البيع  
  شرعاً ؟

 ـ ا المبحث ةُ بهذَ يطَح الم سائلُا؛ كانت الم  ه حظَّ وفي المسألةَ وحتى نُ  ـا يحثًُّ اً، وهـذَ   أربع  ا نَ
لتسويد حائِ ص ديفَ م ف ي طَ دةرحه     فيكون م ،د القلمغلُا، وألا نُقَي  ولاً إلى عنقه   نتاج ؛ ذلك أن الم سألة 

  :ا هم بيانَإليكُفبحث الأربعة  المطالبا مي، أمبغ التي نَة التفصيلينيان الأحكامِ ب عليهقوماس يسأَ
  

الأولُالمطلب   
حكم بإظهارِالد لاسةج ودة ما ليسبجي دابطُها، وض  

  

ي هذَ ف فَ طلبِا الم  كمِرعان، ح الد ثم الحديثُ  لاسة ، ف  ي ضا، وإليكم تفـصيلَ القـولِ      ابطه
  :ا مفيهِ

  

 
 

أستفتح بأن  التدليس   ويعن ،لَّسد ي الخَ مصدرةَ، وقديعد سمعالأزه ـاً يقـولُ   أَريعرابِي : 
لِليس ي مأي  الأمرِن ، لَسولا د لَسو  :لا خولا خَانةٌي ،ةٌديع.   

والإدلاسي البيعِ ف : ع ةلعتمان عيبِ السنِكرِشتَ المها فان ي وإظهارسالح 2(ي هيئة(.   
  

وأم ا حكمه ف  و ، فقد أفَ  ي الشريعةاد الم ون عقِّع  الع ن ربالمين بأن  إظهار  جودة  م   ا لـيس 
لاسةٌ  بجيدشٌ ودولهذَ  غ ، ا أجمع وا ع رمتلى حه    البائع م إن لَ  أثُ، بل إن وم  رِ المصببحقيقَ م ي شترية 
السوثَلعة ه3( امن(.   

                                         
 ) .4/189(الحاشية / الدسوقي ) : 1(

 ) .293(المعجم الوسيط ص / ، إبراهيم مصطفى، وآخرين )2/1408(لسان العرب / ابن منظور ) : 2(

المغنـي  / ، بـن قدامـة     )2/522(مغنـي المحتـاج     / ، الـشربيني    )3/183(بداية المجتهد   / رشد  ابن  ) : 3(
، )1/458( الكبـائر  اقتـراف  عـن  الزواجر/ ، ابن حجر    )6/229(الفروع  / ، ابن مفلح    )5/548،542(

 .) 4/3069(الفقه الإسلامي وأدلته / ، الزحيلي )5/256(نيل الأوطار / الشوكاني 
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   .)1( قاطبةً لمِ الع أهلِندا ع هذَى علَ العملَ أنهننَي سرمذي ف التِّص الإمامد نَ وقَ
العلماء دوأي مذهبه م بأحاديثَ، ما نه:  

  

 طَعامٍ فَأَدخَل يده    )2(  مر علَى صبرة   أَن رسول اللَّه      هريرةَ   أخرج مسلم من حديث أَبِي     -1
أَصـابتْه الـسماء يـا      :  ؟ قَال    ما هذَا يا صاحب الطَّعامِ    : فيها ، فَنَالَتْ أَصابِعه بلَلاً ، فَقَال        

.  )3(  " فَلَـيس منِّـي     من غَشَّ  ،أَفَلاَ جعلْتَه فَوقَ الطَّعامِ كَي يراه النَّاس      : رسول اللَّه، قَال    
 ـ"  ابن ماجة    عندأما  ،   )4(  "من غَشَّنَا فَلَيس منَّا   "  : الترمذي روايةوفي    ـ م سيلَ  ـ نَّ ا من 

  .)5("شغَ
  

 
  

 ـ     ، فكيفَ  عنه ا االلهُ ن صحابِيه عفَ  م  التدليسي  الفعلَ  أنكر   النبي نإ ى  مـس الغيـثُ أدنَ
، هتلع على س   أتتْ  الرياح و تَذَرع أن  ، بل لَ  ه عن نفس  هن دفاع  م بجِ، وع !الصبرةَ دون ظاهرِها ؟   

فَّفَت وجهفَجالعتبِه ا، فيبقى لِسان : تُظهِر الباطن لَم حتَّلِم ؟ ى يراه 6( الناس(.   
  

 َََََََََََََََََإن ثم النبي  نفى الإيمان لِّسِ، إلا أن جدعن الغاشِّ الم مهورالعلماء ملُ حى غيـرِ  علَوه 
   .)7(قَ سيرتَنَا وهدينَا، وإن عددنَاه في جملة المؤمنين  فارهظاهرِه، وأَولُوه على أنَّ

  

 لَ الغشِّ والإدلاسِ     الحديثَ أو أنستَحفمن فَ   خاطب م ،لَع  ذلك كان  كاف اً حـلالَ  ر  مِ الـد ،
ويستتاب، فإن تاب8(يلاً  وإلا قُتِّلَ تقت(.   

                                         
: ، تعقيب على حديث رقم )74: (السنن، باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع، رقم الباب / الترمذي ) : 1(

 ) .311(ص ) 1315(

بـلا كيـل ولا وزن،      : اشتريت صـبرة، أي     : بضم فسكون ففتح، واحدة صبر الطعام، يقال        : الصبرة  ) : 2(
  .تمع كالكومة والصبرة ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن، وهي الطعام المج

 ) .251(المعجم الاقتصادي الإسلامي ص / أحمد الشرباصي :      انظر 

، رقـم  )43: (، رقم البـاب     "من غشنا فليس منا      " باب قول النبي    / كتاب الإيمان   / الصحيح  / مسلم  ) : 3(
 ) .1/57) (102-164: (الحديث 

باب ما جاء في كراهية الغش في البيـوع، حـديث      / كتاب البيوع عن رسول االله      / السنن  / الترمذي  ) : 4(
 .صحيح : ، وقال الألباني )311(، ص )1315: (، رقم الحديث )74: (رقم الباب 

، )2224: (، رقم الحديث )36: (باب النهي عن الغش، رقم الباب / كتاب التجارات / السنن / ابن ماجة ) : 5(
 .صحيح : وقال الألباني ) . 382(ص 

 ) .8/193(شرح بلوغ المرام / سالم عطية ) : 6(

 ) .5/27(تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي / ، المباركفوري )2/109(شرح صحيح مسلم / النووي ) : 7(

 ) .2/109(شرح صحيح مسلم / النووي ) : 8(
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كم  قولُ بئس : ى عن هذا التأويلِ، وقالَ    ا نه لم الإسلام سفيان بنِ عيينَةَ      وقد أُعجِبتُ بشيخِ  
 أرهبـه، ومـس الزجـر    ى كالسوط المعلَّق؟، فمن رآه  ى إجمالِه، كي يبقَ    علَ  أن يترك  ا، وأمر هذَ
قلبِص ميم1( ه(.   

 ن حبلِ  ع ى المدلِّس ا يتخلَّ  عن الغاشِّ، وبهذَ    الإيمان  سلب   أن االلهَ   تيميةَ ا رأى ابن  ولهذَ
 به  قُفارِ، الذي ي   أصلُ الإيمانِ  ان معه قابِ، وإن كَ   الع  من واب، ويتفلَّت به   الثَّ  به ، الذي ينالُ  جاةالنَّ

   .)2(ارِ الكفار، ويخرج به من النَّ
 بل إنابن الحديثَ حج درٍ قد عأص لاً عظهيِاً في النَّيمعن الد لاسالمـاورد ة وقد أقر ،ي 

لُ أنمن قَبعنه وأكلٌ لأموالِ المالَ الناتج ،النَّاسِ سحتٌ وحرام بالب 3( لِاط(.   
  
  

2- أخرج  ابن  اجةَ م ن رِ  موايعِ بن الأسقَ   واثلةَ ة أنه  سم ع النبي   :"      نْهيبي ا لَمبيع اعب نم،  لَم 
   .)4( " ملاَئِكَةُ تَلْعنُهيزل في مقْت اللَّه، ولَم تَزل الْ

 

 
  

نصلالته ابنعلى د ال فقَةَ تيمي:   
  

  إثـم   والـرداءة   العيوبِ مجرد سكُوت أَحد الْمتَبايعينِ عن إظْهارِ       أن ررقَ ي  ا النبي فهذَ
عظيم  ، وجِبل مب االلهِ  لمقت    ،    َّم بخَ مع أنه ساكتٌ لم يتكلديعة     فْ بدلاسـةـصذلـك أن   ؛، أو ي 

رِشتَالم ي يبن ى ما يظنُّ  لَى عه  فكيفَ رِ في الظاه ،  بالذي ي ؟، قُنط  وأين  تَ الساك  ـ  مـن   ،! ؟ اطق النَّ
فوجبأن يكون معصيةً أعظم وأشد 5(اً  تأثيم(.   

 
 
 
 

                                         
شرح ريـاض   / ، ابن عثيمين    )3/29(سبل السلام   / ، الصنعاني   )2/109(شرح صحيح مسلم    / النووي  ) : 1(

 ) .5/27(تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي / ، المباركفوري )4/186(لحين الصا

 ) .14/331(مجموع الفتاوى / ابن تيمية ) : 2(

 ) .4/523(فتح الباري / ، ابن حجر )5/269(الحاوي الكبير / الماوردي ) : 3(

: ، رقـم الحـديث      )45 : (باب من باع عيباً فليبينه، رقم البـاب       / كتاب التجارات   / السنن  / ابن ماجة   ) : 4(
 .ضعيف جداً : ، وقال الألباني )385(، ص )2247(

 ) .313،312(إقامة الدليل على إبطال التحليل / ابن تيمية ) : 5(

 ـودة ما هــــــو رديءإظهـــــــار جـــــر ـــــأث : الثالــــثث ـــالمبح
  لالفص
 الأول
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 
الحديثَ إن  إلا أنَّ ،  عيفٌ ضه بِ  يتأيد م ا أخرج ماجةَ  ابن  ف  ي سننه  عقبةَ بنِ عامرٍ     من حديث 

 ال  ق :   تُ النَّبِيعمس قُول  ي :     يـهفا وعيب يهأَخ نم اعمٍ بلسل لِمحلاَ يمِ، ولسأَخُو الْم ملسالْم
بيع،لَه نَهي1( "  إِلاَّ ب(.   

 

 
 

إن النبي    تمم كحر   ان العيوبِ ع لى الب ـ  ائعِ، وأوجب  ي، ومـن اقتـرفَ    شترِ بيانَها للم 
أحاطَالحرام خَت به طيئتُهوكان ،م نالآثم ين.   

  

وبناء   على الذي تقدم:   الفُ فقد أوجب   البائع إعلام قهاء بكلِّ  المشترين  نقيصة  وإلَّـا    ورداءة ،
  االلهِ ، وكُتـب عنـد    لِاطم بالب ه أموالَ ، وأكلَ ه إخوانَ  خدع ة حيثُ  بكبير ساً، وقد تلب  ياصان آثماً ع  كَ

لافَكَذَّاباً، ولا خبين الع لماءفي ذلك كما أفاد ،2( قدامةَ  ابن(.   
  

 
  

س هو الذي  دلِّ الم م أن هاتحدت كلمتَ  أن الفقهاء قد     بعد جولة في مظان هذه المسألة، رأيتُ      
  من أكثـرِ   وا إلى الضوابط  م قد نظر  ها، إلا أنَّ   عليه  الإقبالِ مني  شترِص التي تُزهد الم    النقائِ ميكتُ

   ..ةهمن جِ
، يـار فَدسـه   يئاً يوجِب الخ   شَ ، ذلك الذي يعلم   ةلاس في الد   الضابطَ فالإمام الشافعي جعلَ  

ه، فيأثَودلَّسوجِب الخَيار، ولم يتعرض لهم م، أما إن لم يرح3( فلا ي(.   
  

 أما ابن   ب  تيميةَ فقد أفاد ما   أن إذا التي مورِ من الأُ  كان اطلع  شترِ الم ا لم يشترِ  ى عليه بذلك  
   .)4( ومدالسةً محرمة تمانه خيانةً كان ك،الثمن

  

 ابن وعد عثيمين  بإظه  التدليس           مرغوبٍ فيها، وهي خاليةٌ مـن ارِ البائعِ السلعةَ في هيئة 
سنِالح5( مالِ والج(.   

                                         
: ، رقـم الحـديث      )45: (باب من باع عيباً فليبينه، رقم البـاب         / كتاب التجارات   / السنن  / ابن ماجة   ) : 1(

 .صحيح  : ، وقال الألباني)385(، ص )2246(

 تكملـة المجمـوع   / الـسبكي    ،)5/548( المغنـي  / ابن قدامـة     ،)7/230( المحتار رد/ ابن عابدين   ) : 2(
)11/218. ( 

 .الحاشية / ، يذكر تالياً عميرة )2/245(حاشية عميرة / الرسلي الشهير بعميرة ) : 3(

 ) .15/342(مجموع الفتاوى / ابن تيمية ) : 4(

 ) .3/596(رح الممتع الش/ ابن عثيمين ) : 5(

 إظهـــــــار جــــــودة ما هــــــو رديءر ـــــأث : الثالــــثث ـــالمبح
  الفصل
 الأول



 

 54 

 مـا   وهي كـلُّ   ، واحدة شكاة من م  ا تخرج ه فألفيتُ  السالفة ي الضوابط  ف  النظر وقد أنعمتُ 
أوجبخياراً، أو زه المشتري عن إتمامِد م رادوهو الضابطُه ،الذي ي الباحثُرتضيه ..   

  

انتنبيه:   
  

   :اهمأولُ
   الإشارةُ إلى أنَّ   تحسن لا يدخلُ في إظهارِ    ه  ج ودة ا ليس بِ   مجيد  أن يبيع ،   بـالغلاء البائع  ،

شترِأو يشترِي المخْصِ، والأثمانِ الزهيدة1( ي بالر(.   
  

   : أما الثاني
ي  المـشترِ ظـن فها راة فملأ خواصالش فَلَ الذي ع  فالبائع البائعِ بالمدالسة،     قصد يشترطُ

  عظيمـةُ   الشاةَ أن أو   ،ادد أو ح   كاتب هفَتَوهم المشتري أنَّ   العبد أو ثوبه     د أناملَ و أو س  ،ها حامل أنَّ
رعِالض اللبنِ ها كثيرةُ  فظن أنَّ  ،ةًلقَ خ ،   فهذا لا خله يار   كُ، فقد يون  التي ظنَّ   لا للجهة ـ ه  ي، شترِا الم
   .ابةتي الكروعٍ ف لشُ؛املِ الأنَواد، وسربٍ أو شُ لأكلٍ قد يكونطنِ البلاءفامت

  

  وأما حرمان ؛ ف  الخيار لأن البائع  لم يخبره  بظنِّ ، ولا عبرةَ   بشيء ه  الحادث؛ فإن  لا   الظن 
يغن2( اً شيئَقِّي من الح(.    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 ) .5/108(المنتقى شرح الموطأ ) : 1(

المغنـي  / ، ابـن قدامـة   )3/132(روضـة الطـالبين   / ، النووي )5/253(الحاوي الكبير   / الماوردي  ) : 2(
)5/547.( 
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  ي انِ الثَّلمطلبا
  يسِدل التبيوعاتي ف  الخيارِبوتثُ

  

يتبد ى مسيس الح اجة للإحاطة بالر   اجح في هذه الم سألة  ـ لالِ في ظ  وازلِ العـصرية،    النَّ
ا الخـلافُ، وأُسـقطَ    التي اشتُهِر فيهواتساعِ رِقعة الإدلاس، وأرى أن أُثْبِتَ أنموذجاً من المسائلِ     

    عليه؛ ليكون ى إثرِ علَ  ما يحصلُ  كافة أحكامِ المبحث ذلك  يعود ،  الـذي   ونِ كالقانُ  العلمِ  على طلبة 
  .ا ا، والتي لم ينَص عليه المنصوص عليها من المسائلِهيعمل عليه في غيرِ

  

 ا، وذكرتُ منها صـبغَ الثـوبِ      ه آحاد صرِ في ح  ع لا مطم   الرداءة ور ص  أن وقد أسلفتُ 
الرديء    بالم وتلطيخَ ثوبِ العبد ،دي  ادشا يأنَّ بِم أو محترفٌ   ه كاتب  ا جاء إذا بِ   ، فلمه  لا ي قدى  علَ ر

شيء    وهو كَلٌ على م ،ولاه، أينم ا يوجهبخيرٍ   ه أْتلا ي         الرديء، والمركبـة أو مثلُ تزيينِ البيت ،
1( ِالخسيسة(.   
  

 ـ: كيف الجملُ ؟، فيقولَ     : ونُلحقُ هنا الحيل التدليسيةَ القوليةَ كأن يقالَ للبائعِ          ـاحم  ا ل م
،  المبيـع  بض، فإذا قَ   شئتَ  إناء في أي : ب الشاةُ ؟، فيقولُ     حلكم تَ : س، ويقال له    دالِ، وهو ي  شئتَ

وانقلبإلى أهله اباً ، لم يجد إلا حر2(سرةً وس(.   
  

وإزاء كثرة  الص  واحدةً ي مسألةً ورِ، أنتق ،  جرت مر لَاراً ع ى أَلْس ـ   نِ الفقهاء  لا ، وقَلَّمـا خَ
صنفٌم م ا، وهي مسألةُ  نه الم صرأو            اة التفصيل في مثالٍ، كالتفصيلِ في ألف ؛ وأكتفي بها؛ إذْ إن

  .. يزيد 
  

يعقب ،لُغَوي بتعريف اةرصوأستهلُّ الحديثَ عن المهاصطلاحي :   
  

  : غةي اللُّ فصريةُأما التَّ -) أ(
  

 لبنُهـا فـي      حلبها، حتى فـاض    ركصرى الناقةَ، إذا تَ   : ، فتقولُ   )صرى ( فهي مصدر 
   .)3(ضرعها 

  

   :يهِ، فَي الاصطلاحِا فوأم -) ب(

                                         
تكملـة  / ، الـسبكي    )3/78(الفتاوى الهندية   / ، الشيخ نظام وآخرين     )6/538(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 1(

، )3/595(الـشرح الممتـع     / ، ابن عثيمـين     )6/350(مواهب الجليل   / ، الحطاب   )11/289(مجموع  ال
  ) .5/155(شرح زاد المستقنع / الشنقيطي 

 .    وقد خصصت شطر المبحث الثاني من الفصل الأول لصور الجودة والرداءة؛ فليرجع من أراد هناك 

 ) .314(يل إقامة الدليل على إبطال التحل/ ابن تيمية ) : 2(

 ) .177(المصباح المنير ص / ، الفيومي )514(المعجم الوسيط ص / إبراهيم مصطفى وآخرين ) : 3(
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 الحيـوان ذو  ي أنا، فَيوهم المـشترِ ه بيعدةً قبلَ ماً، حتى يتورمدي أيام في الثَّ حقن اللبنِ 
   .)1( لبنٍ غزيرٍ

 ولا ي حرمتهـا، فـلا ضـرر    ف أنه لا ريبلماء الع عند جماهيرِ  اه الفقهي ويقضي الاتج 
ض رار، اللهم         ه عند علماءبيعها فَتُكر اها دون نيةرإلا إذا ص  وتحرم ، عند  حـلُّ    آخـرينـا ي؛ لِم

يوانِبالحم فالذي ي ،روض ن أذىرحمتدركُرضِي الأَ من ف رحماتُه ي ا الذي فلس2( ماء(.   
   

أمن ثُا عالخيارِبوت في الص رايا، فإليكتبيان ه:   
  

ي هم ف ، إلا أنَّ  )3(ا  ه الثمن لأجل  لاسة يتبدلُ يار في كل د    الخ بوت أمناء الشريعة على ثُ    اتفقَ
ساحة قد اختلفُ   الفقه  وا عند تطبيقات    هذا الاتفاق، فبعض ه م ير نقيـصةً، وا   ى الشيء  لا  لآخـرون 
   :ينِى قولِلَا عوا فيهسائلِ المصراةُ، فقد اختلفُ الم، ومن هذه)4(اًمالِ إلا سهيرونَ

  

 ـأن التصريةَ نقيصةٌ، يمنَح المشتري لأجل      : هماأولُ ه     وهـذا رأي ،ا الخيـار  المالكيـة  
والشافعية وأبِ  والحنابلة  وسفَي ي فَ وز  وإسحاقَ وأبـي   الظاه، وابن حزمٍر من الحنفية والليث ،ري

رحمهما االله ثورٍ، واختاره والصنعاني المحققان الشوكاني  )5(.   
  

 ، ولا خيار تُوجِبه، وهذا رأي أبي حنيفةَ الذي خالفَ         ةص بمنقَ أنها ليستْ  : والرأي الثاني 
  .) 6(ى لَي لي أبِ بمؤازرة صاحبِه محمد، والكوفيين، وابنِيظ حهالكافَّةَ، لكنَّ

  
 

 
 

  

                                         
الحـاوي  / ، المـاوردي    )2/522(مغني المحتاج   / ، الشربيني   )132(معجم لغة الفقهاء ص     / قلعه جي   ) : 1(

/ الحطـاب    ،)3/428(الموطأ  شرح  / الزرقاني    ،)7/222( المحتار رد/ ابن عابدين    ،)5/236(الكبير  
/ كتاب البيوع  / الجامع الصحيح   / البخاري  ،  )3/192(بداية المجتهد / ، ابن رشد    )6/350(مواهب الجليل   

 ) .1/467(باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم 
 .) 3/36(سبل السلام / ، الصنعاني )5/542( المغني/ ، ابن قدامة )5/237(الحاوي الكبير / الماوردي ) : 2(

 الطـالبين  روضـة / النـووي   ،  )4/187(الشرح الكبير   / الدردير  ،  )7/230( المحتار رد/ ابن عابدين   ) : 3(
 .) 5/547(المغني / ابن قدامة  ،)3/129(

 ) .16/229(الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف الكويتية ) : 4(

/ مصطفى الخـن، وآخـرين       ،)3/429( شرح الموطأ  / نيالزرقا،  )3/192(بداية المجتهد   / ابن رشد    : )5(
نيـل  / ، الـشوكاني  )9/66(المحلـى   / ، ابن حزم    )5/542( المغني/ ، ابن قدامة    )3/22(الفقه المنهجي   

 ) .1/58(جواهر العقود / ، المنهاجي )3/36(سبل السلام / ، الصنعاني )5/261،259(الأوطار 

 ) .5/236(الحاوي الكبير /  الماوردي  ،)7/222( المحتار رد/ ابن عابدين ) : 6(
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 
 

   : النبوية في أحاديث أربعة أدلتهم من السنة -) أ(
  

1- أخرج  الب خاري وم سلم م  ن حأبِ ديث  ريرةَي ه  أن   النبـي   وا الإِْبِـلَ  لاَ: "  قـالرتُـص  
 وإِن شَـاء    ،إِن شَاء أَمـسك   : فَإِنَّه بِخَيرِ النَّظَرينِ بعد أَن يحلُبها        ، فَمنِ ابتَاعها بعد   نَموالْغَ

   .)1("  ردها وصاع تَمرٍ
  

 
  

          الذي اشتراه كمسله أن ي النفيسِ أن المشتري أفاد لفظ الحديث  كما أن ، به على    ا  له دولع
 العاقد الخيار، بل عده الإمام المهلَّب       ي منحِ  صريح ف  ، متَوجاً بصاعٍ من تمرٍ، فهذا التخيير      البائعِ

  . )2( هارِ من أنص أن نكون، فوجب له والدلسة، ولا رادلاً في الرد بالعيبِصأَ
  

 قـد   اللبنا أني هذَ لبنِ التصرية، ويعنلَقابِ م ،اً من تمرٍ   صاع  أوجب ه إلى ذلك أنَّ   يضافُ
   .)3( والرد  الخيار بهصيب وقسطٌ، استحقَّ من الثمنِ نَ له العقد، وحصلَهتناولَ

  

2- ويؤيده      حديث ابنِ عمر   ِلاً   في الصحيحينجر أَن     ولِ اللَّهسلِر ذَكَر   عخْـدي أَنَّه 
   .)5("  ابةي فَكَان إِذَا بايع يقُولُ لَا خ،)4( بايعتَ فَقُلْ لَا خلَابةَمن:  قَالَ رسولُ اللَّه  فَ،في الْبيوعِ

  

3- أخرج  من رِ   ماجةَ  ابن واية بن مسعود     االلهِ  عبد    َأنه قـال  :  أشـهد الـصادقَ   أن  
    .)7("   ولَا تَحلُّ الْخلَابةُ لِمسلمٍ،خلَابةٌ)6( بيع الْمحفَّلَات : " الَ  قَ مِ أبا القاسالمصدوقَ

                                         
: باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، رقم الباب            / كتاب البيوع   / البخاري، الجامع الصحيح    ) : 1(

باب حكم بيع المصراة، رقم     / كتاب البيوع   / الصحيح  / ، مسلم   )1/467(،  )2148: (، رقم الحديث    )64(
 ) .2/94(، )28-1524: (ديث ، رقم الح)7: (الباب 

 ) .6/276(شرح صحيح البخاري / ابن بطال ) : 2(

 ) .5/238،237(الحاوي الكبير / الماوردي ) : 3(

شرح مسلم / النووي : انظر . أي لا خديعة، ولا تحل لك خديعتي : الخديعة ، فلا خلابة : الخلابة تعني ) : 4(
)10/172. ( 

، رقـم   )48: (باب ما يكره من الخداع في البيع، رقم الباب          / كتاب البيوع   / البخاري، الجامع الصحيح    ) : 5(
: باب من يخدع في البيع، رقـم البـاب          / كتاب البيوع   / ، مسلم، الصحيح    )1/461(،  )2117: (الحديث  

 ) .2/98(، )1533: (، رقم الحديث )11(

  . عظيم :  اللبن في ضرعها، فضرعها حافل أي جمع محفَّلَة، وهي الناقة التي كَثُر: المحفَّلات هي ) : 6(
 ) . 4/515(فتح الباري /      ابن حجر 

ص ) 2241: (، رقم الحديث )42: (باب بيع المصراة، رقم الباب     / كتاب التجارات   / السنن  / ابن ماجة   ) : 7(
 .ضعيف : ، وقال الألباني )385(
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َ 
  

 دعةٌ، فلما اشترطَ   قد حرما الخلابةَ والخديعةَ، والمدالسةُ خُ      بوةشكاة النُّ  من م  إن هذينِ برهانانِ  
عدمه ا ف ي البيوعات  ونَ  الأولِ  في النص ، هى النبي   الثَّ  عنها في ان هـذا إيعـازاً لـدفعِ      ي؛ كان  

عن المشتري بالخ ةلسفأثبتنَيارِالد ،اه؛ لئلا يكونفي ص درهح رج .   
  

 ثم إن النبي         هذا القولَ؛ ليلفظَ به ع هصحابي لَقَّن الشاري أنَّند البيعِ؛ ليعي هوي  مـن ذَ  ليس
اديرِصائرِ في مقَ  البلنَّ، وقد كان ا القيمةاسإخواناً آثر ـ علَوا الآخرةَ يومئذ  ى، ولا يغبِنُـوا  ى الأولَ

أخاهمالمسل بل يؤثرونَم ،م، فكيفَ على أنفسهِهدل الزوقد تَب 1(!  ؟مان(.   
  

4-  ما رواه حزامٍ بنِ حكيمٍ الشيخانِ من رواية أن النبي   َقال  : "   ـا لَـمارِ ميانِ بِالْخعيالْب
   .)2( " فَرقَا، فَإِن صدقَا وبينَا بورِك لَهما، وإِن كَذَبا وكَتَما محقَتْ بركَةُ بيعهِمايتَ

  

 
  

           منثـوراً، فع بِطَت بركته، وكانت هبـاءلِّساً، فقد حدكَاذباً م ريةبالتَّص ستَلبا كان المـلم  لَوم 
  العلـة  لـنفسِ جلسِ الميار العاقدينِ خ النبي نحون، ولما مبوا يكسزاء بما كانُ قَصده، ج  بنقيضِ

رايا بجت في الصرأُقع الكَامبِذتمانِ والكفكان ، الرد 3( خيار(.   
 

   :عقولِ المهم مندليلُ  -) ب(
  

  

1- إن  الم بتاع م  بمالِ ا جاد ه  فاخر   إلا ابتغاء ـ        سلعة    البـائع  هد سـاء  ة، فلما لم يحـظَ بـذلك، وقَ
   .)4( }وجزاء سيئَة سيئَةٌ مثلُْها{ يار،  الخ بإقرارِها إساءتَبالمدالسة، رددنَ

  

 
  

الحنفيةُ اعتذر   عن الأخذ  بحديث  الم صراة في مواج  وا العقولَ لُ، فأعم هة أدلة  مهـورِ  الج ،
وا  التي أسـند   ى أن أنتقي لوامع الأدلة    ، وأر يارِ اعتماد الخ  ونت د دةً حالَ وا عقبات ع  حتى أثبتُ 

مذهبهم إليهبيانَها ا، وإليك:   

                                         
 ) .3/432(شرح الموطأ / الزرقاني ) : 1(

، رقـم  )44: (باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا، رقم البـاب   / كتاب البيوع   / الجامع الصحيح   / خاري  الب) : 2(
باب الصدق في البيع والبيان، رقم الباب       / كتاب البيوع   / ، مسلم، الصحيح    )1/460(،  )2110: (الحديث  

 ) .2/98(، )1532: (، رقم الحديث )11: (

 ) .11/279(حيح البخاري عمدة القاري شرح ص/ العيني ) : 3(

 ) .40(، والآية في سورة الشوري، رقم )3/114(المهذب / الشيرازي ) : 4(
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، وكانت أقلَّ لبناً مـن أمثالِهـا، لـم    صراةًى مو اشتريباً، فلَ ليست ع   التصريةَ إن: وا   قالُ -1
   .)1(!  ؟ردها، فكيف نُثبت الخيار بما لا عيب فيهيملك 

  

 
  

إن     عن التصرية يقض الحديثَ الناهي    وضحودلاسةٌ، ي ي بأنها عيبهذا أن  النبـي   َجعـل  
والإمساك، ولا يكون دبخير النظرين في الر العاقدهذا إلا ف ةيصثَالِب والنَّق2( ي الم(.   

  

  :، فراح يقول  أيضاً القيمِ ابن المحققُللرد م انبرىث
 ـنفذ واحد فحسب، وأين ذلك لم تَحصرِ الرد في م إن كلية التشريعِ   الـشَّ صـولِ ي أُ ف ؟ ريعة 

  ..يلاً  سبِصرِ على الح الدليلِةوا إلى إقامطالبةُ، ولن تجد الما هذهوتكفينَ
 

الشريع  أصولَ إن ة  الرد تَمنح  المرغوب، بل هنـا   بالدلاسة صفالو تخلف يارقُ وخالتي تَتَّف ،
  الإمـضاء ي بـين  لافُها، ثم خَيرنا المشترِ    خ ي صفةً، فبان   للمشترِ رظهى؛ ذلك أن البائع لما أَ     ولَأَ

  عنـه   الذي تتنـزه   لمِظُّ ال  من أعظمِ  ان، وإلا لكَ  حض القياسِ ؛ كان هذا موجب العدل، وم     والفسخِ
  . ) )3  الرحمنِشريعةُ

  

  :، منها )4(ٍٍٍ  عدة من وجوه الأصولَقُفارِ يصراة الم إن حديثَ-2
 ب، فوج  عليه ، وهو أصلٌ متفقٌ   "  بِالضمانِ الْخَراج "  النبوي  الأصلَ  يخالفُ  الحديثَ إن : )أ(

ع وجِبألا يِملاً ولا خي5(اً ار(.   
  

                                         
" التجريـد   " الموسوعة الفقهية المقارنة    / ، القَدوري   )6/51(البحر الرائق شرح كنز الحقائق      / ابن نجيم   ) : 1(

  .التجريد / القَدوري : ، ويذكر تالياً حيث يرِد )5/2437(
أبو الحسين أحمد بن محمد بن حمدان القدوري الحنفي، سمع الحـديث، ولـم يحـدثْ إلا               :   والقدوري هو      

كتبتُ عنه، وهو صاحب المختصر المعروف بالكتاب، والذي اعتُمد أساساً لاختبار           : باليسير، قال الخطيب    
، توفي عـام  د بن الحسن الشيبانيالمتقدمين لشغل وظائف القضاء، بالحلول محل كتاب الجامع الكبير لمحم        

  . م 1037هـ، الموافق 428
، فقد استوفت ترجمته بسعة وافرة من )1/5(، مقدمة التجريد   )12/39(البداية والنهاية   / ابن كثير   :  انظر  

 .مظانها المختلفة 
 ) .5/238،237(الحاوي الكبير / الماوردي ) : 2(

إعلام / ابن القيم   : ، يختصر في كل تكرر      )2/327(ن رب العالمين    إعلام الموقعين ع  / ابن قيم الجوزية    ) : 3(
 .الموقعين 

 ) .13/40(المبسوط /  السرخسي  ،وما بعدها) 7/222( المحتار رد/ ابن عابدين ) : 4(

 ) .5/238(الحاوي الكبير / ، الماوردي )3/192(بداية المجتهد / المرجع السابق، ابن رشد ) : 5(

 جــــــودة ما هــــــو رديءإظهـــــــار ر ـــــأث : الثالــــثث ـــالمبح
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عترض عليهم ي:  
 ، ولو جوزنا بطـلان    ه، وهذا يوهن القياس لو عارض     ه بذات  أصلٌ مستقلٌ   التصرية  حديثَ نإ

  أصولاً أُ  هذا الأصلِ لمفارقته خر ى، لجأن تَ  از كونه باطلةً بهذا الأصلِي ـاً، فَ أيض   اعتبـار  مزِلَ
    .)1(كلِّ أصلٍ بذاته 
 تيمي  ولهذا جزم ةَ ابن وتبع ،القيمِ  ه ابن  ؛ بأن  ما ذكر خَ وه   الحـديثَ  طأٌ؛ ذلك أن  ـ نـسجِ  م  م مع 

 الـذي     االلهِ ن عنـد  ، وكلُّها م  !ا ؟ ه ببعض  الأصولَ  نضرب ا، وكيفَ ، وقواعده  الشريعة أصولِ
أتقنوخلقَه هعشَر ..   

 
 ، بخـلاف   كسب حـادثٌ   ؛ فإنه  الدابة  اسم للغَلَّة كأُجرة   راج الخَ ا، فإن مينه ب نافاةَ لا م  هاعلم أنَّ 

، وضربهما ببعضٍ؛ بجامعِ كونهمـا مـن        العقد ود حالَ وج، وم  عليه ؛ فإنه جزء من المعقود    اللبنِ
من أَ  الفوائد ،فسد ياسِ الق أم ، ا اللبن طَا اختلَ ، فلم بالح ادث ل  في مك عذَّشتري تَ  المر رد ه فوج ،ب  رد 

ه، وهذا موضعالعدلِحض 2( ياسِ والق(.   
  

  ابن دالقيمِ وقد ع   حكَ ردهم للم مِ الص حيحِ الص تشابِريحِ بالمه م ن بطلِ من أَ  ياسِ الق ولا  اطلِ الب ،
ألبتةَقبلُي الحديثَ؛ إذ إن أصلٌ بذات هوليس ،االلهِ في شريعة   ِالقياس تُخالفُ صحيح 3( أحكام(.  
  

 ـ صولُ تـنص   أو المثْلِ، والأُ   ى القيمة لَر ع  ضمانِ المتلفات قاص    أصلَ  إن - )ب(   ى رجـوعِ   علَ
ي بأَشترِالمالنقصانِشِر نَ البائع، فكيفَ لأخيه ردص اعاً من تمرٍ، وهو ليسق ثْلاً ؟يم4(ةً ولا م(.   

  

د عليهم بأنرللمسألة اراً أسر:   
  

  : فقال ، المسألةر س وكشف، الفقهية الفذة بعبقريته تيميةَبناا  علينأطلَّ
  

إن اللبن  المضم    ج باللبنِ الحادثامتَز ون ع قب العقد   بقدرِ، فتََعذَّر العلم ه فجـاء ، التقـدير  
 ـ   كون أن ي  لَ لاحتم ه بجنس اهو قدرنَ ا لَ ، أم سألةاً للم  حسم ه جنس ارجِ من خَ   التمرِ بصاعِ ن  أكثـر م

   .)5(  اللبن بصاعٍ من التمرِ ابتاعه فكأنَّا بالتمرِ أو أقل؛ فيفضي إلى الربا، أمولِالأَ
  
  
  

                                         
 ) .5/238(لحاوي الكبير ا/ الماوردي ) : 1(

 ) .10/467(مجموع الفتاوى / ، ابن تيمية )2/327(إعلام الموقعين / ابن القيم ) : 2(

 ) .2/545(إعلام الموقعين / ابن القيم ) : 3(

 )  .13/40(المبسوط / السرخسي ) : 4(

 ) .10/467(مجموع الفتاوى / ابن تيمية ) : 5(
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  : فقال ، نفيسٍ نادرٍمٍلكَوأفادنا كاشف الأسرار ابن القيم بِ
 

 ـ    اللـبن  ؛ ذلك أن   بمثله  بل يتعذر  ؛ فغايةُ العدلِ  ه جنس وأما تضمينُه من خارجِ    ف ـني  آم
  ا نزه، فلمرعفَ من بينِ  لَض ود مٍرثخالص ،اً سائغاً للشاربينداهمته ،فكيـفَ موضةُ والفَ الح ،ساد 

   .)1( كيمِ الح العزيزِ عنه شريعةُلماً تتنزه هذا ظُ لكانولو رده! يرد الخبيثَ عن الطيبِ ؟
  

  : فيه جاء آخر  بسرٍيوأدلى النوو
  

وأم قُ    ا سر النبي      ذلك؛ فلأنَّه غالب هدفح ،هم يومئذوت         حـتَكَم إليـه، سـداً لذريعـةلي 
     تجهلُ القيمةَ، فيتنازعون قد يقع في البوادي ومواضع ام، ثم إنَّهصالخـ وكَ في قلته  ثرته م ، فأتـاه

ض التمرابطاً لا نزاعيةفإنها مائةُ بعيرٍ، ولا يختلفُ، فيه، كالد القتيلِ باخت 2( لاف(.   
  

 وألفيتُ الماوردي يعاتب        مخالفةَ جنسِ الأثمانِ في الض بأن ـ   لم تَ  مانِ القوم  ى قتـصر علَ
نَمسألت   كَ ا، بل في الديات لُ الإبِ انت  وفي جزاء ، كانت الغَ   الص نَيدم  نينِ، وفي الج  ةبالغُر ي3(  قُض(، 

فهذا يشي أنيتفقُ بالتمرِ التقدير تُ الشارعِ وأحكام مفي القيمِ، فَل 4(! وم ؟ا يا قَ علينَنكرون(.   
  

     وتبعه ابن ،المالكي ان العملَ   وقد وجدت الدسوقيدعي ،ـ   بالصاعِ  عثيمين  اً  عبادةً، واتباع
ها  بصاعِ تَمـرٍ، فوجـد     رى شاةً و اشتَ  ولهذا لَ  اً،ي كاف  لكان  إلا ذلك  يه، ولو لم يكن ف      النبي لأمرِ

   . النووي كما أفادةمصراة، ردها وصاعاً، امتثالاً للسنَّ
  

 ثم إن باللبنِ   التمر شبيه  ففيهم ، الفجوةَ         ا ح ولا طبخٍ، لكن ويؤكلان دون كُلفة ،ذاءلاوةٌ وغ
   .)5(ى غارقةٌ في البعد بين اللَّبن وصنوف الطعامِ الأخر

  أو للقُاللهم إلا إذا فقدنا التمر ،الغَ؛ فنلجأُ للقيمة كـالتمرِ  وت الجافُّ والزبيـب البِ، فالتين 
   .)6(في موضعهما 

                                         
  .)2/328(الإعلام / ابن القيم ) : 1(

شـرح صـحيح    / ، النووي   )6/276(شرح صحيح البخاري    / ، ابن بطال    )5/544(المغني  / ابن قدامة   ) : 2(
 ) .10/163،162(مسلم 

العبد أو الأَمة، وهو اسم لكل واحد منهما، فكأنه عبر بالغرة عن الجـسم كلـه،                : الغرة في الجنين تعني     ) : 3(
ند العرب أنفس الشيء، وأُطلقت هنا على الإنـسان؛ لأن االله       والمراد أن يعتق رقبة نفيسة؛ ذلك أن الغرة ع        

 11/179(شرح صحيح مسلم / النووي : انظر .  خلقه في أحسن تقويم. ( 

 ) .5/239(الحاوي الكبير / الماوردي ) : 4(

الـشرح الممتـع    / ، ابـن عثيمـين      )3/131(روضة الطالبين   / ، النووي   )4/189(الحاشية  / الدسوقي  ) : 5(
)3/597. ( 

الإقناع في فقـه الإمـام      / ، الحجاوي   )6/228(الفروع  / ، ابن مفلح    )3/13(إعلام الموقعين   / ابن القيم   ) : 6(
 ) .2/93(أحمد بن حنبل 
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اللهِ فالحمد    َالذي ق دفَ ر ى، وأَ هدوح هى لنبي  حد  اً ف ي المسألة ي نَرحم قينَا، وي ا الخ؛ صام
 نا، فسبحا  لئلا تذهبريح علَ العلي العظيمِ االلهِن لالِى جشريعته ظامهـا،   قبلَ الأحكامِ في دقائقع 

اللهِوالحمد رب العالمين  .  
  

 ـ     لا نعلم   الذي اندلس   اللبن هالةٌ؛ ذلك أن   ج  بيع لطعامٍ فيه   هإنَّ: وا   وقالُ -3  ـ ه قدره، ثـم إنَّ  ر يكثُ
وينُ ل، فكيفَ ق  سوي بينهلقيم  م لا تختلفُ   ا، ونحتكم ثابتة ة اللبنِ  بزيادة   ولا تنقص ،  بنقـصانه  
   .)1(  عليهترتب الم أن نُهمشَ الأثرفوجب! ؟

  

  :يعترض عليهم 
  

 لبدلٍ حدتْه الشريعةُ، من غير مثلٍ، كـالغُرة   نعود أن  جاز ،هالةٌ ج صفته وأ هي قدرِ  الذي ف  نإ
 في الشِّجاج، فاسـتوت     )2(ا الذكر والأنثى، أو كالموضحة      يهي ف احدةٌ، ويستو ، فهي و  في الجنينِ 

   .)3(  ما صغُر منها، مع الذي كَبرديةُ
  

4-  الأحنافُ أفاد  أن   الحديث مطعون   في صحته    أبِ ؛ كونه من رواية  ريرةَي ه ،  ُولم يك  ن كعبد 
 ـهيئاً، ولا يعمل بِ شَ أحاديثهي فرأوا ف، من فقهاء الصحابة وغيره بن مسعود   االلهِ ا ا، إلا م

  ثَّ على عح الحٍملٍ ص  ونهى ع ،   لَ القرآنن شرٍّ تَنَز أو          به ،نةفي ج غِّبرأو ما كان حديثاً ي ،
م ذِّرح4( ارٍن نَي(.   

        الذي ثم إن رواه  في القياسِ   يقدح  الج ل؛ي   بل لو ص ـ فإنـه منـسوخٌ    الحديثُ ح  "  ديث بح
اجانِالْخَرم5( "  بِالض( .  

  

   :يعكر عليهم
  

 ما نقله  عن ابنِ   حجرٍ  ابن   عبد الب نالَ  أن الحديثَ  ر  على ثُ   الإجماع بوته  وقد  قلِ النَّ  من جهة ،
صححه حزمٍ  ابن   في م  حلاه، وجزم تيميةَ  ابن وتبعه ،أن حديثَ القيمِ تلميذُه ابن ،المصراة   أصـح 

   .)6(بةً اط قَلمِ الع أهلِباتفاق"   بِالضمانِالْخَراج " خيهمن أ
                                         

 ) .3/192(بداية المجتهد / ، ابن رشد )13/40(المبسوط / السرخسي ) : 1(
 الجِلدة الرقيقة التي بين اللَّحـم والعظْـم، حتـى          إحدى شجاج الرأس، وهي التي تخترق     : الموضحة هي   ) : 2(

 ) .7/5760(الفقه الإسلامي وأدلته / الزحيلي . تُوضح العظم، فَتَكشفَه وتُظهِره، ولو قدر مغرز إِبرة 

 ) .5/239(الحاوي الكبير / الماوردي ) : 3(

سألة مفصلة كاملة في الكتاب، فمن سره أن ، والم)259(منهج الحنفية في نقد الحديث ص/ كيلاني خليفة ) : 4(
 .يبسط له في علمه؛ فليراجعها ابتداء من نفس الصفحة 

 ) .4/364(فتح الباري / ابن حجر ) : 5(

المحلـى  / ، ابـن حـزم      )2/327(إعلام الموقعين   / ، ابن القيم    )10/467(مجموع الفتاوى   / ابن تيمية   ) : 6(
)9/66. ( 
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 ولا ع جب بعد    ذلك أن ي لمز ابن  حج الحنفيةَ ر  هِ لطعن م ف ي الحديث وراح ، ي عده أذَ كلام ى، ثم 
إنفي حكايت عن تَه نىكلُّ غالنقاشِف فيه والرد ،عليه يفةَ أبا حن؛ إذ إنلا ي فتياسِي بالق1(اً لفَ س(.  

  

 ورِمه من ج   الأحنافُ  الذي الْتمسه   العذر  أن بطلان   حجر، فأفاد   ابن  أخاه ع الشوكاني ايوقد شَ 
العلماء شتَ أن نَ  ، ولا يستحقُ   مردودلَغ ببيان ه ؛ فإن ا هريرةَ  أب   أحفظُ الصحابة  لح ديث سـولِ  ر 

  بـدعاء هصخُ أن ي نبيه امِ  بإله عليه االله ، وقد أنعمم روايةًهديثاً، وأوسعهم ح، وأكثر  االلهِ
الحفظ  ثم بخليفت ،ه ع مر     ِه على البحرينوليأن ي  إم ام اً، ثم عاويةَ م   أن ينصب ه   على المدينـة  

النبوية2(اً  أيض(.    
  

فَ  النسخِ ا دعوةُ وأم مردةٌود  ال ، بل إن دسوقيفي حاشيت هأفاد حديثَ أن ـ المصراة  وه ،أصح و 
عام خَالِفُهخاص، بينما موالخاص ،ى بهقضي لَ ع3( امِى الع(.   

لكن  سخِ دعوى النَّ   الشوكاني أنكر   سخَوا النَّ  الذين أثبتُ  ، وعجب من الحنفية   بظنٍ لا ي غن  ي مـن 
  . )4( اءا شَاء من شَي لأن يرد مفض ي بالظن النصوصِ شيئاً؛ إذ إن رداليقينِ

  

   :ار النَّطلقُ غَضباً كالذي يم، فقالَهِاً بصنيع ذرعاقَا ضولهذَ
  

   ومٍ بلغُ ن قَ فيا اللهِ للعجب م وا حد الاستماتة  د فاع ن مذاهبِاً عهِ أسلافـم، وإيثار  ريحِها على ص 
 ـ  الرجالِ  وتقليد ،باتمذه التَّ مراتُ ثَ وهكذا فلتكن  إبليس،   ا، فَسر بهم  ه وصحيح ةالسنَّ ي مـسائلِ   ف 
لالِالح5( رامِ والح(.   

  

 جاحةُ قَبولِ  وبهذا يتضحر  الحديث   العملَ ؛ إذ إن  العلمِ  أهلِ  عند  ع  ليـه  ـ، ولا ي    تـرك  هخدشُ
 نـسجم  م الحديثَوا أن هم، وأفاد بِا أصح ذهبِ م وا في صحة  م نازع راً منه فَ أن نَ  ، خاصةً  له الحنفيةُ

معوشهدوا لأبِياسِ الق ،ريرةَي هوالخَضلِ والفَ بالفقه 6( يرية(.   
  

 
 

                                         
 ) .4/364(فتح الباري / حجر المرجع السابق، ابن ) : 1(

 ) .5/263(نيل الأوطار / الشوكاني ) : 2(

 ) .4/189(الحاشية / الدسوقي ) : 3(

 ) .5/261،260(نيل الأوطار / الشوكاني ) : 4(

 ) .5/263(نيل الأوطار / الشوكاني ) : 5(

  ) .270(منهج الحنفية في نقد الحديث ص / كيلاني خليفة ) : 6(
ولسنا نقدح في أبي هريرة، ولا نرد أخباره، لكنه أَكْثَر الرواية، فـإذا نُقـل    : دوري في التجريد         وقد قال الق  

 ) .5/2440(التجريد . عنه خبر مضطرب الألفاظ توقفنا فيه؛ إِذ اختلافه يؤدي لقلة الضبط في أصله 

 إظهـــــــار جــــــودة ما هــــــو رديءر ـــــأث : الثالــــثث ـــالمبح
  الفصل
 الأول



 

 64 

 
  

  فـي مـوطنِ    تجرئةٌ صارخةٌ للعقـلِ    ه، إلا أنَّ  جاهةٌ عقليةٌ  له و   الأحناف  برهان  أن ألحظُ
، وقـد    بثِّ الأحكامِ   بصراحة ريحاً؛ وقد تمتع  حيحاً ص  مخالفيهم ص  رهان كان ب   حين كيفَ، فَ الدليلِ

ى علَ استعص ى الحنفية   توهينُه، ولهذا فإن  رأي  مهورِ الجقيلاً، وأَ أقوم ـ قوى د   ـلـيلاً، فَ ن ضلاً ع
   :الية التَّرجيحِ التَّوجيهاتتَ

  

v عن شُ   الجمهورِ  إجابةَ إن بهات كانت شَ   الحنفية  مافيةً وع  يقةً، وقد زاد  سنمن ح هم  ها إشارت
 إلى ع م ن أسرارِ دد ينِ  الشريعةفي غيرِ   والد ، وضعٍ من الأحكامِ   م الم ث   قررةوروهذا ي ،

المإيمانٍ راحةً وطمأنينةً، وزيادةَسلم قين  وي. 
 

v  إذا كان خ يار د ثبتَ بِ  قَ  النقيصةعيوبٍ لم يتعمدها البائعلَّ، ففي التي دسه ا، وكـتمم ـثالب  ا ه
 .ى ولَ أَابٍن بار، بل مي بالخأحقُّ

  

v   َالحديث ثم إن صحيح               وأشـاد ،نَةَ فيه، ثم إن نَفَراً من الحنفية قَبِلَهيلا ب اتهام شُهخدلا ي ، 
بصحتهوس لامته .  

 

v  مقاصد الشَّ إن ريعة نَّاه        الإسلاميةي خَيراً على ما تَبتُثن   الخيـارِ   إثباتَ الجمهور؛ ذلك أن  
ف ي المصراة  ضمن للمكلفيني  دفع  ررِ الض ـ   م، وبهذا تتحققُ   عنه   أو  لِ مصالحهم في العاجِ

  .المين الع الله رب، والحمدالآجلِ
 
 

 أساً أن نقيس على التَّصرية ما     روا ب  وغيره لم ي    النووي  ثابتٌ، بل إن   ا؛ فالخيار وعلى هذَ 
 ـ   والإيهامِ  من التلبيسِ  ها آوتْ ا لذاتها، ولكن لم    به  منوط  غير ، فالخيار ها في العلة  وافقَ ا ، فيلتحق به

   .)1( ا فيههما يشاركُ
  

  الإمام ابن مفلحٍ  وقد عد الحنبلي   هذا الترجيح أقرب للتقوى، ففيه ويقظةٌيطةٌ ح  ؛ ذلـك أن 
البائعى الاطلاعِ علَ قادروالب حثلإهمالِوزي بالخيارِ، فج هوتفريط وتَه قاع3()2( سه(.   

  
  

                                         
الفـروع  / بـن مفلـح     ، ا )2/522(مغنـي المحتـاج     / الشربيني  ،  )3/131(روضة الطالبين   / النووي  ) : 1(

)6/228.( 

  .)6/228(الفروع / ابن مفلح ) : 2(

أطال الفقهاء التفصيل في مسألة المصراة حتى بلغت عشرات الصحائف أو يزيد، ولمن سره أن يبسط له                 ) : 3(
تكملة المجمـوع  / ، السبكي  )7/223(حاشية ابن عابدين وتعليقاتها     : في فقهه فليرجع إلى مصنفات أهمها       

 ) .3/429(شرح الموطأ / ، الزرقاني )6/237(الحاوي الكبير / ، الماوردي )11/308(
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الثُ الثَّالمطلب  
   البيعِةحي ص فداءةالر تمان كثرأَ

     

 ـ، وقد أحاطتْ   مأثوم سلِّد الم وا على أن   اتفقُ  الفقهاء أسلفتُ أن السادةَ    ، وكـان ه به خطيئتُ
 و، إلا أنهم اختلفُ   من العاصين ا ف رية         البيعِ ي صحةشِ، والتَّـصة، كالنَّجلُ التَّدليسييالح تْهسالذي م 

  ..ها وغيرِ
  

 فرأى جمهور الع لماء أن  البيع صحيح إلا أن ،صاحب هبـن  ، بينَ)1(  آثم داود ما أَبطَلَ البيع
عبد العزيزِعلي، وأبو بكر بن من الظاهرية ا نقلَ كم2(  الماوردي(.   

  

ودونكبراهين كلٍّ منه ا م:  
  

 
   :، وذلك بدليلينِ النبويةهم من السنة دليلُ-) أ (

 

1-  ما أخرج  البخاري  ومسلم   في صحيحهم   أبِ ا من رواية  ريرةَي ه  أن  النبي   َلاَ : "  قـال 
 ،إِن شَاء أَمسك  : فَإِنَّه بِخَيرِ النَّظَرينِ بعد أَن يحلُبها        ، فَمنِ ابتَاعها بعد   صروا الإِْبِل والْغَنَم  تُ

   .)3("  وإِن شَاء ردها وصاع تَمرٍ
  

 
  

بخيرِ    إن  العاقد تخيير النَّظَرين، ف واي الإمساك لرديلزم ،حةُ البيـعِ  منهص  وإلا لكـان ، 
التخييرعنه هعبثاً، تَتَنز نصوص السنة 4(ها  وآثارِ النبوية(.   

  

الصنعاني الخيارِ ثبوتَ        ولهذا عد اً علَ، تنبيهبيعِى صحة الم صراةوسلامت 5( ه(.   
  

                                         
، )3/113(المهـذب   / ، الـشيرازي    )4/110(الحاشـية   / الدسـوقي   ،  )2/31( الحقائق تبيين/ الزيلعي  ) : 1(

  .)5/548(المغني / ابن قدامة ، )5/2769(الحاوي الكبير / الماوردي 

 ) .5/269 (الحاوي الكبير/ الماوردي ) : 2(

: باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، رقم الباب            / كتاب البيوع   / البخاري، الجامع الصحيح    ) : 3(
باب حكم بيع المصراة، رقم     / كتاب البيوع   / الصحيح  / ، مسلم   )1/467(،  )2148: (، رقم الحديث    )64(

 ) .2/94(، )1524-28: (، رقم الحديث )7: (الباب 

 ) .5/548(المغني / ابن قدامة ، )5/269(الحاوي الكبير / الماوردي ) : 4(

 ) .3/36(سبل السلام / الصنعاني ) : 5(
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2- إن كَ    إن النَّهي    في المعقود عل ان لعلة يه كان  العقد  باط  اً، كنهيِ لاً مردود النبي     ِعـن بيـع  
الملامس1( ة( نابذَ، والمة )أما إن كَ   )2 ، ان لعلة  في الم تعاقينِد فإن ، لا غُ    العقد صحيح ب ار عليه ،

   ..داء النِّ وقتَ عن البيعِهيِ، وعن النَّخيه أَ على بيعِ الرجلِمثلُ النهي عن بيعِ
ولم        دون في العاقد عن الإدلاسِ لمعنى ا كان النَّهي  عليه المعقود   صـائِ    ، كـان العقـد اً ب

3(ولاً مقب(.   
  

  :فعل الصحابة رضي االله عنهم  هم من دليلُ-) ب(

  : قالَ أخرج الإمام البخاري في صحيحه من رواية عمرو بن دينارٍ   -1
  

 ـ فَ  رم ع ن اب بهذَ فَ ،)4( يم ه لٌبِ إِ هدنْ ع انتْكَ و ،اسو نَ هم اس لٌجا ر نَا ه  ه ان كَ " ى رتَاشْ
لْتلَبِ الإِ ك م رِ شَ نيلَ ك فَ ،ه جلَ إِ اءيرِ شَ هكَيبِ  :الَقَ فَ ،ه نَع لْا تال  قَ فَ ،لَبِ الإِ ك :ممبِ ن تَعالَ قَ  ؟ اه:  م ن 

مـا  إِن شَرِيكى باعك إِبِلاً هي     : الَقَ فَ هاءجفَ،    رم ع ن اب االلهِو اك ذَ كحيو  :الَقَ فَ ،اذَكَا و ذَ كَ خٍيشَ
 رِفْكعي لَما  : قَالَ ،وتَقْهقَالَ   ،)5( فَاس  :     رمع نا قَالَ ابتَاقَهسلِي با ذَهفَلَم :    اءـينَا بِقَـضضـا رهعد
 ولِ اللَّهسر: ى لاَ عو6( د(.    

  

 
  

                                         
)1 : (   ةسلامالم يعما فيه، وقد يبتاعـه لـيلاً فتزيـد                   : ب نه، أو يتبينشُريه، دون أن يجلُ ثوب أخالر سلمأن ي

 ) .4/512(فتح الباري / ابن حجر . الجهالة به 

أن ينبِذَ الرجلُ إلى أخيه ثوبه، ثم ينبذ الآخر ثوبه، ويتبايعا عن غير نظَرٍ، ولا تأمـلٍ، ولا                  : بيع المنابذة   ) : 2(
 ) .4/512(فتح الباري / ابن حجر . هذا بهذا : تراضٍ، ويقول كلُّ واحد منهما 

 ـ/ ، ابن قدامة    )5/270(الحاوي الكبير   / الماوردي  ) : 3(  تكملـة المجمـوع   / ،  الـسبكي     )5/548(ي  المغن
)11/308. ( 

. هي التي أصابها الهيام، وهو داء تصير منه عطشى، فتشرب ولا تروى، وقيل غير ذلك : الإبل الهيم ) : 4(
 ) .4/457(فتح الباري / ابن حجر : انظر . والأقوال مفصلة في الفتح 

 .المرجع السابق : انظر . ان الأمر كما تقول فارتجعها إن ك: فعل أمر من الاستياق، أي : فاستقها ) : 5(

باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب الهائم المخالف للقصد فـي  / كتاب البيوع / الجامع الصحيح / البخاري  ) : 6(
  ) .1/458(، )2099: (، رقم الحديث )36: (كل شيء، رقم الباب 

، وإنما أخذ باليقين وأنه لا عدوى، وهـذا مـستحب            لم يأخذ بالخيار رغم حقه فيه      إن ابن عمر     : قلت
، فما كل يمكنه إنفاق كل مالـه        لأهل العزيمة والإيمان؛ لئلا يصبح من النادمين، فيسخط على قدر االله            

 .أبقيت لهم االله ورسوله  : كأبي بكر، ويقول للنبي 
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ورضاه به، إيعاز ظاهر، وبينـةٌ صـريحةٌ علَـى            للبيعِ، إن إجازةَ عبد االلهِ بن عمر       
صحة البيعِ؛ ذلك أن الإثم في كتمانِ العقد، لا في صورته، ولهذا عد ابن حجـرٍ هـذا الحـديثَ         

   .)1(بيعِ المتلبسِ بالمدالسة  أصلِ الصحةَأصلاً مستقلاً يثبِتُ 
  
   :ولِعقُالم هم من دليلُ-) ج(

1-  قد يختار   المشتري إمضاء  العقد    والنَّقيصة داءةفَ عن الرالطَّر ويغض ، ـ، ولا يترتـب  ى  علَ
محظُذلك شرعي ورفالحكم ،2(  بصيرةٌ فقهيةٌ محمودةٌ بالصحة(.    

  
  

 
  

 مر علَى صـبرة  أَن رسول اللَّه   بو هريرةَروي أَا فيما ي نَا مر بِ  هم بم استدلوا لمذهبِ 
أَصـابتْه  :  ؟ قَـال     ما هذَا يا صاحب الطَّعامِ    : طَعامٍ فَأَدخَل يده فيها ، فَنَالَتْ أَصابِعه بلَلاً ، فَقَال           

  . )3(  "منَّا من غَشَّنَا فَلَيس ،أَفَلاَ جعلْتَه فَوقَ الطَّعامِ كَي يراه النَّاس: اللَّه، قَال السماء يا رسول 
  

 
  

 ـ، وعلى هذَ عنه باطلٌ الإدلاس حرام، والذي يتولد     الحديث أن  أفادت ألفاظُ  لم ينعق د؛ ا، فالبيع
لثبوتنهتنَ، والذي النَّهي عنه الشريعةُا عنه نقطع بفساده البيع صحيحٍ، فيكون 4(  غير(.    

 

 
 

 رجاحةً جليةً في قولِ    إني لأجد  مهورِ ج الع لماءأسطُ، لتوجيهات را في البنـدينِ ه 
   :التاليينِ

  

v أدلتَ إن ه ة، وصراحةٌ م لهوقوةٌا وجاهةٌ وفُتُو الأثري ،لِ؛قولا والمع منه ـ م  ا مـن  ا مـر بنَ
أوجهالد لالةعقب الأدلة البابِادةَ التي حسمت م بحجة بالغة مبينٍلطانٍ وس .  

  

v الظاهريةَ إن  تأولوا النصوص هِ في صفِّ؛ لتكونبـإقرارِ   استدلالهِم، إلا أن صفو كَّـرم تَع 
النبي  البيع  لالَ بدة 1(  الاقتضاء(   ا منحال  ، لم مشتري الخيارا أياماً ثلاثـةً  بعدهحلُبأن ي  ،

                                         
 ) .4/523(فتح الباري /  ابن حجر ،)5/548(المغني / ، ابن قدامة )11/308(تكملة المجموع / السبكي ) : 1(

 ) .2/40( البهية الدررالروضة الندية شرح / القنوجي ، )5/548(المغني / ابن قدامة ) : 2(

 ) .52(وقد تم تخريجه ص : صحيح ) : 3(

  .، ولم أعثر على رأيهم من كتبهم، إلا ما ذكره ابن قدامة في المغني )5/548( المغني  /قدامة بنا) : 4(
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ا سكوتُه عن التصريحِ   أم بصحة  ؛يعِ الب فلكون ا نتيجةً ه    راء فيهة لا ميعا، فكان قـولُُ    طَبم ه
  . الاستدلالِلامة عن س في البعدغارق

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                       
، لضرورة صدق المتكلم وإما لصحة وقوع الملفوظ به       ما كان المدلول فيه مضمراً، إما        : دلالة الاقتضاء ) : 1(

 فـلا بـد مـن       "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه          : " فإن كان من الأول فهو كقوله       
" فاسـأل القريـة    " الله ، وإن كان من الثاني فكقول اإضمار نفي حكم يمكن نفيه كنفي المؤاخذة والعقاب  

  .فلابد من إضمار أهل القرية لصحة الملفوظ به 
 لما خير العاقد بخير النظرين، في الإمساك والرد، اقتـضى    والمعنى القائم في موطن الاستدلال أن النبي    

  . ذلك صحة البيع حتى يستقيم المعنى، وإلا لكان التخيير عبثاً تترفع عنه السنة النبوية 
، )2/709(شرح مختصر الروضـة     / ، الطوفي   )3/82،81(الإحكام في أصول الأحكام     /  الآمدي   :انظر  

 ) .224(مذكرة في أصول الفقه ص / محمد الأمين الشنقيطي 

 إظهـــــــار جــــــودة ما هــــــو رديءر ـــــأث : الثالــــثث ـــالمبح
  الفصل
 الأول



 

 69 

المطلبالر ابع  
وقتيارِ خالرد بالد لاسة  

  

بعد  أن ترج بوتُي ثُ  لِ ح  الخيار بإج الفسخِ ازة   لمـةُ ، اختلفت كَ   أو الإمضاء  ـ  الفقهـاء  ي  ف
الوقتمن أجل أن يعود العاقد نيبه ع روسجلَ الذي نُق ،الفقهاء أقوالاً ثلاثةً في ذلك :   

  

ألا  :  الفوريـة  ، وضابطُ ه، وإلا حرِم من استيفائِ     عقب العلم به    فوري  الخيار إن : هاأولُ
 التأخر دعي الفسخِ ي طلبِ  ف  تراخ ي  أهلِ اً في عوائد  الـصنعة والد  وهـذا قـولُ  رايـة ، المالكيـة  ،
والشافعيةف ي المعتمدعند هم، واختارهالإمام 1(  الصنعاني(.   

  

   .)2( ، والحنابلة الحنفيةذهبي، وهذا م على التراخهإنَّ : وثانيها
  

  النووي، وابـن   هعبِ، وتَ  الإمامِ الشافعي  ، وهذا نص   لأيامٍ ثلاثة   أن يمتد  لا بأس  : والثالث
واختاره ،العيد دقيق3( الظاهري والإمام الشوكاني  حزمٍ ابن(.   

  

 

 
  

 
   :ولِعقُ والم النبويةةلسنَّبِام ذهبهِ مي صحةوا فأُكَاتَّ
  

  

   : النبويةة السنَّنم م حجته–) أ(
فَإِنَّه بِخَيرِ النَّظَرينِ بعـد      لاَ تُصروا الإِْبِل والْغَنَم، فَمنِ ابتَاعها بعد  "        النبي  حديثُ -1
   .)4("   وصاع تَمرٍ، وإِن شَاء ردها،سكإِن شَاء أَم: أَن يحلُبها 

  

 
  

                                         
مغنـي المحتـاج    / ، الشربيني   )3/129(روضة الطالبين   / ، النووي   )3/433(شرح الموطأ   /  الزرقاني) : 1(

/ الدمـشقي   ،  )3/36(سبل السلام     / ، الصنعاني   )5/3567(مي وأدلته   الفقه الإسلا / الزحيلي  ،  )2/522(
 ) .129(رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص 

 ) .1/59(جواهر العقود / ، المنهاجي )5/549(المغني / ، ابن قدامة )6/71(البحر الرائق / ابن نجيم ) : 2(

، )9/66(المحلى  / ، ابن حزم    )11/219(مجموع  تكملة ال / ، السبكي   )2/522(مغني المحتاج   / الشربيني  ) : 3(
 ) .5/259(نيل الأوطار / الشوكاني 

 ) .58(تقدم تخريجه ص ) : 4(

 إظهـــــــار جــــــودة ما هــــــو رديءر ـــــأث : الثالــــثث ـــالمبح
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الحقَّ إن   للعاقد نِ "  جاء بلفظ   المتاحيرِ النَّظَربِخَي فَإِنَّه"وإن ،الفاء عند ج ـ اللُّمهرة   ويينغَ
تفيدمن غير تراخٍ، بل تَ التعقيب شي بالفوريةإل دقيقٌ، وفي هذا تنبيه ى فورية1( الرد بالتصرية(.  

  

 قد  ثم إن الفوريةَ  ذكر أن   الشوكاني  بالجمعِ  تكون  الحديثينِ  بين  فأفاد ، الثـاني    الحديثَ  أن 
  الوارد فـي الحـديث  ، إلا أن القيدةد الخيار هذه الم قد دلَّ على امتداد   أيامٍ الذي منَح العاقد ثلاثةَ   

  .) 2( فوري  بعد الحلبِيار الخي بأنيقض" ن يحلُبها بعد أَ : " الأول بقوله 
  

   :جوه و من ثلاثة، وذلكعقولِ المنهم م حجتُ-) ب(
  

1- ت في البيوعِ    إنالأصول قَض   أن تكون واللزوم ،ى  يتنـافَ  لازمةً، إلا في مواطن عارضة
معي  التراخ.  

2- إن خ يار الرد بالد لسل ثابتٌة عن المالِ الضررِدرء الفوريةُ، فتطلب كالشفعة ؛ فـإن  اً تمام
  ..مستحقِّها لو تَراخَى في طَلبِها وتم بيعها مثلاً فلا ينالها

3-      بر منقصةثبت لج فكان على الفورِ   ثم إنه خيار ، بالعيبِ ؛ كخ ي قرينـةٌ  ؛ إذ التـأنِّ يار الرد
    يرتضي البيع المشتري ظاهرةٌ بأن الله ،م   لعذرٍ التباطؤُ  إلا أن يكون حيحٍ صولا تلف ، ظـه 

   .)3( الفطَر السويةُ
  

 
 

وا ، فقالُم بالمعقولِ مذهبهِأيدوا صواب:  
  

  في منحِ   إن رالس   خيار الرد  بالنقيصة     نجِي المشتري م؛ أنه ي يكاد رأن يلحقَن ض  لا  بـه 
، ويوضح  ي هو الأولى بالقبولِ    بالتراخ  القولُ ، فكان  الخيارِ  مقاصد  يفارقُ لقولُ بالفورية ، وا محالةَ

 ـ ومتـاع ستقر للقاتل م  صلَ ثابت حتى لو ح    ه، فإنَّ  القصاصِ  إرجاء استيفاء  ا إلى حد كبيرٍ   هذَ ى  إلَ
   ..حينٍ

  

                                         
  ) .3/36(سبل السلام / الصنعاني ) : 1(

  :وقد جاء في ألفية ابن مالك قوله 
  .والفاء للترتيب باتصال        وثم للترتيب بانفصال 

ترتيب، مع الاتصال يعني التعقيب عن غير تراخٍ  إن ذكر الفاء أنها لل.  
 ) .3/187(شرح ألفية ابن مالك / ابن عقيل : انظر 

 ) .5/259(نيل الأوطار / الشوكاني ) : 2(

 ) .5/103(الذخيرة / ، القرافي )3/108(المهذب / الشيرازي ) : 3(
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 ع أنه قَبِلٌ به، أو راضٍ عنـه، ومـا دام     ثم إنَّا لا نُسلِّم أن المشتري إِن تَأَنَّى في رد المبي          
ه جائزاً فلا ضيرتأخير1(  عليه(.   

  

 
استندوا إلى السنةالنبوية :   

منِ اشْتَرى شَاةً مـصراةً       : " قالَ   النبي  أن  ريرةَي ه  أبِ  من رواية   مسلم أخرجفقد  
 وامٍفَهارِ ثَلاَثَةَ أَيياف ،بِالْخهدر اإِنهعم در اءرمامٍ لاَ سطَع نا ماع2("   َ ص(.   

  

 
  

، ليفـسخَ   ى المشتري ثلاثة أيامٍ    قد أعطَ    النبي ا؛ فإن ، لا خفاء يعتريه   إن الدلالةَ ظاهرةٌ  
البيعه، راضياً بقضاءيمضاالله ، أو ي ويقاس ،ها  على التصرية3( غير(.   

  

  وقد نقل الحطاب ه بأنه لولا هذَ      عن الإمامِ   المالكيالشافعي نص    ا الحديثَ؛ ما جاز الخيار  
  .  )4(  واحدةًساعةً

  

  :  من القائلين بالفورية  عليهضَرِاعتُ
  

ولا ،  لاث الثَّ  لا تَبِين فيما دون    ةُ؛ إِذ التصري   في المصراة   الحديثَ محمولٌ على الغالبِ    نإ
   :كلِ ذَيانوبيتعدى حكمها إِلَى غَيرها، 

 أو   العلَف على الدابـة     لاختلاف هي لا تُعلَم حقيقتُ    الثان  تصريةٌ، ولبن   الأولِ  اليومِ  لبن نإ
المأو   لِ الأيددذلك، وفي الثَّ   ي، أو غيرِ  ى، أو تَب والثَّاني،   كي تتحققَ  الث     وى غرابةً، إلا أنوإن ح  

اس تُ النَّعوائدقرهوالعوائد خير ،شاهد 5(   دليلٍ، وأحسن(.   
  
  
  
  
  
  

                                         
الفقـه الإسـلامي وأدلتـه      / لزحيلـي   ، ا )5/549(المغني  / ، ابن قدامة    )5/2437(التجريد  / القدوري  ) : 1(

)5/6567. ( 

، )1524-25: (، رقم  الحديث )7: (باب حكم بيع المصراة، رقم الباب  / الصحيح، كتاب البيوع    / مسلم  ) : 2(
 ) .10/162(شرح مسلم / النووي : انظر . الحنطة : والسمراء هي  ) .2/93(

 ) .11/222(تكملة المجموع / السبكي ) : 3(

 ) .6/302(مواهب الجليل / حطاب ال) : 4(

، )5/543(المغني  / ابن قدامة   ) 2/523(مغني المحتاج   / ، الشربيني   )3/429(شرح الموطأ   / الزرقاني  ) : 5(
فـتح البـاري    / ، ابن حجـر     )5/259(نيل الأوطار   / ، الشوكاني   )3/597(الشرح الممتع   / ابن عثيمين   

)4/522.( 
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الإمامِتحقيق النووي للمسألة :  
  

 أن  فيـه   أفـاد  اً في المـسألة   ع تحقيقاً ناف   يسجلُ ه فألفيتُ ، النووي  الإمامِ  في رد   النظر أنعمتُ     
، وآوت   "فَإِنَّه بِخَيرِ النَّظَرينِ بعـد أَن يحلُبهـا       "  :  هى قولُ ولَ، تضمنت الأُ  انِ له صيغتَ  الحديثَ

   . "فَهو بِالْخيارِ ثَلاَثَةَ أَيامٍ"  :  قوله الثانيةُ
 مـن   يام، فيلـزم   أ ي يمنحه ثلاثةَ  انب، بينما الثَّ  لْ الح بق ع يارالخ على أن آن     فالأول دالٌ 

،  بالحـديثينِ  ا أن نعملَ  ؛ فإم  ذلك ، وإزاء بِلْ من الح   تبدأُ ، ثلاثةً اً أيام  الخيار  أن يكون   ذلك مجموعِ
ويكونأحده منَاً لأخيهيبينِا متعارضجعلا مأو ي ،..   

  

والتحقيق :   
  

 ؛ ذلـك أن    محمولةٌ على الغالبِ    "د أَن يحلُبها  فَإِنَّه بِخَيرِ النَّظَرينِ بع   " ى  ولَ الأُ  الروايةَ نإ
 قَبول العقد   ه يبرزعادةً  أو قطع  فجاءت لبيانِ   الحلبِ  عقب ، أما الروايةُالِ الح ، ى فأَثبتَـتْ   الأخـر

ا  هذَ  تتحملُ ى، والرواياتُ  الأُولَ ، فتكون مبينَةً لإجمالِ    أيامٍ ى، وهي ثلاثةُ  زيادةً نافعةً عما في الأولَ    
التأويل، بخلاف التقييدأيامٍ بثلاثة بل ، ، فاللفظ يأباهإنَّ :  أن تقولَاللائقبالخيارِه 1(  بعد ثلاث(..   

  

 
  

    من الأقوال ثالثَها والقاض أيامٍ ةي باستمرار الخيار ثلاثَ   أُشايع  م التي  هِ مذهبِ  سوياً؛ لوجاهة
سمتَأبين ا في الهتوجيهاتالثلاثة الآتية :   

  

 .ا نه أيٍّ مى من إهمالِ، وهذا أولَ وبصيرة كلها بدقة الأدلةإعمالُ -1
  

2- القولَ إن  بالفورية   ر واسعجحه النبي      يداً، قد ح  بها مظنـةَ   ، والقولُ  بأيامٍ ثلاثة  
دلالةَالفتنة ؛ ثم إنمقدمةٌ المنطوق استنبطَ الذي  المفهومِ على دلالةهالشوكاني .  

 

ى  تـأب   العوائد ، وذهاب ريحنا؛ إذ إن     النزاع قاً؛ فهذا يجلب  ي مطلَ ا بالتراخ و قلنَ لَ -3
    أم المشتري المبيع كمسأن ي    داً بعيداً، ثم إنه ف التُّ ئِي موط همة الانتفـاعِ  ، ومظنة  

                                         
  ) .11/223(تكملة المجموع / السبكي ) : 1(

                     ـدهأم رقَـدمن ثلاثة أيام، فأجازه الحنابلة؛ لأنه حـق ي وقد اختلف العلماء في جواز اشتراط الخيار أكثر     
مشتَرِطُه، وأجازه مالك بقَدرِ الحاجة؛ لأن الخيار لحاجته، فيقَدر بها، ومنعه أبو حنيفة والشافعي، لما روِي                

 لحبان، جعل له الخيار ثلاثـة أيـام، إن          وسع مما جعل رسول االله      ما أجد لكم أ   :  أنه قال    عن عمر   
 " لا خلابـة : "  الخيار ثلاثة أيـام، ويقـول   وحبان هو الذي منحه النبي . رضي أخذ، وإن سخط ترك  

 ) .5/321(المغني / ابن قدامة : انظر 
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المبيعِ من     ه ما استطاعدقبل ر   سبيلاً، وقـد خُ     إلى ذلك    ـق الإنـسانـ ل  اً،  هلوع
  . نافعةٌ مقصديةٌ نظرةٌفالتوسطُ

 
 

    .)1(  بغيرهن التمثيلِ ع المختلفةه ببواعث المصراةى مثالُوقد أغنَ
  

  .والحمد الله رب العالمين 

                                         
 أو الإجارة، حتى يتوهم المشتري أو       جمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها للبيع      : ومن الأمثلة الأخرى    ) : 1(

صبغ الثوب الرديء، وتلطيخَ ثوبِ العبد بالمـداد        : المستأجر أنه كثير، فيزيد في ثمنه أو عوضه، وكذلك          
على أنه كاتب أو محترف، وتسويد شعر الجارية، ليظن مبتغيها أنها شابة لا كبيرة في السن،  وكذا تزيين                   

  .ة البيت الرديء، والمركبة الخسيس
  ) .56(وقد ذكرت طرفاً من هذه الأمثلة وغيرها في ص 

/ ، الحطـاب    )3/78(الفتاوى الهندية   / ، الشيخ نظام وآخرين     )6/538(بدائع الصنائع   / الكاساني  : انظر  
، )3/595(الشرح الممتـع  / ، ابن عثيمين   )11/289(تكملة المجموع   / ، السبكي   )6/350(مواهب الجليل   

 ) .16/230(الموسوعة الفقهية / تية وزارة الأوقاف الكوي



 

 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثانيالفصل 
  

  أثر الجودة والرداءة على عقود المعاملات
   مع تطبيقات فقهية معاصرة

  

 وفيه مباحث ثلاثة:  
 

أثــر الجــودة والــرداءة علــى عقــود  : المطلـب الأول 
   .المعاوضات

  

علـى عقـود    الرداءة  الجودة و أثر : المطلب الثاني 
  .التبرعات 

  

معاصــرة تثبـــت أثـــر  تطبيقـــات المطلــب الثالـــث  
  .الجودة والرداءة  

  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الأولالمبحث
  

  أثر الجودة والرداءة على عقود المعاوضات
  

 ثلاثة مطالبوفيه :  
 

أثر الجـودة والـرداءة علـى البيـوع          : المطلب الأول 
  .في الأموال الربوية 

  

علـى عقـد     الـرداءة   الجـودة و   أثر : المطلب الثاني 
  .السلم 

  

الجـودة والـرداءة علـى عقـد         أثر   :المطلب الثالث   
   .الإجارة 
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  الأولُ لمبحثُا
  اتضاوع المُودقُى علَ عداءة والرودة الجَرثَأَ

  

يلحظُ المتَبصر بِتَعاملات الأَنامِ أن للجودة والرداءة في عقود المعاوضة حضوراً، فَإِمـا             
 جخرأَن ي اراً، ولِهذَا فَلنَ        العاقدخَسنَاً وزاً، أَو حاردراً مرخَيي     ويثٌ فدا أَهميـةٌ وآثَـار    ا حأَكثرِه ،

     ..وهي البيع، ثُم السلم، ثُم الإِجارةُ، وبِهذَا يتَثَلَّثُ المبحثُ لِمطالب ثَلاثة، إليك تجليةَ البيانِ فيها 

نبِتيه:   
  

البِ إن ياعات ا أن تَ   إمكون ي الأموالِ  ف الر بوية  أو ف  ي سوالإ  ا،  اه إن ثُم    ـيحثافَ البنـص
يعهد إلي أن أَسطُر الأحكام فيهِما، إلا أَنِّي رأيتُ أن أَتَفرد هنَا بِالأموالِ الربوية؛ ذلـك أنَّـه قَـد             
            اً؛ فَقَـد تَـميـستَوفه موتَطبيقَات بويةي بيعِ الأموالِ غَيرِ الرف داءةوالر ودةأثرِ الج سطُورى مضم

لام في صورِ الجودة والرداءة في البيوعِ وغَيرها، وكذا عن أَثَرِ النَّقيصة، وفَـوات الـصفة،                الكَ
                   ـي كَنَـفف بـالرداءة الـرد ياروعِ، إلَى أن ثَبتَ خيي البف ديبِج ما لَيس ودةنِ، وإظهارِ جوالغَب

حة البيعِ ولكن بِحلولِ المأثمة، مع خيارٍ أَمده ثَلاثَـةَ أيـامٍ            خيارات النَّقيصة، كما بان رجاحةُ ص     
           بويةيوعِ الأموالِ غَيرِ الري بداءةُ الحظَّ الأوفَى فوياً، وبهذَا نَالت الجودةُ والرولـةٌ     )1(سج ولـي ،

  ..هنَا ؟ وهاك التفصيلَ والبيان فقهيةٌ في الشَّطرِ الآخرِ، لِنرى أي أثرٍ تُثبته الجودةُ والرداءةُ 
ولُالأَ المطلب  

الجَأثر ودةوالر داءةلَ عى البوعِيموالِي الأَ فالر بوي2( ة(  
                                         

، أما أثـر الـرداءة   )17(مر الحديث في صور الجودة والرداءة في المبحث الأول من الفصل الأول ص        ) : 1(
، أما أثر إظهار جودة ما ليس بجيـد ففـي           )38(بالنقيصة وتفويت الصفة والغبن ففي المبحث الثاني ص         

 ) .51(المبحث الثالث ص 

: ؛ أي )39سورة فصلت، الآية  (}فإذا أنزلنا عليها المـاء اهتـزت وربـت    { الزيادة، ومنه قوله تعالى   : لغةالربا  ) : 2(
  .علَتْ وزادت 

هي بيع الأصـناف  : هي الزيادة في أشياء مخصوصة؛ فليس كل زيادة فيها ربا، وتفصيل ذلك    : اصطلاحاً
 ربا الفضل، وتارة يكون ربـا نـسيئة    الربوية بعضها ببعض، دون تساوٍ أو قبض، كصاع بصاعين، وهذا         

إلى أجل، وهو يطلق على كل مبيع محـرم، والتعـاريف بـين المـذاهب              : كدرهم بدرهمين نسيئة أعني     
  ..متقاربة

الاختيـار لتعليـل المختـار      / ، الموصلي   )326(المعجم الوسيط ص    / إبراهيم مصطفى وآخرين     : انظر
/ ، ابـن قدامـة      )3/57(الفقه المنهجي   / لخن وآخرين   ، مصطفى ا  )9/486(المجموع  / ، النووي   )2/30(

شـرح بلـوغ المـرام    / ، ابن باز وابـن عثيمـين   )4/5(الشرح الممتع  / ، ابن عثيمين    )5/385(المغني  
 ) .3/49(سبل السلام / ، الصنعاني )5/229(نيل الأوطار / ، الشوكاني )3/465(

  أثر الجودة والرداءة على عقود المعاوضات: المبحث الأول 
  الفصل
 نيالثا
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         ـرةُ والبضوالف ستةٌ؛ الذَّهب النبوي ا النَصةَ التِّي آواهويبالأَموالَ الر لُومِ أنالمع من إِنَّه
، وإزاء ذلك   )1(الملح والتَّمر، وما سواها مقيس عليها؛ ذلك أنَّها معلولةٌ باتفاق القَائِسين          والشعير و 

أي أثرٍ تُثبِتُه الجودةُ والرداءةُ في مقامِ المسأَلَة ؟ وحتَّى نُؤَدي عهد الوفاء فـي بـسط المـنهجِ              : 
  :لبابِ في فروعٍ أربعة، إليك تجليةَ البيانِ فيها العلمي، فإِنِّي أَسطُر الأحكام في هذا ا

  

   :ويةب الرالأَصنافي  فيءِدالر بِدييع الجَ بكمح : الفَرع الأَولِ
  

      اثلَـةمشـرطَ الم بويـةيء في الأموالِ الردد بالريبيعِ الج ةاحعلى إِب ثةُ الأنبياءراتفقَ و
فقُوا أن الحرمة قَائِمةٌ مع المفاضلة، وكذا لو كَان جِزافاً؛ ذلك أن الجهلَ بالتَّماثُلِ              سواء بسواء، واتَّ  

  :، وبرهان ذلك )2(كالعلم بالتَّفاضلِ
 النَّبي أن ايةفي نَصبِ الر ييلَعالز ها أَوردم  قال : "اءوا سيئُهدرا وهدي3( " ج(.   

                                         
مة أن ما ساواها في العلة يلحق به، لأن الشريعة لم         هذه الأموال هي المنصوص عليها، واتفق جمهور الأ       ) : 1(

 لتدل على غيرها، بينما أنكر الظاهرية ذلك وقـالوا إن الأمـوال           تفرق بين متماثلين، وقد أتى بها النبي        
الربوية لا تتعدى ما ورد في الحديث، وتبعهم في ذلك أبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة؛ واختاره الصنعاني؛                 

  .با عندهم غير معلل، وهو مختص بالمنصوص عليه ذلك أن الر
ثم اتفقوا أن العلة في النقدين واحدة، والمطعومات الأربعة واحدة، إلا إنهم اختلفوا في ماهيتها، فأما الذهب                   

والفضة؛ فقال الحنفية إنها موزون جنس، وقال الشافعية إنها الثمنية، واختاره شيخ الإسـلام ابـن تيميـة،               
القيم، وأما في الأربعة المتبقية فقال الحنفية والحنابلة في رواية إنها مكيلة فـي جـنس، وقـال     وتلميذه ابن   

المالكية وهو اختيار ابن القيم إنها القوت، وما يصلح للقوت في جنس مدخر، واشترط بعـضهم أن يتخـذ                   
  .لجنس شرط للعيش غالباً، أما الشافعية ففي راجح مذهبهم ورواية عند الحنابلة فهي الطعم، وا

بـدائع  / ، الكاسـاني    )2/30(الاختيار لتعليل المختار    / ، الموصلي   )5/2287(التجريد  / القدوري   : انظر
/ ، ابـن جـزي      )3/149(بداية المجتهد   / ،  ابن رشد     )4/74(الشرح الكبير   / ، الدردير   )7/44(الصنائع  

المهـذب  / وما بعدها، الـشيرازي     ) 5/81(الحاوي الكبير   / ، الماوردي   )205،204(القوانين الفقهية ص    
المغنـي  / ، ابـن قدامـة   )2/547(كـشاف القنـاع    / ، البهوتي   )9/489(المجموع  / ، النووي   )60،59(
، )5/3706(الفقـه الإسـلامي وأدلتـه       / ، الزحيلي   )4/7(الشرح الممتع   / ، ابن عثيمين    )5/388-392(

إعلام المـوقعين   / ، ابن القيم    )15/257(فتاوى  مجموع ال / ابن تيمية   ،  )2/26(الروضة الندية   / القنوجي  
 ) .3/51(سبل السلام / ، الصنعاني )5/236(نيل الأوطار / ، الشوكاني )2/416(

المبـسوط  / ، السرخـسي    )1/259(الجـوهرة النيـرة     / ، الحدادي   )7/406(رد المحتار   / ابن عابدين   ) : 2(
، )204،202(القـوانين الفقهيـة ص      / ي  ، ابـن جـز    )4/75،45(الشرح الكبير   / ، الدردير   )12/113(

مجمـوع الفتـاوى    / ابـن تيميـة     ،  )5/394(المغني  /  ابن قدامة    ،)5/150(الحاوي الكبير   / الماوردي  
/ ، الـصنعاني  )5/237،231(نيل الأوطـار  / ، الشوكاني  )2/25(الروضة الندية   / القنوجي  ،  )15/235(

 ) .66( عنها في الشريعة الإسلامية ص البيوع المنهي/ ، علي الحكمي )3/50(سبل السلام 
 ) .47(ومعناه صحيحاً، ويتأيد بغيره، انظر تخريجه ص : غريب ) : 3(

  أثر الجودة والرداءة على عقود المعاوضات: المبحث الأول 
  الفصل
 الثاني
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 
     تبـةطفَّانِ في ريص بويةفي الأَموالِ الر ئَاءوالأَرد فالجِياد ،ماءعةٌ كشَمسِ السلالةُ ساطالد

 رةقَرالم ةً في الأحكامِ الشَّرعيةيما أو قملَه ولا اعتبار ،دةواح.  
  

   يزى قَفب أنَّه اشتر1(فَه(    يءرد بآخر دجي رب         للجـودة يمذلك أنَّا لا نُق ،وزجمٍ، فلا يرهود 
        انِ من جِـنسٍ واحـدوضخلُو عا ي؛ فإنَّه قلمبويةالر اعاتباب البِي دسها ياعتبار نَا، بل إنَوزنَاً ه

  . )3( )2(عن تَفَاوت ما 
  

بل وتَبذلُ العوض في مقَابِلهـا؛ ذلـك        ولما كانت ألباب الآدميين تعتَبر الجودةَ وتُوقِّرها،        
     ماءالـس وحي ا، إلا أني عليهنبنمِ يياختلافَ الق أن قدامةَ أفاد ابن ا، بل إنيهف ةٌ مرغُوبمأنَّها س

مسأَلة طَرفٌ  أسقطَ اعتبارها تعبداً، وقد غاص بعض العلماء لنَيلِ سر ذلك، وسيمر بِنَا في ختامِ ال              
   .)5(، بعونِ االله سبحانه وتعالَى )4(من نَتَاجِ تَأملهِم في أسرارِها وحكَمها

                                         
  . كيلو غراماً 24.48 كيلو غراماً، أما عند الشافعية ف 97.92القفيز عند المالكية ) : 1(

 ) .739(ام الحصني صملحق بكفاية الأخيار للإم/ الموازين والمكاييل والأطوال / غالب كريم : انظر 

المهذب / ، الشيرازي   )19/138(الاستذكار  / ، ابن عبد البر     )2/31(الاختيار لتعليل المختار    / الموصلي  ) : 2(
موسوعة فتاوى المعاملات   / ، مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية      )5/394(المغني  / ، ابن قدامة    )3/59(

 ).15/35(كتاب الربا والخصم / المالية 

وقد يتصور الاختلاف في بيع الجيد بالرديء في الأصناف الربوية، كأن يباع منها صنفٌ واحد وسطٌ في                 : ) 3(
الجودة، بصنفين أحدهما أجود، والآخر أردأ، مثل أن يبيع مدين من تمر وسط، بمدين أحدهما أجـود مـن         

 دام التـساوي فـي الـوزن،    الوسط، والثاني أردأ، فالإمام أبو حنيفة يجيزه؛ ذلك أن المماثلة قائمـة، مـا           
والتفاضل في النوع، أما الإمام مالك يرد هذا؛ ذلك أن فيه تهمة، فإنه جعل الرديء ذريعـة للتحليـل، لأن                 

  ..العقد في أساسه بين مدين وسط بمد جيد، وأُتي بالأردأ محللاً 
على شيئين مختلفـين    إن الصفقة إذا اشتملت     : وقد رد الشافعي البيع لعدم التساوي في الصفة، ووجه ذلك           

كان الثمن مقسطاً على قيمتها دون عددها، وهذا يقتضي المماثلة في القدر والقيمة، ثم إنه إن كانت زيـادة                   
الطيب على الوسط مثل نقصان الرديء عن الوسط جاز، ولما كان الأمر مجهولاً حـرم؛ لعـدم تحقيـق                   

مائة دينار من ذهب رديء؛ فإن المقصود هنـا  التماثل، وهذا بخلاف ما لو باعه مائة دينار من ذهب جيد ب       
  .المسامحة دون المغابنة، ثم إن الصفقة قابلت نوعاً واحداً فقسط الثمن على الأجزاء لا على القيمة 

وينتخب الباحث رأي أبي حنيفة شرط ألا يقصد فيه التحايل على الشريعة، فإن نجا العقد من الحيل أو                  
  ..التهم فجائز وإلا فلا 

الحاوي الكبير  / الماوردي  ) 3/159(بداية المجتهد   / ، ابن رشد    )7/58(بدائع الصنائع   /  الكاساني   :انظر  
)5/143. ( 

 ) .91(وقد خصصت الفرع الرابع من هذا المطلب في الحديث عن الأسرار والحكم، انظر ص ) : 4(

 ) .7/478(بدائع الصنائع / الكاساني ، )5/424(المغني / ابن قدامة ) : 5(
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  النبي إن ثُم  ،ورةميـس شرعية ثَّهم علَى حيلةر؛ حسلكلِّ ي د صحابتهرشئَ يالذي ما فَت 
أَبِي هريرةَ رضـي اللَّـه عنْهمـا أَن         ويد الْخُدرِي   سع  أَبِي  حديث  من سلم وم يخارِ الب د أخرج فقَ

   ولَ اللَّهسر    ربلَى خَيلًا عجلَ رمتَعيبٍ   ،اسنرٍ جبِتَم هاء1( فَج(،     ولُ اللَّهسفَقَالَ ر  :     ِـرأَكُـلُّ تَم
 والـصاعينِ   ،إِنَّا لَنَأْخُذُ الصاع من هـذَا بِالـصاعينِ        ، لَا واللَّه يا رسولَ اللَّه      : قَالَ  ؟ خَيبر هكَذَا 

بِالثَّلَاثَة،     ولُ اللَّهسفَقَالَ ر  :    عمالْج لْ بِع2(لَا تَفْع(     ايبنمِ جاهربِالد تَعاب مِ ثُماهربِالد)3(  ،ـو   : لَاْقَ
ثْلَ ذَلِكاْنِ مزيالم ي5( " )4( ف(.      

 
  

إن النص النبوي راشد النَّاس لوسيلة شرعية، ومعاملة نبوية لِكُلِّ من أراد الجيد كـالتَّمرِ          
                   خلص؛ لأنَّه لا من جِيادم بغا را مبِه ؤوِي إِليهي ثُم ،اهمورٍ بِدرن تُمم ما لديه الطَّيبِ، فإنَّه يبيع

نم                   ـدتَوعـا، المبالر و صريحا هبم هنفس فقد خَادع واهفي س الخَلاص ن ظنذا، وما إلا بِهبالر 
  . )  )6 ورسولِه عليه بحربٍ من االلهِ 

  
  

                                         
التمر هو الثمرة الخارجة من النخيل، وما يتردد عليها من الأحوال من حين تنعقـد صـورتها وإلـى أن           ) : 1(

تدرك لا يغير من اسمها فيبقى تمراً، كالآدمي يبقى كذلك من يوم أن يكون صبياً ثم شاباً ثم كهلاً ثم شيخاً؛                     
لت العقد؛ لأنها سـبب المقابلـة، بغـض         فإذا ثبت أن الكل تمر كانت مراعاة المماثلة على الصفة التي دخ           

  .الطرف عن التفاوت الحاصل في ذلك 
 ) .12/186(المبسوط / السرخسي : انظر 

  .التمر المختلط الرديء: التمر الجمع هو ) : 2(

الذي أخـرج منـه     :  وقيل الصلْب،: وقيل   هو الطيب، : التمر الجيد، وقال الطحاوي     : التمر الجنيب هو    ) : 3(
فُشَحهو الذي لا يخالط بغيره، بخلاف الجمع الذي هو المختلط: وقيل.  ورديئهه .  

 ) .3/52(سبل السلام / ، الصنعاني )4/571( فتح الباري / ابن حجر : انظر

الموزون، فهو مثل ما قيل في التمر، فلا يجوز بيع بعض الجنس منه             : قال في الميزان مثل ذلك، أعني       ) :  4(
  .هو الذهب والفضة؛ لأنهما يوزنان : وإن اختلفا في الجودة والرداءة، وقال علماء ببعضه إلا متماثلاً، 

 ) .3/480(شرح بلوغ المرام / ، ابن عثيمين )5/237(نيل الأوطار / الشوكاني  : انظر
، )89: (باب إذا أراد بيع تمر بتمرٍ خيرٍ منه، رقـم البـاب          / كتاب البيوع   / الجامع الصحيح   / البخاري  ) : 5(

باب بيع الطعام مثلاً بمثل،     / كتاب المساقاة   / صحيحه  / ، مسلم   )1/476(،  )2202،2201: (رقم الحديث   
 ) .2/133(، )1593: (، رقم الحديث )18: (رقم الباب 

شـرح بلـوغ المـرام      / ، ابن باز    )3/52(سبل السلام   / ، الصنعاني   )2/38(الروضة الندية   / القنوجي  ) : 6(
)3/479. ( 
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   : اتيقد على النداءة والرةود الجَثرأَ: ي انِ الثَّرعالفَ
  

ما أن تنشَأَ عن ذات الجِنسِ، أو عن غيرِه، وعلى هذا فَثَمةَ حالتـانِ            إن البِياعات النَّقديةَ إِ   
  :نُنَاقشُ أثر الجودة والرداءة فيهِما، إليكَهما 

  

   :سِن الجفسِ عن نئةاش النةض والفهبِ الذَّرداءةُ : ىولَ الأُالةُالحَ
  

ورةُصالمسألة :   
  

   جلٌ ذَهباً بذهر ابتاع     ،رِقورِقَاً بجودتَها ظَانًابٍ، أو و         ـودةـا رديئـةً، فهـل للجفألفَاه 
  والرداءة هنَا من وزنٍ أو اعتبار ؟

، )1(معلوم لَدى حذَّاق الصنعة أن الذهب والورِقَ من حيثُ الجودةُ والرداءةُ منازلٌ ورتَب            
 عند بِياعات الجِنسِ بِذَاته، وإن كانـت القيمـةُ          )2(د كالزيوفَ إلا أن الإجماع منعقد على أن الجِيا      

أضعافَاً، أو كَان عرض النَّقدينِ بِصورٍ شَتَّى، كالتِّبرِ والمصوغِ والسبائِك؛ ذلك أن مـدار الحكـمِ      
   .)3(على ما يصدقُ عليه الاسم، ولو تباينَت ألوان المسمى 

  

طَ وإليكرفاً منالأدلة ع لى ذلك:   

                                         
مقـدار نـسبة الـذهب    : لذهب الأجود، والجيد، والرديء، والاختلاف مرده لتفاوت عياره؛ أعنـي    من ا ) : 1(

 هو أجود عيار فـي      24/24الصافي، فهناك عيار أربعٍ وعشرين، وواحد وعشرين، وثمانية عشر، وعيار           
الرصاص؛ الذهب، ومعلوم أن الذهب لا يمكن تحويله لنقود أو حلي إلا بخلطه مع معدن آخر كالنحاس أو                  

  .  وتقل عدد قيراطات الذهب كلما زادت كمية المضاف إليه، وبالتالي تقل جودتهليكسبه صلابة، 
 ) .9/93/ (مجلة المجمع الفقهي الإسلامي / منظمة المؤتمر الإسلامي  : انظر

 .قود اشتهرت كلمة الزيوف في القرون الفائتة، أما اليوم فيوازيها الزيف والغش والتزوير في الن) : 2(

الاسـتذكار  / ، ابن عبد البـر      )7/58،48(بدائع الصنائع   / ، الكاساني   )12/113(المبسوط  / السرخسي  ) : 3(
/ الـشربيني    ،)5/147(الحاوي الكبير   /  الماوردي   ،)202(القوانين الفقهية ص    / ، ابن جزي    )19/192(

كـشاف القنـاع    / البهـوتي   ،  )3/84(الفقه المنهجي   / مصطفى الخن وآخرين    ،  )2/450(مغني المحتاج   
فقـه الـسنة   /  سيد سـابق  ،)36(الدرر البهية ص / ، الشوكاني )5/394(المغني  / ، ابن قدامة    )2/548(
  ) .98(أحكام الصرف في الفقه الإسلامي ص / ، روزي )3/126(

 وقد نقل ابن قدامة أنه حكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه، وأنكر أصحابه ذلـك ونفـوه   
  .)5/394(المغني / ابن قدامة : انظر . عنه 
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1- أخرج الب خاري   ومسلم من حديث     رِيالْخُد يدعأَبِي س     ولَ اللَّهسر أَن َوا    : "قَاللَا تَبِيع
ورِقَ بِالْورِق إِلَّا  ولَا تَبِيعوا الْ، بعضها علَى بعضٍ)1( ولَا تُشفُّوا  ،الذَّهب بِالذَّهبِ إِلَّا مثْلًا بِمثْلٍ    

  . )2(  ولَا تَبِيعوا منْها غَائِبا بِنَاجِزٍ، ولَا تُشفُّوا بعضها علَى بعضٍ،مثْلًا بِمثْلٍ
  

 2-    ةَ  أخرج مسلملاَبأَبِى ق نع    َارٍ      :  قَالسي نب ملسا ميهف لْقَةى حـو   ،كُنْتُ بِالشَّامِ فأَب ـاءفَج 
ثقَالَ ،الأَشْع :      ثو الأَشْعأَب ثو الأَشْعقَالُوا أَب ، لَسفَج ،    ةَ     :  فَقُلْتُ لَهـادبيثَ عدثْ أَخَانَا حدح

 تامنِ الصب    َةُ     :  قَالاوِيعلَى النَّاسِ معاةً ونَا غَزوغَز مةً   ،نَعيركَث نَا غَنَائِمما   ، فَغَنيمف كَانو 
غَن   ةضف نةٌ مينَا آنةُ  ،ماوِيعم رفَأَم        ِالنَّاس اتيطى أَعا فهبِيعي لاً أَنجى    ، رف النَّاس عارفَس 

ذَلِك،      تامالص نةَ بادبلَغَ عفَب   ،   َفَقَال فَقَام :  ولَ اللَّهستُ رعمإِنِّى س    ِـعيب ـنـى عنْهي 
 والْملْـحِ  ، والتَّمرِ بِـالتَّمرِ ، والشَّعيرِ بِالشَّعيرِ، والْبر بِالْبر ، والْفضة بِالْفضة  ،لذَّهبِالذَّهبِ بِا 

 ، فَرد النَّاس مـا أَخَـذُوا  ، فَمن زاد أَوِ ازداد فَقَد أَربى    ، عينًا بِعينٍ  ، إِلاَّ سواء بِسواء   ،بِالْملْحِ
 أَلاَ ما بالُ رِجالٍ يتَحدثُون عـن رسـولِ اللَّـه            :  فَقَالَ   ،فَقَام خَطيبا  بلَغَ ذَلِك معاوِيةَ    فَ

       نْها مهعمنَس لَمو هبحنَصو هدكُنَّا نَشْه يثَ قَدادةُ    ،أَحادبع فَقَام    َةـصالْق ادقَـالَ      ،فَأَع ثُـم  :
دلَنُح      ولِ اللَّهسر ننَا معما سبِم ثَن  ُةاوِيعم كَرِه إِنـةُ   -واوِيعم ـمغر إِنقَالَ و ـا  - أَوم 

اءدولَةً سلَي هنْدى جف هبحلاَ أَص الِى أَنأُب. هونَح ذَا أَوه ادم3(  قَالَ ح(.   
  

يا أَبا عبد الرحمنِ    :  فَجاءه صائِغٌ فَقَالَ لَه       نْتُ مع عبد اللَّه بنِ عمر     عن مجاهد أَنَّه قَالَ كُ     -3
  بوغُ الذَّهـلِ               )4( إِنِّي أَصمع رقَد ذَلِك نلُ متَفْضفَأَس هنزو نم بِأَكْثَر ذَلِك نم ءالشَّي أَبِيع ثُم 

    دبع اهي فَنَهدأَلَةَ       يسالْم هلَيع ددرائِغُ يلَ الصعفَج ذَلِك نع ـى       ،اللَّهتَّى انْتَهح اهنْهي اللَّه دبعو 

                                         
بضم أوله، وكسر الشين، وتشديد الفاء، والشِّف يعني الزيادة، ويطلق على النقص، فهو مـن               : لا تُشفُّوا   ) : 1(

  .لا تفضلوا أو تزيدوا على بعض، حتى لو كان الجيد مقابل الرديء : الأضداد، والمعنى هنا 
سـبل الـسلام   / ، الصنعاني )5/231(نيل الأوطار / ، الشوكاني )4/542(ي فتح البار/ ابن حجر  : انظر  

 ) .3/472(شرح بلوغ المرام / ، ابن عثيمين )3/50(

: ، رقم الحـديث    )78: (باب بيع الفضة بالفضة، رقم الباب       / كتاب البيوع   / الجامع الصحيح   / البخاري  ) : 2(
: ، رقـم الحـديث      )14: (باب الربا، رقم الباب      / كتاب المساقاة / صحيحه  / ، مسلم   )1/472(،  )2177(
)1584( ،)2/128. ( 

، رقـم   )15: (باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، رقـم البـاب           / كتاب المساقاة   / صحيحه  / مسلم  ) : 3(
 ) .2/129(، )1587: (الحديث 

 ) .369(موطأ مالك وتعليقاته ص : انظر . أي أجعله حلياً : أصوغ الذهب ) : 4(
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 الدينَار بِالدينَارِ   :  ثُم قَالَ عبد اللَّه بن عمر      ،إِلَى بابِ الْمسجِد أَو إِلَى دابة يرِيد أَن يركَبها        
   .)1(  وعهدنَا إِلَيكُم، هذَا عهد نَبِينَا إِلَينَا،والدرهم بِالدرهمِ لَا فَضلَ بينَهما

  

 
 

لتِّي حرمـت    ا إنَّها براهين ثلاثةٌ تُعلن إهدار الجودة وإلغاءها؛ لِئَلا تُنقَض شَريعةُ االلهِ            
الفَضلَ، وقَد نَهى أولُ الأحاديث عنِ الشِّفُوف بعضها علَى بعـضٍ، وأَمـر الثَّـاني أن تَجـرِى                  
البِياعاتُ سواء بِسواء، وصرح خَاتمها بألا فضلَ بينِ دينَارٍ ودينَارٍ، أو درهـمٍ ودرهـمٍ، ولَـو                 

     وغٍ؛ لعصبرٍ أَو مكت ورتُهص تباينت         هـدع وهذَا ه أن يانالب وقَد تَم ،وإِرسالِه ديثااللهِمومِ الح  
لنبيه ه ، وعهدَ3( )2(ا  لن(.   

  

                ن نَقدم بغا ما ريشتَرِي بِه ثُم ،بدراهم ديءالر النَّقد فإنَّه يبيع الشَّرعية ا عنِ الوسيلةأم
، ويتأيـد بِمـا     )4(من حديث أَبِي هريرةَ وأَبِي سعيد رضي االلهُ عنهما        جيد، وحجةُ ذلك ما مر بِنَا       

أَي  -قُ في حاجتي    عنِ الدراهمِ تَكُون معي لاَ تُنْفَ      عليا   صالِحٍ السمان أَنَّه سأَل   روِي عن أَبِي    
:  فَقَـال    ،- قص من الْبدل  أَي أُنْ  -جتي وأَهضم منْها ؟     ، فَأَشْتَرِي بِها دراهم تُنْفَقُ في حا      - رديئَةً

  . )5( راهم تُنْفَقُ في حاجتك ثُم اشْتَرِ بِها د،، ولَكن بِع دراهمك بِدنَانيرلاَ
  

  
  

                                         
، رقـم   )16: (باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً، رقم الباب         / كتاب البيوع   / الموطأ  / مالك  : موقوف  ) : 1(

 ) .369(، ص )1311: (الحديث 

، مـصطفى   )19/199،138(الاستذكار وتعليقاتـه    / ، ابن عبد البر     )1/259(الجوهرة النيرة   / الحدادي  ) : 2(
 ) .6/161(شرح زاد المستقنع / الشنقيطي ) 3/60(الفقه المنهجي / الخن، وآخرين 

والجدير بالذكر أن شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم جوزا بيع المصنوع المباح الاستعمال كالخـاتم      ) : 3(
ونحوه من الأساور والأقراط وغير ها بجنسها بقيمتها حالاً، وجعلا الزائد عن وزن الحليـة فـي مقابلـة                   

لأجرة، وقد خرجت عن كونها من الربويات، بل أصبحت من الثياب والـسلع، لا مـن                الصنعة، إذ هو كا   
  .جنس الأثمان، وكذلك جوزا بيع الخاتم ونحوه بجنسه بقيمته نساء ما لم يقصد كونها ثمناً 

 إعلام الموقعين / ، ابن القيم    )188(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص         / البعلي  : انظر  
)2/417،416. ( 

 ) .5(، حاشية رقم )82(انظر ص ) : 4(

ذكره السرخسي في المبسوط، ولم أجد له أصلاً فيما بين يدي من كتب حديثية، والمعنى صحيحاً دل عليه           ) : 5(
فيلتحق إما دخولاً   " وقال في الميزان مثل ذلك      : حديث أبا هريرة وأبا سعيد رضي االله عنهما المتقدم، وفيه           

 ) .14/9(المبسوط / السرخسي : انظر . ، أو اقتضاء لأن الحديث نص في الأموال الربوية مباشراً
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        الد ن أرادم الفَضلِ، وأن ةرمي حنةٌ فيلالةُ بالـذي         الد رديء بيـع فعليـه ،الجِياد راهم
  .بحوزته، ويشتَري بها دنانير، ثُم يؤوي بِها الدراهم الجيدةَ التِّي يبغي 

 
؛ ذلـك أن   لَـه عـوض فيخَير بين الفَسخِ والإمضاء ولا إن الذي يبتَاع ذهباً فَألفاه ردياً،      

  . )1(نُصوص الأَحاديث المتقدمة ؟ ب الجودةَ مهدرةٌ
  

  
   :نسِ الجيرِ عن غَةئَاش النةض والفبِه الذَّرداءةُ : ةُيانِ الثَّالةُالحَ

  

إن الرداءةَ النَّاشئَةَ عن غيرِ الجِنْسِ إما أن تكون باختلاف الجِنسِ واتِّحاد العلَّـة، كَبيـعِ                
بورِق، أو باختلاف الجِنسِ واختلاف العلَّة مع كونِ المبيعِ رِبوياً؛ كَبيعِ التَّمـرِ بِـذَهبٍ، أو                ذَهبٍ  

الملحِ بِورِق، وإما أن تكون باختلاف الجِنسِ واختلاف العلَّة مع كونِ المبيعِ غير رِبـوي؛ كَبيـعِ    
  .ذَهب بِخَيلٍ، أَو ورِق بِرِكَابٍ 

  

                رِقـوا ذَهباً بعايبل لَو تَب ،الثَّلاثَة الاتي الحف وطمشر التماثلَ غير أن الفقهاء وقَد نص
جِزافاً فَلا بأس؛ ذلك أن الربا يقْدم عند اتِّفاق الجِنسِ، أما سوى ذلك فَلا، وبِهذَا نُدرِك أن الجودةَ                   

   .)3( )2(رتَان والرداءةَ هنَا معتب
 

               على أنَّه طيب رِقاً بولحم يتَجلَّى؛ فإنِ ابتاع فَةعلى النَّماذجِ الآن داءةوالر الجودة أثر فإن
ن فبان خَبيثَاً؛ كان له الرد بِخيارِ تَخَلُّف الوصف المرغُوب، ثُم إن مكر بِه في عوضه المالي كـا           

          ـصمةـاً بِعحروسم ها، ليبقَى مالُ المـرءيارخ منَحةُ فإنَّه يالنَّقيص ستها إن تَلَبنِ، أمالغَب يارخ له
  . الإسلامِ وصبغَته 

                                         
 ) .31/94(الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف الكويتية ) : 1(

، )2/31(الاختيار لتعليل المختـار  / ، الموصلي 7/74،73، الكاساني )7/413(رد المحتار   / ابن عابدين    ) :2(
الحـاوي الكبيـر    / الماوردي  ،  )202(القوانين الفقهية ص    / ، ابن جزي    )4/45،44 (الحاشية/ الدسوقي  

الـشرح الممتـع   / ، ابن عثيمـين  )3/62(المهذب / ، الشيرازي )9/503(المجموع /  النووي   ،)5/147(
 . وما بعدها )3727 / 5(الفقه الإسلامي وأدلته  ، )4/11(

ب، وتمرٍ بتمر، حرم التفاضل والنَّـساء، وإن اختلـف الجـنس     إذا اتحد الجنس واتحدت العلة كذهب بذه      ) : 3(
واتحدت العلة، كذهب بورق، وحنطة بتمر حل التفاضل وحرم النَّساء ، أما إن اختلف الجـنس واختلفـت                  

  .العلة كفضة بِرِكَاب، وتمر بثياب حل التفاضل والنَّساء، وفي المذاهب الأربعة مزيد تفصيل وبيان 
/ ، الـشيرازي    )19/219،144(الاسـتذكار   / ، ابن عبد البر     )1/259( الجوهرة النيرة    /الحدادي   : انظر

 ) .4/11(الشرح الممتع / ، ابن عثيمين )3/62(المهذب 
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    :بوية الراتومى المطعلَ عداءة والرودة الجَثرأَ : الث الثَّرعالفَ
  

   وماتي المطعف اعاتالبِي الجِـنسِ، أو            إن ا أن تَنشأَ عـن ذَاتإم ،ا النَّقديةهكَأُخت ويةبالر 
  :عن غَيرِه، وعلى هذَا فثمةَ حالتانِ نُنَاقش أثر الجودة والرداءة فيهما، إليك تبيانَهما 

  
   :نسِ الجات عن ذَاشئة النبوية الرومات المطعرداءةُ: ى ولَ الأُالةُالحَ

  

  ...كأن يبيع تَمراً بِتمرٍ، أَو ملحاً بِملحٍ  :  المسألةورةُصو
 

قَد باتَ معلُوماً أن الجودةَ والرداءةَ هدر في الربويات إذا قُوبِلت بِجِنسها، وعلـى هـذَا                
        عيارِ الشَّرعماثلةُ بالمالم وتجِب ،ذكُورةالم ورةي الصلغَاةٌ ففالجودةُ م   ،لافخ وند ددحي الم  اللهم 

إلا إِذَا اشتَرطَ وصفًا زائِدا يتضمن الجودةَ، فَإن جاءتْه وقـد تَخَلَّـفَ الوصـفُ فَلَـه الفَـسخُ أو         
  : وعمدةُ الأحاديث المقَررة لِهذَا، أَسردها إليك، وهاك هي الإمضاء،

  

1-    ن حديثم مسلم أخرج بادةَع بن  الص امت  أالنَ ن بي  َبِ  : " قالبِالذَّه بالذَّه  ـضالْفةُ ، و
ةضبِالْف  ، ربِالْب رالْبيرِ ،  وبِالشَّع يرالشَّعرِ  ،وبِالتَّم رالتَّملْحِ  ، وبِالْم لْحالْمثْلٍ ،   وثْلاً بِمم  ،  اءـوس

  . )1(" لَفَتْ هذه الأَصنَافُ، فَبِيعوا كَيفَ شئْتُم إِذَا كَان يداً بِيد بِسواء، يداً بِيد فَإِذَا اختََ
  

 
 

             ،داءةوالر ودةن الجع الطَّرف الفَضلِ، بِغَض رمةثلِ، وحي الأَمرِ بالمةٌ فلينةٌ جيلالةُ بالد
 بآخر يدتَمرٍٍ ج اعص اعفَلَو ب بالنَص ودةدرِ الج؛ لهالفَضلَ حرام فإن ،يءدثْلٍ" رثْلاً بِمم" .   

  

2-    م ومسلم خاريالب نأخرج    أَبِي ديثح    رِيالْخُد يدعس   َبِلَالٌ   : قَال اءج     إِلَـى النَّبِـي 
 ينررٍ ب2(بِتَم(   النَّبِي فَقَالَ لَه   :   َذه نأَي نقَالَ بِلَالٌ   ؟ ام :         نْـهتُ مفَبِع يدر رنَا تَمنْدع كَان 

                                         
، رقـم   )15: (باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، رقـم البـاب           / كتاب المساقاة   / صحيحه  / مسلم  ) : 1(

 رواية البخاري إلا أن الحديث اقتصر علـى بيـع الـذهب             وبنحوه) . 2/130(،  )000،1587: (الحديث  
  .والفضة 

، رقـم  )77: (باب بيع الذهب بالذهب، رقـم البـاب   / كتاب البيوع   / الجامع الصحيح   / البخاري  : انظر  
 ) .1/472(، )2175: (الحديث 

)2 : (رنمن التمر أصفر مدور واحدته برنية، وهو أجوده، وقيل له ذلك لأن             يوالب كـل تمـرة تـشبه        ضرب 
، مصطفى الخن،   )2/447(مغني المحتاج   / ، الشربيني   )4/699(فتح الباري   / ابن حجر    : انظر. البرنية  

 ) .3/60(وآخرين 
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 لَا  ، عين الربا عين الربا    ،َوه أَوه  أ  :عنْد ذَلِك   فَقَالَ النَّبِي     لِنُطْعم النَّبِي    ؛صاعينِ بِصاعٍ 
     . )1( " ع التَّمر بِبيعٍ آخَر ثُم اشْتَرِه فَبِ، ولَكن إِذَا أَردتَ أَن تَشْتَرِي،تَفْعلْ

3- أَخرج      ديثن حم ومسلم خاريالب   يدعأَبِي س َعِ     :قَالمالْج رقُ تَمزلْـطُ    -  كُنَّا نُرالْخ وهو 
ينِ بِـصاعٍ ولَـا درهمـينِ       لَا صاع " :   فَقَالَ النَّبِي    ،وكُنَّا نَبِيع صاعينِ بِصاعٍ    -من التَّمرِ 

      . )2( " بِدرهمٍ
 فَوجدتُ أَطْيب منْـه صـاعاً    مد تَمرٍ لِلنَّبِى يكَان عنْد:  قَالَ    عن بِلاَلٍ   يمارِ الد رجخأَ -4

      النَّبِى تُ بِهتُ، فَأَتَيينِ فَاشْتَرياعبِص   َفَقَال:"  نأَي نا بِلاَلُمذَا يه تُ  :  قُلْتُ ،" ؟  لَكياشْـتَر
  . )3("  رده ورد علَينَا تَمرنَا  ": قَالَ ،صاعاً بِصاعينِ

  

  
 

             النَبـي عجالفَضلَ الذِّي تَو مرثلَ، وتُحطُ الما؛ فإنَّها تَشرهكَسابِق لالةُ الأحاديثد   نْـهم 
 إذَا   بعود المالِ لربه، وبِهذَا لم يبقَ للجودة والرداءة لِسان ينطقُ؛ فإنَّهما هـدر             لِرِبويته، وأَمر   

   .قُوبِلَت الأصنافُ الربويةُ ببعضها، ويمنح الخيار بين الفَسخِ أَو الإِمضاء إذا ألفَى مراده رديا
  

5-  ما تَقدأَبِي  م نع                 ـولَ اللَّـهسر ـا أَنمنْهع اللَّـه يضةَ رريرأَبِي ه نعو رِيالْخُد يدعس 
           ولُ اللَّهسيبٍ فَقَالَ رنرٍ جبِتَم هاءفَج ربلَى خَيلًا عجلَ رمتَعاس :    كَذَاه ربرِ خَيقَالَ  ؟ أَكُلُّ تَم  

 فَقَـالَ   ، والـصاعينِ بِالثَّلَاثَـة    ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصاع من هذَا بِالصاعينِ      ،رسولَ اللَّه  لَا واللَّه يا     :
   ولُ اللَّهسر :    عمالْج لْ بِعا     لَا تَفْعيبنمِ جاهربِالد تَعاب مِ ثُماهربِالد  ،اْنِ     : لَاْقَوـزيالم ـيف

ثْلَ ذَلِك4(  "م(.      
 

 

                                         
: ، رقم الحديث   )20: (باب بيع الخلط من التمر، رقم الباب        / كتاب الوكالة   / الجامع الصحيح   / البخاري  ) : 1(

، )18: (باب بيع الطعام مثلاً بمثل، رقم البـاب         / كتاب المساقاة   / صحيحه  / ، مسلم   )1/454(،  )2080(
 ) .2/134،133(، )1594: (رقم الحديث 

: باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود، رقـم البـاب    / كتاب البيوع   / الجامع الصحيح   / البخاري  ) : 2(
باب بيع الطعام مثلاً بمثل،     /  المساقاة   كتاب/ صحيحه  / ، مسلم   )1/503(،  )2312: (، رقم الحديث    )11(

 ) .2/134(، )1595: (، رقم الحديث )18: (رقم الباب 

: ، رقـم الحـديث   )40: (رقم البـاب   / باب بيع الطعام إلا مثلاً بمثل     / كتاب البيوع   / مسنده  / الدارمي  ) : 3(
 .وق سمعه من بلال وإسناده صحيح إن كان مسر: ، وقال محققه الداراني )3/1678،1677(، )2618(

 ) .82(صحيح، وقد تقدم تخريجه ص ) : 4(
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              لُّ بيـعحا، فَلا يهيعا ووضهفيعا، را ورديئُههديواحدةٌ، ج ورالتُم أن ديثُ النَّفيسالح أَفاد
 لى ذلِكع منعقد والإِجماع ،أوِ اعتبار ذا وزنمع ه ودةبقى للجلاً، فَلا يتفاضم هبِأَرفَع ه1(أَدون( .  

  

   :وصفوةُ  القَولِ
  

          تَمـر ـهن معم اءلغاةٌ، فَلو جطَةٌ ماقس الجِنْسِ بِنفسه قابلةم الجودةَ عند أن لاءبِج تضحي
جيد رفيع الثَّمنِ، كالسكري والبرني، وأَراد بيعه بِتمرٍ رديء زهيد الثَّمنِ كالخُضرِي والصفرِي،             

لةُ، حتَّى لَو كان الخبيثُ بدرهمينِ، والطَيب بعشرين درهماً، وإلَّا فالأَيلُولـةُ لحـربٍ             فَتجب المماث 
   .)2(، وفي الوسيلة الشَّرعية المتقدمة لَمندوحةٌ عن ولُوجِ نَافذة الحرامِ  ورسوله من االلهِ 

  
  :  نسِ الج عن غيرِئةاش النبوية الرومات المطعرداءةُ : يةُانِ الثَّالةُالحَ

  

                ؛ كبيـعِ حنطَـةالعلَّـة ادالجِنسِ واتَّح باختلاف يكون ا أنن غيرِ الجِنسِ إما نشأَ عم إن
                ومـاتطعالم ـينذا إلا به تَصورولا ي ،ويرِب بيعوالم لَّةالع لافالجِنسِ واخت بِتَمرٍ، أو اختلاف

بيعِ ورِق بِتَمرٍ، وإما باختلاف الجِنسِ واختلاف العلَّة والمبيع غير رِبوي، كبيعِ ملحٍ             والنَّقديات؛ ك 
  ..بأَثاث خشبي 

وقَد نَص ابن قدامةَ والصنعاني ألا خلافَ في جوازِ الفَضلِ في الحالات الثَّلاثـة، فَـلا                
   .)3(حرمةَ للفَضلِ إلا في المتجانسينِ 

          امتالص بادةُ بنع ديثن حم مما تَقد ،ذلك رهانوب    النبي أن  َفَإِذَا اختََلَفَتْ   : " الَ ق
داً بِيدي إِذَا كَان ئْتُمفَ شوا كَيعنَافُ، فَبِيالأَص هذ4( " ه(.   

  

 
  

                                         
نيـل الأوطـار    / ، الـشوكاني    )5/453(المغنـي   / ، ابن قدامـة     )19/143(الاستذكار  / ابن عبد البر    ) : 1(

)5/237.( 
مغنـي المحتـاج   / ، الشربيني )19/138(الاستذكار / ، ابن عبد البر )7/478(بدائع الصنائع / الكاساني  ) : 2(

 )82(وقد تقدمت الوسيلة الشرعية المباحة ص ) . 5/393(المغني / ، ابن قدامة )2/445(

الفقـه  / ، مصطفى الخن وآخـرين  )4/45(الشرح الكبير / ، الدردير )7/400(رد المحتار / ابن عابدين  ) : 3(
 ـ )5/235(نيل الأوطار   / ، الشوكاني   )5/402،396(المغني  / ، ابن قدامة    )3/64(المنهجي   / صنعاني  ، ال

  ) .3/51(سبل السلام 
ما يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز التفاضل فيهما، ويرد      : ونقل ابن قدامة أن سعيد بن جبير خالف هذا وقال           

 . المذكور في المسألة عليه بحديث عبادة بن الصامت 

 ) .87(تقدم تخريجه ص ) : 4(
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    اتاعالبِي ةاحي إِبف لييثُ جدلـولِ          الحويةُ، شَرطَ الحبالأصنافُ الر أَياً كَانتْ، إِنِ اختَلفَت 
 دداً بِي1(والتَّقابضِ ي(.   

  

 
  

إن المماثلةَ لما لم تَجِب كَان اللُّجوء لِما تُقَرره عقُول الآدميين وأُولُو النُّهى مـن اعتبـارِ         
ذلك أن القيم والأَثمان تُبذَلُ منهم بِنَاء عليهِما، فجاز الفَضلُ بِاعتبارِهما، كبيـعِ             الجودة والرداءة؛   

 ليهع تَترتب العقد وآثار ،حيحص فالعقد ،لحٍ خَبيثبِم طَيبة نطَةأَو ح ،ديءر ربِب دي2(تَمرٍ ج( .  
على أنَّه  جيد جنيب، فَبان جمعاً رديئاً؛ فَمن الإنصاف أَن           ولهذَا لَو ابتَاع صاعاً من تَمرٍ       

نَمنحه خيار الرد بالرداءة، بل ويتَأيد بِخيارات الغَبنِ وتَخَلُّف الصفة والنَّقيـصة علـى التَّفـصيلِ       
 الفَرعِ الفَائت ي خَاتمةف فالآن..  

  

   :فَائــــــدةٌ
  

 السادةَ الأحنافَ قَد استَثنَوا مسائلَ لا يجوز فيها إِهدار اعتبارِ الجودة، وهي مـالُ               أَلفيتُ
، فَلا يجـوز  )3(}وآتوُاْ الْيتَامى أمَوالَهم ولاَ تَتبَدلوُاْ الْخبَِيث بِالطَّيـبِ  {   كَفلَ ماله بِقولِهاليتيمِ؛ ذلك أن االلهَ  

للو                 ،ديءبِـالر هدياع جبفَلا ي ،الُ الوقفم وكذلك ،ديءر بِآخر دين تَمرٍ جاعاً مص أَن يبيع صي
 لدى المـرتَهنِ،    وغُص الم )4( القُلْب الرابع ف  المريضِ حتَّى تَنفُذَ وصيتُه من الثُّلث، أما      وثالثُها مالُ   

 خلاف جِنسه، أما علة الاعتبار؛ فلأَنَّها حقوقُ العباد، فَوجـب أَن نَحـرس           فإنَّه يضمن قيمتَه من   
أَموالَهم، فإن حراسةَ المالِ مقصد رباني جليل، وطَمسه سمةُ الخُذلانِ، لِهذا كَان من دعاء موسى               

                                         
 يحمل على   إن كلام النبي    : في الحديث، فيقال له     كيف اشترط الحلول وهو غير ظاهر       : فإن قال قائل    ) : 1(

اشتريت منـك  : المعهود، والمعهود أنه إذا تقابض الرجلان في البيع فهو حال، فلا يتصور أن يقول للبائع            
كيلو من الذهب، بكيلو آخر، وخذ هذا الكيلو وديعة عندك لمدة شهر، ثم اقبضه لنفسك، وإن حـصل هـذا               

  .تكلم بما غلب وعرِف بين الناس  يفعلى نُدور، والنبي 
 ) .4/15(الشرح الممتع / ابن عثيمين  : انظر

 ) . 3/64(الفقه المنهجي / ، مصطفى الخن وآخرين )7/413(رد المحتار / ابن عابدين ) : 2(

 ) .2(سورة النساء، جزء الآية ) : 3(

 فهـو  ذهـب  من كان فإن فضة، من اعرالذِّ في سلبي ماهو    جمع قُلْبة،   :اللام وسكون القاف بضم بلْالقُ) : 4(
السابن عابـدين  )753(المعجم الوسيط ص / إبراهيم مصطفى، وآخرين : انظر  .  يكون نظماً واحداً  ارو ،
 ) .7/413( المحتار رد/ 
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     آلهونِ ورعلى فلامِ عالس ليهع}..س ا اطْمنبر        ـذَابْاْ العوـرتَّـى يـواْ حنمؤي فَـلا لَـى قلُُـوبِهِمع دداشو هِمالوَلَى أمع 
 يم1( }الأَل(.   

               ثَالاً قَالَ فيهل مسج ثُم ،قوقَ الشَّرعيةشُ الحلا تَخْد قرراتالم هذه أن عابدين ابن هوقَد نب
 :     بيع للوصي زوفَلا نُج             تيمِ؛ فَـإنالِ اليي مف ودةلى اعتبارِ الجع ديئينِ، اتِّكَاءباثنينِ ر يدقَفيزٍ ج

رالض همسفَي ،يدبالج ديءالر بتاعكأَن ي وءأموالَه بِس يبصألَّا ي رادالم ا، لكنبالر ذا عينلا فَُ،    ه
يأَن اعتبارِلزم م حدينِقَّ الحإهدار  فاغتَ،ر الآخَقِّالح حقيقَم تَنالم 2(ل ح( .  

  

  

إذَا  بويـة  الر موالِ الأَ في  عدمِ اعتبار الجَودة والرداءة    ن م كمةُالح : الث الثَّ رعالفَ
  : بِيعت بجنسِها

  

 التَّعبد هردم وياتبفي الر والرداءة ودةالج دره أن الكَاساني ـي   ، إ)3(أفَادي فـولتج لا أن
               كَمٍ شـرعيةن أسرارٍ وحع علنوي ،ي المسألةف دائرةَ التَّعبقُ ديضن يكَشفت لِي م الفُقهاء دبجاتم

   ..)4(عذبة؛ لِيزيد الذين أمنُوا واهتَدوا إيمانَاً وهدى 
  

   :ضةُ والفهب؛ الذَّقدانا النأمفَ
إن هدر الجودة حكمةٌ ربانيـةٌ  : الأسرارِ ابن القَيمِ يؤصلُ لفكرة مفادها فقَد انبرى كَاشفُ    

          ـن الغَايـةولَخَرجـت ع ،الأقـواتُ والنُّقـود كمتُها غَائِرة، وإلا لفسدتشرِيةٌ حاجةٌ بالغةٌ، وحب
 ذَلك يانوب ،ودقصوالم:  

، وأنَّها وصفٌ مناسب بِشهادة     )5(الصائبةَ التِّي قَال بِها الشَّافعي    لما كانت الثَّمنيةُ هي العلَّةَ      
  :، وسر ذلك )6(ابنِ تيميةَ؛ منع المكلفون من التِّجارة فيها، وإلا لَفسد مقصودها

                                         
 ) .88(سورة يونس، جزء الآية ) : 1(

 غمز عيـون البـصائر    :  ومعه شرحه    ئرالأشباه والنظا / ، ابن نجيم    )7/413(رد المحتار   / ابن عابدين   ) : 2(
كتاب الربا والخصم   / موسوعة فتاوى المعاملات المالية     / مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية     ،  )2/284(
)15/35. ( 

 ) .5/231(الفقهية الموسوعة / ، وزارة الأوقاف الكويتية )7/478(بدائع الصنائع / الكاساني ) : 3(

 الأسرار الواردة سطرها العلماء بناء على الراجح عندهم في علة الأموال الربوية،             أحيط القارئ علماً أن   ) : 4(
وقد لاحقت ألمع الأسرار دون التقيد بعلة واحدة، حتى لو كان ما قالوه أتى في إطار عرض رأي المخالف                   

 .للرد عليه 

 ) .5/91(الحاوي الكبير / الماوردي ) : 5(

 ) .2/416(إعلام الموقعين / ، ابن القيم )15/257(مجموع الفتاوى / ابن تيمية ) : 6(
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            بِه دركعدلٌ ي عيارو مه والثَّمن ،المبيعات أَثمان نانيروالد الدراهم الأمـوالِ،   إن تَقـويم
                  ا كَـانوإلا لم ،واحدة لى حالةع رستمل ويب ،ضنخفأَو ي عرتفأَن ي ونضبوطَاً دم كُونأن ي فَلَزِم
لَنَا ثَمن نَعتَبِر بِه المبيعات، ولأَضحت الأثمان سلَعاً تُقصد لأعيانها، لأَجلِ الاسترباحِ والاستكثَارِ،             

 عن كونها وسيلةً متفقاً عليها للوصولِ إلَى المنتجات، حتَّى تَفسد أَحوالُ الأنَام، ويحـيطُ   ولخَرجتْ
الضر بِهِم، فأَعلنت الشَّريعةُ الحكيمةُ أن الأثمان لا تَتبدلُ بِزيادة لجودة، أو بِنقصانٍ لِرداءة، حتَّى               

الأساسية التِّي هم بحاجة إليها، وبِهذا نُدرك عظيم الحيطة فـي           صلُح أمر النَّاسِ بانتظَام الأُمورِ      
   .)1(الربويات من الشَّارع الحكيم؛ لئلا تُؤكلَ أموالُ النَّاسِ بالباطلِ والبهتانِ 

ديمومة الحياة، ولا   ثُم إن حالةَ ثَبات قيمتها جعلها إِماماً يقَوم أموالَ النَّاسِ بالعدلِ، ويمتد بِ            
   .)2(يخفَى على أَرِيبٍ ما في هذا من شرف لها، وعزة تَعلُوها، فَكيفَ وهي أَشرفُ الأثْمانِ ؟ 

  

  :الأصناف الأربعة؛ البر والشعيرِ والتمرِ والملحِ   عن أَسراراموأَ
  

 عضور ،ي الشَّريعةذوقٌ ف ن لهى مرينَا    فَقد انبـسقا، يـهوضح ـفوص دورا، وهِن ثَديم 
                  ـيلَّـةَ هالع ي أنف الكذهب مم مالقَي أن تَبنَّى ابن فَبعد ،ويةبالر ي الأقواتف ودةدرِ الجه أَسرار

  :، راح يبسطُ السر بِقولِه )3(القُوت
م لِما سواها؛ ذلك أنَّها أَقواتُ العـالَم، فَحـرم          إن حاجةَ الأنامِ للأقوات أعظم من حاجتهِ      

  داً للذَّريعةي إِلَـى             )4(الفَضلُ سفضا يمالكسبِ؛ م بحِ، وظَفْرؤُولُ لِحلاوةَ الري إعمالَ التَّفاوت ؛ فإن
، فَيعز القُوتُ علـى المحتـاجِ،   رِبا النَّسيئة، وثَمرةُ هذا أن يندفع النَّاس لهذَا البيع طَمعاً في الربحِ      

                 ،النُّقـود ةلكيدمِ مبالطَّعامِ؛ لِع يتناقَلُ الطَّعام الكثير نَالِ، خاصةً أنالم الَّاً إلا أنَّه عزيزه حع كونم
           ،بادالع لاتي تَعامف الضرر مستحكذا ياً كَثيرةً، وبِهعاوي آصسلي اعالص ـنِ     حتَّى إنـوا عمفَفُط 

النَّساء، ثُم حرم عليهم الفضلَ سداً لِما فُطموا عنْه، وهذا بِخلاف الجِنسينِ المتباينَينِ؛ فإن الـصفَةَ          

                                         
فقـه الـسنة   / ، سـيد سـابق    )3/152(بداية المجتهد   / ، ابن رشد    )2/414(إعلام الموقعين   / ابن القيم   ) : 1(

)3/125. ( 

 ) .7/46،45(بدائع الصنائع / ، الكاساني )12/115(المبسوط / السرخسي ) : 2(

القوانين الفقهيـة ص    / ، ابن جزي    )3/149(بداية المجتهد   / ، ابن رشد    )4/74(الشرح الكبير   / الدردير  ) : 3(
)205،204. ( 

ل بجـودة  ابقَ، فزيادة الرديء تُ جيد رديء في قليلٍ سد الذرائع، كما في أخذ كثيرٍسببهقد لا يكون التحريم  ) : 4(
   .نبِه أيهما غُ لا يعلم مع قائم في المحل غرراً كبيراًذلك أنالجيد، لكنه مع ذلك حرام؛ 

 ،)5/3713،3708(الفقه الإسلامي وأدلته / الزحيلي : انظر 
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، والمقصد والحقيقةَ متباينَةٌ؛ وفي شَرط المثلِ من الضر، وتَفويت المصلحة ما لا يعلم إلا االلهُ                
  .هذا التَّوازنِ نَجلب المصالح، ونَدرء مفاسد الربا، أو الطَّمعِ في الاسترباحِ المذمومِ وبِ

  

ثُم إن الوسيلةَ الشَّرعيةَ التي تَنُص علَى بيعِ ما لديه من رديء، ثُم يشتَرِي بِعوضـه مـا       
قيقة ثَمنه، ولَيست ثَمةَ ضر مالي أَو فساد بِطمعِ أحـدهما  رغب من جِياد، تَجعلُه يشتري الجيد بِح      

في الآخرِ، أما عن المقاصد التِّي تَباعدت كَما بين بيعِ البر بِكتابٍ، أَو الورِقَ بِركَابٍ فَلم يحـرم                  
قواتهِم، فَسبحان العلي المنَّان الذي أَلهم      فيها النَّساء، فَليس من ضررٍ ألبتةَ لا في أَثمانهم ولا في أَ           

   .)1(أهلَ العلمِ والإيمانِ، طَرفاً من أسرارِ الدينِ والأَحكَام 
  

وقد بين ابنرشد س راً آخراءَ جفيه :   
  

، كَـان  إن المكيلات والموزونات لما كانَت منافعها متقاربةً، ولَم تَكن بِها حاجةٌ ضروريةٌ  
الذِّي يبتاع الجيد في مقابلِ الرديء إِنَّما يكون على جِهة السرف، فَحرم الفَضلُ؛ لانتفَاء العـدلِ،                
              فَأُبيح ،رفا ثمةَ سيهفإنَّها اضطراريةٌ، وليست ف ،رِقورٍ بِوكتُم تباعدةنافعِ المي الماعاتُ فا البِيأم

   .)2(يامِ العدلِ الفَضلُ، مع ق
  

ثَوس الثٌرج اء فيه:   
              الَم، وأَنفَـس؛ ذلك أنَّها أقواتُ العزةُ والشَّرفالع بويةَ ذاتُ تأثيرٍ مآلهالر المطعومات إن
             أنفَـس وابِ، والتَّمـرالـد لفع أَنفَس والشَّعير ،مي آدنطعومِ بم نطةَ أَنفسالح ؛ فَإناتطعومالم 
                داءةوالـر ـودةالج دره امِ، فَوجبالأي ا ببقَاءهن تَعلِّقالتَّوابِلِ، فَضلاً ع فَأنفَس لحا المأم ،الفَواكه
           فيتَعـذَّر ،هي عينِ ربف ونهولا ي ،هجودو زيه لَيعف غباتيامِ الرلِّ قي ظف طعومالم ا، وإلا فَإنيهف

  ،نَيلُه                ـا أنكَم ،يـاةاداً لِقَوامِ الح؛ إمديهف ظركيم الحزيزِ الحشَريعةُ الع رتهالأصلُ الذِّي قَر فكَان
 ذلِك ياني الأَبضاعِ، وبأصلٌ ف ظرالح:  

  

البـشرِ  إن جواز الأبضاعِ وحظرها منوطٌ بالولي والشَّهادةَ؛ تبيانَاً لِشرفها؛ ذلك أنَّها منشأُ    
الذين هم المقصودون في هذا العالمِ، ووسيلةٌ إلَى إقامة الجِنسِ البشرِي، وهذا مـا تَحقَّـقَ فـي                  
              اعـاتـي البِيف وألا تُعتبر ،ا الحظرالأصلُ فيه فكان ،يالجِنسِ الآدم قاء؛ فإنَّها وسيلةٌ لبالأَقوات

   .)3(جودةٌ ولا رداءةٌ 
  

                                         
بدايـة  / ، ابن رشد )15/288( فتح القدير  /، الكمال بن الهمام     )416-2/413(إعلام الموقعين   / ابن القيم   ) : 1(

 ) .3/125(فقه السنة / ، سيد سابق )3/152(المجتهد 

  .)3/152(بداية المجتهد / ابن رشد ) : 2(

 ) 5/390(المغني / ، ابن قدامة )7/46،45(بدائع الصنائع / ، الكاساني )12/115(المبسوط / السرخسي ) : 3(
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 
 

                 نعيمِ الجنـة زن أعو مه ا، ثُمنينَا الدياتح قوماتعِ من ألمم والنِّكاح الطعام ذا أنه ؤكِّدي 
 قصوراتٌ في الخيـامِ، كـأنَّهن  الذي وعدنَا؛ فآياتُ القُرآنِ تستَفزنَا لأزواجٍ مطهرة، وحور عينٍ م      

  ..عام؛ فإننَّا بشِّرنَا بِثمرة رِزقَاً من لَدنْه، كَسدرٍ مخضود، وطَلحٍ منضود بيض مكنُون، وكذَّا الطَّ
  

               ا إلا بالفَضلِ، فَلَـزِملُ إليهتَوصنَالِ، ولا يزيزةُ المع الأَقوات قاءوب جِملا تَنس النِّعم ذهوه
، وعز سلطانُه، وسبحان االلهِ وبِحمـده عـدد خلقـه،           لَ سواء بِسواء، فَسبحان من عظُم شَأنُه      المثْ

ورِضا نَفسه، وزِنَة عرشه، ومداد كَلماته، على بديعِ شَريعتنَا الربانية الغَـراء، وبهـاء أَسـرارِ                
 المينالع اللهِ رب مدوالح ،اءهرا الزهأَحكام..  
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  يانِ الثَّلمطلبا
)1(مِلَ السقدعى لَ عداءة والرودة الجَثرأَ

  

  

أَولُهما أثر الجودة والرداءة في المسلَمِ فيه، والثَّـاني       : هذَا المطلب منتَصب على فَرعينِ      
  :بِأردأَ، وهاك التبيان  بِأجود أَو أَو العودفي أَثَرِ الوفاء بِما تَوافقَ عليه العاقدانِ، 

  

مِ فداءة والرودة الجَثرأَ :  الأولِرعالفَ    :يه في المُسلَ
  

        هونَوع لى جِنسهع سلَمِ فيهي المتوافُقَ العاقدينِ ف متفقٌ على      )2(إن أمر هدائتور هودتوج ،
حجامٍ، وهمة وفُتُورٍ، بل وتَختَلـفُ المقَاصـد      حسنه وجودته؛ ذلك أن الرغبات تَدور بين إقدامٍ وإ        

الآدميةُ فيها اختلافاً كَثيراً، مما يؤثِّر على القيمِ والأثمانِ، فَكان ضـبطُ الـصفات مـن علائـمِ                  

                                         
وفرق بينهما العلمـاء  . هو السلَف؛ من التسليف، وهو التقديم لأن الثمن هنا مقدم على المبيع         : لغةالسلم  ) : 1(

  . واحد، فالسلم لغة حجازية، والسلف لغة عراقية بعدة وجوه، إلا أن المحققين أفادوا أن معناهما هنا
  :اختلفت ألفاظ تعريف السلف بين المذاهب كما يلي  : اصطلاحاً

  .اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلاً وفي المثمن آجلاً : عرفه الحنفية بأنه 
  .ين عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوض: وعند المالكية 
  .بيع موصوف في الذمة : وعند الشافعية 

  .أن يسلم عوضاً حاضراً في عوض موصوف في الذمة إلى أجل : أما الحنابلة 
لكن التعريفات وإن اختلفت صياغتها، إلا أن دلالتها واحدة، في أن عملية السلم عمليـة مبادلـة ثمـن           

  .ف في بعض القيود التي يراها فقهاء المذهببمبيع، والثمن عاجل أو مقدم، والمبيع آجل أو مؤجل، والخلا
/ ، الحطـاب    )2/33(الاختيار لتعليل المختار    / ، الموصلي   )3/2081(لسان العرب   / ابن منظور    : انظر

، ابن )352(كفاية الأخيار ص  / ، الحصني   )5/388(الحاوي الكبير   / ، الماوردي   )6/476(مواهب الجليل   
، )3/17(كـشاف القنـاع   / ، البهوتي  )4/170(المبدع شرح المقنع     / ، ابن مفلح  )5/642(المغني  / قدامة  

الإطـار  / ، محمد عبد الحليم عمـر       )3/120(فقه السنة   / ، سيد سابق    )5/273(نيل الأوطار   / الشوكاني  
 ) .14(الشرعي والاقتصادي والمحاسبي لعقد السلم ص 

  .وع فهو واحد الجنس مثل الذرة ما له اسم خاص يشمل أنواعه مثل الحب، أما الن: الجنس ) : 2(
وذهب ابن عثيمين أن ذكر النوع يكفي ولا حاجة لبيان الجنس أيضاً، فإن الأخـص يـدخل فـي الأعـم،            

  .ويعرف للجميع 
وذهب المالكية إلى أنه بذكر الجودة والرداءة قد يستغنى عن غيرهما من الـصفات، وبيـان الحالـة،               

والرداءة نستغني عن ذكر السمن والذكورية وضديهما، وكـذلك الـسن   وضربوا مثلاً بالإبل فقالوا بالجودة     
لأن ما صغر سنه من مأكول اللحم جيد، وغير مأكول اللحم ربما يرغب في كبيـره مـا لا يرغـب فـي             

 ) .4/75(الشرح الممتع / ، ابن عثيمين )4/338(الحاشية / الدسوقي : انظر . صغيره

  أثر الجودة والرداءة على عقود المعاوضات: المبحث الأول 
  الفصل
 الثاني



 

 93 

            م لافن كُلِّ خم لنستَريح ،من الفُقهاء الأعظم وادا السالتي أَيده ةالفقهِي صيرةـزاعٍ    البتوقعٍ، أو ن
  .)2( )1(مرتَقَبٍ 

  

              الـشَّرعية راتقرالم نفاسدةً، وليست م ا عوائدالتغافُلَ عن ذكره عدي بكيوقَد ألفيتُ الس
   .)3(في شيء، ثُم حثَّ أرباب المعاملات أن ينبهوا الأنام عليها 

     الج ةعلُوميلى مع بالتوافُق لا بأسـي العلـمِ           وسبيلٍ كَان، كَما الحالُ ف بأي والرداءة ودة
 قاقوش ةزي عف وإزالةُ الغَررِ؛ لئلا نقَع ،فةالص إدراك المقصود 4(بالقَدرِ، فإن(.   

                                         
رد / ، ابن عابـدين     )2/34(الاختيار لتعليل المختار    / ، الموصلي   )7/424(البناية شرح الهداية    / العيني  ) : 1(

مختصر العلامـة خليـل ص   / ، خليل المالكي )7/103،89(بدائع الصنائع / ، الكاساني   )7/455(المحتار  
بداية المجتهد  / ، ابن رشد    )216(القوانين الفقهية ص    / ، ابن جزي    )4/336(الحاشية  / ، الدسوقي   )163(
، ابن  )355،354(كفاية الأخيار ص    / ، الحصني   )12/223(تكملة المجموع الثانية    / ، المطيعي   )3/218(

المبـدع شـرح المقنـع      / ، ابـن مفلـح      )3/21(كـشاف القنـاع     / ، البهوتي   )5/648(المغني  / قدامة  
/ ، الـصنعاني    )5/274(نيل الأوطار   / ، الشوكاني   )4/77(الشرح الممتع   / ، ابن عثيمين    )4/175،171(

الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسبي لعقـد الـسلم ص   / محمد عبد الحليم عمر  . ،)3/67(سبل السلام   
)14. ( 

اتفق العلماء على جواز السلم في ما انضبط من الـصفات جـودة ورداءة، كـالمكيلات والموزونـات،                 ) : 2(
لأمثال، والجهالة فيها لا تفـضي      والعدديات المتقاربة كالحبوب والثياب، فاختلافها يسير، وهي من ذوات ا         

لمنازعة، واختلفوا في التي لا تنضبط مثل العدديات المتفاوتة كالبطيخ، والأشـياء المتفاوتـة كـالجواهر،                
وسبب الخلاف أن ضبطها صعب، ففرق كبير بين جوهر وجوهر، والأثمان تختلف اختلافاً شديداً بـسبب                

  .صفاء، فيقع البيع على مجهول وهو لا يجوز الصغر والكبر وحسن التدوير وزيادة الضوء وال
والمسألة تضمنت تفصيلاً كثيراً، لكن في الجملة فإن الحنفية والشافعية والحنابلة أناطوا الجواز بما انضبط،               

  .بخلاف المالكية حتى أنهم أباحوا السلم في الجواهر، وهناك خلاف في الفروع كثير 
رد / ، ابـن عابـدين      )2/34(الاختيار  / ، الموصلي   )7/425(هداية  البناية شرح ال  / العيني  : انظر للسعة   

، )107-7/105(بدائع الـصنائع    / ، الكاساني   )12/132،122(المبسوط  / ، السرخسي   )7/455(المحتار  
روضـة  / ، النـووي    )12/208،190(تكملة المجموع الثانيـة     / ، المطيعي   )5/241(الذخيرة  / القرافي  
/ ، ابـن قدامـة      )3/15(مغني المحتـاج    / ، الشربيني   )3/164(المهذب  / زي  ، الشيرا )3/256(الطالبين  
 ) .5/3620،6319(الفقه الإسلامي وأدلته / ، الزحيلي )3/18(كشاف القناع / ، البهوتي )8/643(المغني 

  )12/213(تكملة المجموع الثانية / المطيعي : انظر . نقله المطيعي عن السبكي ) : 3(

تكملة المجموع  / ، المطيعي   )6/507(مواهب الجليل   / ، الحطاب   )7/431(بناية شرح الهداية    ال/ العيني  ) : 4(
  ) .5/648(المغني / ، ابن قدامة )12/217(الثانية 

  : قال محمد نجيب المطيعي في شرح المهذب 
 ـ          ة، استحدث الصناع اليوم أدوات لم تكن معروفة عند أئمتنا الـسابقين، كالتلفـاز والثلاجـة الكهربائي

والغسالة الكهربائية، وكل هذه له تركيب دقيق، وقطع متنوعة، حتى يصعب على المتعاقدين ضبطه، فـإن                
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  :أما عن شَرط تسمية الجودة والرداءة في العقد، فقد اختلَفَ الفقهاء فيه على قَولينِ 
  

  الحنفيـة وهذا قـولُ   .  وإلا فَسد العقد   يه ف سلمِي الم  ف داءة والر ودة الج  ذكر رطُشتَي :  الأولِ لُوالقَ
والمالكيةوالشَّ والحنابلة 1(  في قولٍافعية( .  

  

ا وهذَ. جيد  لا يشترطُ ذكر الجودة والرداءة في المسلَمِ فيه، ويحملُ المطلقُ على ال            : اني الثَّ القولُ
   .)3( )2( افعية الشَّولُقَ

  

 
 

 
 

أيد الجم بالمعقولِمهور مذهبه،وذلك ن  مأَربعة وجوه:   
  

1-           قعنَا فوإلا و ،داءةوالر ودةيةَ الجعلومم ستوجِبي الآدمية دقاصاختلافَ الم إن    ي الخُـصومة
 ن الفَسادعافَى موي ،العقد حا، لِيصبذكرِه كلِّ خلاف نُّبتَج فَلَزِم ،ادالعب 4(بين(.   

  

 إن غض الطَّرف عنِ الجودة والرداءة يغَلِّفُ العقد بِجهالة مستَعصية، لا نَخـرج منهـا إلا                 -2
هتيعلُوموم فاتالص بط5(ا بض(.   

                                                                                                                       
ن بأسراره، جاز السلم، أمـا     يأمكن تحديد كل صفاته من خلال دليل بصحبته يوضح كنهه، مع دراية العاقد            

 بـدقائق  والإحاطـة لانعدام العلـم  إذا لم يكن بحيث يتم تغيير قطع جيدة، واستبدالها برديئة فقد فسد العقد،           
   .الجهاز
 ) .12/217(تكملة المجموع الثانية / المطيعي : انظر 

المبـسوط  / ، السرخـسي  )7/443(البناية شرح الهدايـة  /  العيني ،)1/266(الجوهرة النيرة   / الحدادي  ) : 1(
المدونـة  / مالك بن أنس    ،  )7/103(بدائع الصنائع   / ، الكاساني   )2/34(الاختيار  / ، الموصلي   )12/124(
/ ، الـشيرازي  )3/269(روضـة الطـالبين   / ، النووي )6/506(مواهب الجليل / ، الحطاب  )4/13،12(

/ ، البهـوتي  )4/213(نهايـة المحتـاج   / ، الرملي )3/26(مغني المحتاج   / ، الشربيني   )3/170(المهذب  
 ) .3/21(كشاف القناع 

مغنـي  / ، الشربيني   )12/201(تكملة المجموع الثانية    / المطيعي  ،  )3/269(روضة الطالبين   / النووي  ) : 2(
 ) . 4/213(نهاية المحتاج / ، الرملي )3/26(المحتاج 

لكن يجوز أن يشترط الجودة والرداءة بشرط أن يكون للمسلَم فيه صفات تضبطه وتعينه ويعـرف بهـا،            ) : 3(
  .ح السلم على أن تكون الصفات كثيرة الوجود، فإن كانت نادرة فلا يص

 ) .12/201(تكملة المجموع الثانية / المطيعي : انظر 

بـدائع الـصنائع   / ، الكاسـاني  )2/35،34(الاختيـار   / ، الموصـلي    )12/124(المبسوط  / السرخسي  ) : 4(
  ).5/648(المغني /  ابن قدامة ،)3/269(روضة الطالبين / ، النووي )7/105(

 ) .5/3605(الفقه الإسلامي وأدلته / لزحيلي ، ا)2/35،34(الاختيار / الموصلي ) : 5(
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 عد القُرافي ضبطَ الصفات والنص عليها قَاعدةً قصدها الشارع الحكـيمِ؛ حراسـةً لأمـوالِ        -3
المكلفين؛ فإن مصالحهم منوطةٌ بِها، أَلا تَرى أنَّه نَهى عن إِضاعة المالِ، وتسليمه للسفيه إلا               

     غَرر تغلَّفهيداً، أَو يرش أن يكون             ـرالتي تَظه اقبةالع وءن سم ذا إلا للنَّجاةا هأو جهالةٌ، وم 
   .)1(في صورة ضياعِ المالية، وفَوات المقاصد وغيابِها 

  

4-               ،العقـد ودمقص فكَان ،والرداءة ودةبالج لى الإحاطةي عبحِ ثمرةٌ تَنبنبِالكسبِ والر الظّفر إن 
  بِد فلَم يصح              ـمالله ،ا لمحذُورون بيانِ كُنهِهالتوافُقَ علَى الأرفعِ جودةً د ا، بل إنهونِ تَسميت

  .)2(إلا إن كَان التَّفاوتُ يسيراً محتَملاً
  

 
وا إلَاستندولِعقُى الموذلك ،إليكَجهينِ من و ،ها م:  

  

ن يصرفَ لشهادة الأعراف، وإقرارِ العوائِد، ولمـا نَـدر طلـب            إن إطلاقَ العقود الأَولى أ     -1
 نَا للجِيادكان الإطلاقُ يقُود ديءالر.  

  

2-                  لَّ العوائدأن تَد فنَاسب ،منه أجود إلا وفوقَه ن جيدا، وما مههايةَ لأرفعلا ن فاتالص تَبر إن 
   .)3(بلُه، وتَصبو إليه على الجيد؛ ذلك أن الفطرةَ تَق

  

 
  

إن الراجح لدى الباحث أن العوائد إن نَصت على شرط تسمية الجودة والرداءة في كُـلِّ             
ه ابن  سلَمٍ، وأضحى الشَّرطُ متفقَاً عليه بين الأنامِ، فلا أَرى حاجةً لذكرِه في كلِّ مرة، وهذا ما تَبنَّا                

 4(ُقدامةَ الحنبلي(                 إن ثـم ،عـارضها مـضناهلا ي ،ةيفَت لأدلة اجةبِح قدالع القولَ بفساد أن ؛ ذلك
  ..الأَولَى تصويب تَعاملات النَّاسِ ما لم تَصطَدم بقواعد الشَّريعة والدينِ 

  

                                         
 ) .5/240(الذخيرة / القرافي ) : 1(

المبـسوط  / ، السرخـسي  )7/424(البناية شرح الهدايـة  / ، العيني )1/267(الجوهرة النيرة   / الحدادي  ) : 2(
، ابـن  )2/34(الاختيار لتعليل المختـار   / ، الموصلي   )6/261(شرح فتح القدير    / ، السيواسي   )12/124(

، )5/246( الـذخيرة  /القرافـي  ، )7/105(بـدائع الـصنائع   / ، الكاساني )7/455(رد المحتار  / عابدين  
كـشاف  / ، البهـوتي    )3/256(روضة الطالبين   / ، النووي   )12/207(تكملة المجموع الثانية    / المطيعي  

 ) .2/137(دلائل الأحكام / بهاء الدين ابن شداد ، )3/18(القناع 

 ) .3/269(روضة الطالبين / ووي الن) : 3(

 ) .5/649(المغني / ابن قدامة ) : 4(
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فإن الاتجاه الفقهي لِمأخَذ المـسألة يجعـلُ        أما إن كانَت الأعرافُ لم تقطَع الأمر ببيانٍ؛         
  .الباحثَ يرتضي قولَ الجمهورِ، وعند انتفاء التَّسمية يفسد العقد، للسلامة من كلِّ خصامٍ وعتبى 

  
مِ ف الوفاءِأثر: ي انِ الثَّرعالفَ    :يه في المُسلَ

  

   لُ متَحم والرداءة تسميةَ الجودة إن  عليـه ا تقعأَو لأدنَى م ،ي البلدا فلِغَالبِ م الوفاء دقص
 ئَاءدأَو الأَر يائدن الجم طوإلَّا فالأيلولةُ للوس ،فةتبةُ الص1(ر( .  

، )2(أما إن سمى الأجود أو الأردأَ فَيصح على المنتخبِ من آراء العلماء؛ لِمـا مـر بِنَـا     
الشَّرطُ لِما تَتَلقَّفُه الأنفُس بالقَبولِ، ويجرِي بِه قانون المـسامحة المرغـوبِ بِـه فـي           وينصرِفُ  

 الٌ قَائمح عنه العفو يسيرٍ فيغتفَر، فإن ن تفاوتوإن كَان م ،عاملاتالم.  
  

  
وعقبذا  ه..  

  

      ،المنشُودة فةبالص ا وفاءهيعقُب فةإطلاقَ الص فإن         أقـسام ا، أو بأردأَ، فهينهم أو بأحسن 
، أما إن خَالفَ بزيـادة أو نُقـصانٍ،         )4(، فإذا أتَى بالصفة المتفق عليها لَزِمه القَبول اتفَاقاً        )3(ثلاثةٌ

أجود، فقـد  كأن يسلم له في تَمرٍ جيد فيأتي بالرديء أو أردأَ، أو يسلم في الرديء فيأتي بجيد أو               
  :اختلفَ العلماء في لُزومِ القَبولِ هنَا، وأُفرد لكلِّ حالة مسألةً مستقلةً، وإليك التفصيلَ 

  

  :ه   ولُب قَ، هل يلزماد بالأجودإذا ع: ى  الأولَسألةُالمَ
  

يشترطَ عوضـاً   إذا آب المسلم بأحسن مما عليه الوِفَاق؛ فإما أن تَجود نفسه بالزيادة، أو              
  :في مقابِلها، وعلى هذا فثمةَ حالتانِ، نُجلي الحكم فيهما، وهاكَهما 

  

  
  

                                         
، )6/509(مواهـب الجليـل   / ، الحطاب )5/247(الذخيرة / ، القرافي  )12/153(المبسوط  / السرخسي  ) : 1(

، )3/269(روضة الطالبين   / ، النووي   )5/412(الحاوي الكبير   / ، الماوردي   )4/339(الحاشية  / الدسوقي  
 ) .5/688(المغني / ، ابن قدامة )4/213(نهاية المحتاج  / الرملي

 ) .37(مرت المسألة بنا في خاتمة المبحث الأول من الفصل الأول ص ) : 2(

 ) .5/412(الحاوي الكبير / الماوردي ) : 3(

، )5/412(الحاوي الكبير   / الماوردي   ،   )4/355(الحاشية   / ، الدسوقي )12/153(المبسوط  / السرخسي  ) : 4(
المغنـي  / ، ابن قدامة    )12/238(تكملة المجموع الثانية    / المطيعي  ،  )3/270(روضة الطالبين   / النووي  

 ) .3/20(كشاف القناع / ، البهوتي )5/687(
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   :تبرعاً وإحساناً   بالأجودودالع: ى  الأولَالحالةُ
  

   :لى قولينِ عي هذه المسألة فلماء العاختلفَ
   .)1(  في قولٍ والمالكيةُ والحنابلةُالشافعيةُو وبهذا قال الحنفيةُ. ه ولُب قَيلزم :  الأولِولُالقَ

  

 المالكيةُ، والشَّافعيةُ في قـولٍ، وزفَـر مـن    ا قالَوبهذَ . جبم ي  ولَ از قبوله ج : يانِ الثَّ ولُالقَ
الحنفيةوهو اختيار ،دحمالشَّيخُ م عثَ بن يمااللهُ تَعالَىين همح2(  ر(.   

  

 
  

 
استندنَّوا إلى السة،ولِ والمعقُ النبوية:   

  

   : النبويةة السنَّ دليلُهم من:أولاً 
  

إِن خيار النَّاسِ أَحـسنُهم  .. : " قال   أن النبي أخرج الإمام مسلم من حديث أبِي رافعٍ       -1
اء3( قَض(.   

 

 
 

إن الحديثَ نَص في إجازة حسنِ القضاء، بل إنَّه سمةٌ على خَيريـة المحـسنين، وعظـيمِ                 
 هِم، وعليها فالأولَى عدمفضلواهس مسلالم جدانِ، خاصةً إن لم يسولِ الحن قَب4( التَّمنُعِ م(.   

  

   :، وذلك من ثلاثة وجوه المعقولِدليلُهم من:ثانياً 
  

                                         
، )7/94(بـدائع الـصنائع     / ، الكاساني   )2/36(الاختيار  / ، الموصلي   )12/153(المبسوط  / السرخسي  ) : 1(

، )3/270(روضة الطالبين  / ، النووي   )5/412(الحاوي الكبير   / ، الماوردي   )4/355(الحاشية  / الدسوقي  
نهاية المحتاج  / ، الرملي   )3/27(مغني المحتاج   / ، الشربيني   )12/239(تكملة المجموع الثانية    / المطيعي  

 الـشرح الممتـع  / ، ابن عثيمين )4/179(المبدع / ، ابن مفلح )3/24(كشاف القناع  / ، البهوتي   )4/215(
 ) .5/687(المغني / ، ابن قدامة )4/80(

، )7/94(بـدائع الـصنائع     / ، الكاساني   )2/36(الاختيار  / ، الموصلي   )12/153(المبسوط  / السرخسي  ) : 2(
مغنـي المحتـاج    / الـشربيني    ،)3/270(روضة الطالبين   / النووي  ،  )4/355(الشرح الكبير   / الدردير  

 ) .4/80(الشرح الممتع / ابن عثيمين  ،)3/27(

، رقـم    )22: (باب من استلف شيئاً فقضى خيراً منه، رقـم البـاب            / كتاب المساقاة   / الصحيح  / مسلم  ) : 3(
 ) .2/139(، )1600: (الحديث 

نهايـة المحتـاج    /  الرملـي    ،)4/355(الـشرح الكبيـر     / ، الدردير   )7/94(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 4(
)4/215.( 
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1-     إليـه مسلرٍ كأن يلا قَد ،صفةُ وبإنها ه ز، ثُملا تنفصلُ أو تتمي يقَةٌ بحقِّهالجودةَ صفةٌ لَص إن 
   .)1(في عشرة أَذرعٍ من أثاث خشبي، فيأتيه بأَحد عشَر 

  

و عاد بالذي اشتَرطَ، فكيفَ وقَد      إن المسلم قَد يلجأُ لدفعِ الأجود لوفرته لديه؛ وتَمسه المشاقُ ل           -2
   .)2(جاد بالفرق ؟ فَلزم القَبول 

  

إن سمةَ الجودة نافعةٌ للمسلَم إليه، فلا ضر يعقُبه، أو مقصد يفوتُه، وقد تَيسر تسليم المـسلَمِ                  -3
ليهع تفقن جِنسِ المستوفَى مالم إن ثُم ،3(فيه(.   

  

   : من وجهين عليهضرِاعتُ
  

 إن المسلم وإن جاد بالحسانِ، إلا أنَّه لَم يجلب المتَّفَقَ عليه، كَما لو أتَى بأردأَ، فإنَّه خـالفَ                   –) أ(
   .)4(عين العقد، فَلا يلزمه القَبولَ 

  

   .)5( الجودةُ كذلك إن الجودةَ نظيرةُ الرجحانِ في الوزنِ، فلا يجبر بِه المشتَرِي، و–) ب(
  

 
  

ي قولهم بالمعقولِانِ الثَّأيد الفريقمن وجوه أربعة :   
  

إن لُزوم القَبولِ قد يفضي لمنَّة قَابلة، فتجد المسلَم إِلَيه يأبى أن يتحمل الطيب عنِ الخبيـث؛                  -1
إنِّي أوفيتُه أجود مـن حقَّـه، وهـو    : لمنَنِ، كأن يقولُ المحسن لئلا تُقطَع عنُقُه في مجالسِ ا     

 إِلي سيء6(ي( .  
  

   :ةلاثَ ثَوجه أَن م عليهيعترضُ
  

إن المنَّةَ أمر موهوم؛ ذلك أن الإحسان لا يستلزِم المنَّة، خاصةً إذا لم يجِـد سـبِيلاً             –) أ(
   .)7( يهون أمر المنَّة إلى براءة ذمته بِغَيرِه، وذلك

                                         
، )4/215(نهاية المحتاج / ، الرملي )3/176(المهذب  / ، الشيرازي   )5/412( الكبير   الحاوي/ الماوردي  ) : 1(

 ) .4/80(الشرح الممتع / ابن عثيمين  ،)12/239(تكملة المجموع الثانية / المطيعي 
 ) .4/355(الحاشية / الدسوقي ) : 2(

 ) .3/24(كشاف القناع / ، البهوتي )5/687(المغني / ، ابن قدامة )3/170(المهذب / الشيرازي ) : 3(

 ) .4/179(المبدع / ابن مفلح ) : 4(

 ) .2/36(الاختيار / الموصلي ) : 5(

نهايـة المحتـاج   / ، الرملـي    )3/27(مغنـي المحتـاج     / ، الشربيني   )7/94(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 6(
 ) .4/80(الشرح الممتع / ، ابن عثيمين )4/215(

، )2/138(  في شـرح روض الطالـب      أسنى المطالب / ، الأنصاري   )3/27(اج  مغني المحت / الشربيني  ) : 7(
 .أسنى المطالب / الأنصاري : يختصر كلما ورد 
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إن : إن التَمنُّع عنِ الجياد عناد، يثير غضبةَ المصلحين ليعـاتبوه بألـسنة حـداد                -)ب(
               ـاحبطـلٍ، وصذا م لأن تَكـون كستدرِجولِ يوعدم القَب ،وأجاد قَد أَحسن مسلالم

   .)1(جدلٍ
ة من لواحق الإيفاء، فليس هو من المنَّة في شيء؛ ذلـك أنَّـه لا          إن التفضلَ بالجود   -)ج(

   .)2(يمكن إفرادها بالعقد؛ لأنَّها تابعةٌ للعينِ، فلا ضير في قَبولِ النَّاسِ لها 
  

بـرة،  إن المقاصد تتباين باختلاف الآدميين، فإنك لتَجِد من يرغَب عنِ الأجود لمـصالح معت         -2
                ـبأو رغ ،جارتُهت حتَّى تَكسد عن الجِياد ونفيرغب ،عطورٍ في أُناسٍ فقراء بائع كأن يكون

 لا يرضـى هـذا،   إن االلهَ : في التُّمورِ الرديئة علفاً للأنعامِ، فأتي له بالطَّيبات فأبى وقالَ      
   .)3( تم عليه الوِفَاقَ فإن الآدميين أحقُّ به، فَلَزِم البائع استيفاء ما

  

إن الزيادةَ قد يراد بِها الفضلُ؛ فَيمنع؛ لئَلا يكون عقد قد اجتر نفعاً، فَهذا منهِـي عنـه فـي                  -3
 اتعاوضالم قود4(ع(.  

 تُقبـلُ  إن الإحسان بالزيادة محلُّه التبرعاتُ، ومن المتفق عليه بين البـشرِ أن التبرعـات لا          -4
  .)5( بِإجازة المفيد منهالُزوماً إلا 

  
  

 
 

  :لا أستريب أن لكلِّ قولٍ وجاهةً، ولهذا فإنِّي أجنَح للجمعِ بين القولينِ، فأقولُ 
ة، أو أُتبِـع    إن المسلَم إليه يلزمه قَبولُ الأجود، إلا إن أُعقب بِحلولِ ضر، أو تَخَلُّف منفَع             

            دقةَ إنالـص القـرآنِ أَبطلـت آي العربِ لا تَقبلُ المنَّة ألبتةَ، بل إن عوائد نٍ أو أذَى؛ ذلك أنبِم
  ..أُتبِعت بِمنٍ أو أَذَى 

            لَ ابـنـول؛ وقـد سـجالقَب إليه سلَمالم مر، فيلزحذُورٍ ذُكم يادةُ من أيا إن خَلت الزأم
 ا            : جة قَال فيها    عثيمين حمبفر ،ثْل، وقد حققَ الأجودالم رد لو فَرضنَا عليه نحسالم ـإن  ذهب ي

                                         
 ) .3/27(مغني المحتاج / الشربيني ) : 1(

مغنـي المحتـاج    / ، الـشربيني    )12/154(المبـسوط   / ، السرخسي   )7/94(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 2(
 ) .4/215(ة المحتاج نهاي/ ، الرملي )3/27(

  ) .20/169(شرح زاد المستقنع / الشنقيطي ) : 3(
 ) .4/355(الحاشية / الدسوقي ) : 4(

 ) .2/36(الاختيار / ، الموصلي )7/94(بدائع الصنائع / ، الكاساني )12/153(المبسوط / السرخسي ) : 5(
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              سطوالو الجيد بين و على الفَرقبهذَا مشقةٌ، وتَكَلُّفُ أجورٍ ترب حصلُ لهوي ،ي الأسواقف هبيع1(ي( ،
  .رد إلا بمحذُورٍ قوي فَتي فضلاً عن أن الإحسان فضيلةٌ شرعيةٌ محمودةٌ، فلا تُ

  

ضٍ مالي  بالأجودودالع : انية الثَّالةُالحَ وقابِلَ عم:   
  

   : على قولينِسألة الم في هذه الفقهاءاختلفَ
  

 ـ دني لا بأس بالقَبولِ، كأن يأتي للمسلَمِ إليه بثوبٍ أجود مما توافقَا، وقال خُذه وز              :  الأولِ ولُالقَ
   .)2(  الحنفيةمذهبوهذا . درهماً 

  

   .)3(  والحنابلةافعية والشَّ المالكيةوهذا مذهب. وزلا يج : اني الثَّالقولُ
 

 
  

 
الأحنافُبرهن لمذهبهم م السنَّن ةوالمعقولِ النبوية ،:   

  

  :سنة النبوية  من البرهانهم: أولاً 
  

1-            الكأنسِ بنِ م ديثن حماجةَ م د وابنأبو داو أخرج      َا بكرٍ الصديقأب أن    لَه كَتب 
  يهاء فاً، جتابك " :  ..    قَّةقَةُ الْحدص هنْدلَغَتْ عب نم4(،و(      ٍـونإِلَّا بِنْتُ لَب هنْدتْ عسلَيو ،)5( 
نْهلُ ما تُقْبونٍفَإِنَّهنِ، بِنْتُ لَبا شَاتَيهعي مطعيا، ومهرد شْرِينع 6(  .. " أَو(.   

  

 
 

ن الزيادةاً عضوويأخذَ ع ،منه أجود يعطاز أن يج ،ا فيهقٌ لا رِبح عليه جبالذي و 7(إن(.  
  

                                         
 ) .4/80(الشرح الممتع / ابن عثيمين ) : 1(

المبـسوط  / ، السرخـسي  )5/2706،2705(التجريـد  / ، القـدوري  )6/180(ر الرائق   البح/ ابن نجيم   ) : 2(
)12/153. ( 

المدونـة  / مالك بن أنـس  ) 12/238(تكملة المجموع الثانية   / ، المطيعي   )3/176(المهذب  / الشيرازي  ) : 3(
 ) .3/24(كشاف القناع / ، البهوتي )5/688(المغني / ، ابن قدامة )4/66(الكبرى 

 .هي التي أتى عليها ثلاث سنين : الحقة ) : 4(

 .اللبون هو الذي مضى عليه حولان، وصار أمه لبوناً بوضع الحمل : بنت لبون ) : 5(

، ص )1567: (، رقم الحـديث  )4: (باب في زكاة السائمة، رقم الباب  / كتاب الزكاة   / سننه  / أبو داود   ) : 6(
 إذا أخذ المصدق سناً دون سنٍ أو فوق سن، رقـم البـاب            باب/ كتاب الزكاة   / سننه  / ، ابن ماجة    )240(
 .صحيح : ، وقال الألباني )313(، ص )1800: (، رقم الحديث )10(

 ) .5/2706،2705(التجريد / القدوري ) : 7(

  أثر الجودة والرداءة على عقود المعاوضات: المبحث الأول 
  الفصل
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   :نِجهي ون م، وذلكعقولِالم ن مهمبرهانُ : ثانياً
  

إن الجودةَ صفةٌ زائدةٌ في قدرِ المسلَمِ فيه، فجاز أخذُ العوضِ عنها، كما لَو أسلم في ثَـوبٍ،                   -1
   .)1(فجاءه بثوبٍ ونصف، أو زاد ما شَاء في كَيلِ الطَّعامِ 

  

 مع الأصـلِ، جـاز أن تُملَّـك    لما كانت الجودةُ لا تَنفَرِد بالملكية؛ لتَعذُّرِ إفرادها بالتسليمِ إلا     -2
   .)2(بعوضها 

  

 
  

هِ لمذهبِاستدل الجمهورم مالمعقولِن وذلك ،م وجهينِن :   
  

  

إن الجودةَ صفَةٌ، ولا تستقلُّ في البِياعات، أما لَو جاءه بزيادة في القَدرِ كثوبٍ ونَحوِه جـاز؛                  -1
   .)3( أن الزيادةَ تُفرد بالعقد هنا بِخلاف الجودة ذلك

  . )4( إن الزيادةَ في الصفات سلفٌ وزيادةٌ، فَحرمتْ -2
  

 

 
  

 ـ يمق تُ صريةَ الع  الحياةَ  إن م، ثُ جيهم و هفزعم أن؛ ذلك    الأحناف ولِ قَ جاحةرلِ يلُمأَ للج ودة 
 ـ ياد الجِ هبجلا تَ م أكثر؛ لِ  ودة ج لَقابِ م الٍ م زيد م ذلِي ب ي ف شترِ الم ا يرغب اً م ، وكثير ظٍّ ح لَّكُ ن  م
راحة ف  ـينِ           آل،ي الموالأَرض ،ركباتوالم ةالسكني كالشُقَق الأغراضِ الآدمية عظمم خَاصةً وأن 

 داءة والر ودة الج درِهع، لِ منَي فَ ويةب الر  الأموالِ ن م  عليه ود المعقُ ان إلا إن كَ   تَقوم على هذَا المبدأِ،   
فايه.  

 
  
  
  

  

                                         
 ) .12/153(المبسوط / ، السرخسي )5/2706،2705(التجريد / القدوري ) : 1(

 ) .5/2706(التجريد / القدوري ) : 2(

/ ، الـشيرازي    )2/138(أسـنى المطالـب     / ، الأنصاري   )12/239(تكملة المجموع الثانية    / المطيعي  : ) 3(
 ) .5/688(المغني / ، ابن قدامة )3/176(المهذب 

 ) .4/323(الشرح الكبير / الدردير ) : 4(

  أثر الجودة والرداءة على عقود المعاوضات: المبحث الأول 
  الفصل
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   :هولَب قَل يلزم ه،اد بأردأَإذا ع :  الثانيةالمسألةُ
  

   :لى قولينِ ع في المسألة العلماءاختلفَ
  

 فـي    والشافعيةُ  والحنابلةُ المالكيةُ و وبهذا قال الحنفيةُ   . جاز قَبولُه دون وجوبٍ    :  الأولِ القـولُ 
   .)1( الأصح من مذهبِهِم

  

  . )2( ولٍي قَ فافعيةُ الشَّوبهذا قالَ. لا يجوز  : اني الثَّولُالقَ
 

  

 
  :بالمعقول من وجوه ثلاثة أيد الجمهور مذهبهم 

  

بولَ الأردأِ سمةٌ على حسنِ الاقتضاء، الذي نَصرتْه قواعد الـشريعة، وإن لَـم يجـب         إن ق   -1
 احبِهص إلا بإِجازة فإنَّه لا يذهب ،قح ول؛ لفَوات3(القَب(.   

  

2-                  اد المفقد ج نهأردأَ م ا إن كَانأم ،ع الوِفَاقم جمديئاً فقد انسر اء إن كانا جم إن   ،بالفرق مسل
  . )4(ولما لم يتعذَّرِ التسليم فلا مناص من إيجابِ القَبولِ 

  

إن منقصةَ الجودة لا عوض يقابِلُها، والمخالفةُ في الصفة فحسب، ثُم إن المستوفَى من جنسِ                -3
 يضإلا أنه ر ،ون حقِّهأنَّه د ولهذا لَم يجِب؛ ذلك ،حقِّه 5(بِه(.   

  

 
   :جهينِ من و، وذلك بالمعقولِهم الآخرِ قولَأيد الشافعيةُ

                                         
 ،)4/355(كبيـر  الـشرح ال / ، الدردير )7/94(بدائع الصنائع / الكاساني ،  )2/36(الاختيار  / الموصلي  ) : 1(

المهـذب  / ، الـشيرازي    )5/412(الحـاوي الكبيـر     / المـاوردي    ،)6/522(مواهب الجليل   / الحطاب  
نهايـة  / ، الرملـي    )3/26(مغني المحتـاج    / ، الشربيني   )3/270(روضة الطالبين   / ، النووي   )3/176(

، البهـوتي  )5/687(المغني / ، ابن قدامة )12/238(تكملة المجموع الثانية / ، المطيعي )4/215(المحتاج  
 ) .4/178(المبدع شرح المقنع / ، ابن مفلح )3/24(كشاف القناع / 

 ) .12/222(تكملة المجموع الثانية / المطيعي / المهذب ) : 2(

مواهـب الجليـل    /  الحطـاب    ،)4/355(الشرح الكبيـر    / ، الدردير   )7/94(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 3(
)6/522. ( 

 ) .12/222(تكملة المجموع الثانية / يعي المط) : 4(

، )5/412(الحاوي الكبير   / ، الماوردي   )7/94(بدائع الصنائع   / ، الكاساني   )2/36(الاختيار  / الموصلي  ) : 5(
المبدع شـرح المقنـع     / ، ابن مفلح    )4/215(نهاية المحتاج   / ، الرملي   )3/27(مغني المحتاج   / الشربيني  

 ) .3/24(القناع كشاف / ، البهوتي )4/178(

  ة على عقود المعاوضاتأثر الجودة والرداء: المبحث الأول 
  الفصل
 الثاني



 

 103 

  .)1(إن الشريعةَ كَفلت حقَّ المسلم غَير منقوصٍ، ولما استوفَى المسلم دون حقِّه لَم يجز  -1
  

ةَ القَبولِ، فلا نأمن أن يمن عليه في المجالسِ أنَّه تَغافَـلَ  إن المنَّةَ سيفٌ مشرع يهدد إجاز  -2
              لى بـصيرةةً عمس المنع الخصومةُ والقطيعةُ، فكَان حتَّى تُعلن بذلك ،هه لأجلقوقن حع

 آلاتوالم الخَواتيم تَعتَبِر.  
  

 
       مهرةرِ جقَري انتخابِ مف لا أستريب        ناهضولا م ،وجيه يم عقلهمفزع ؛ ذلك أنلماءالع

له، ثم إن الشرع أتاح لأبنائِه التغافلَ عن حقِّهِم، وقد يعلَم من أسقطَ حظَّه من حالِ الرجلِ فَقـراً                   
دأَ لأجلهِـم،   أو مسكنَةً، فيغُض الطرفَ رأفةً بِه، أو يربِطه إخاء محمود مع ذويـه، فيقبـلُ الأر               

. ويحتَسب أجره عند االلهِ  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 ) .12/238(تكملة المجموع الثانية / ، المطيعي )3/176(المهذب / الشيرازي ) : 1(
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الثالثُ المطلب  
الجَأثر ودةوالر داءةلَ  عالإِى عقد ج1( ارة(  

  

إن من محاسنِ التصرفات تَوافُقَ العاقدينِ على ماهية العينِ المستأجرة من حيثُ الجـودةُ   
؛ حسماً للجهالة والغَررِ، ودرءاً للنِّزاع والكَدر؛ ذلك أن العمـلَ يختلـفُ بـاختلاف               )2(والرداءةُ
   . )3(المعمولِ

وقد أَثبتَ المالكيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ مثالاً جيداً في المسألة؛ هو إِجارةُ الأرضينِ، فأفتَوا             
  جوبِ الإحاطةبو ستأجرفـإن            الم ،ـاءيونِ المن عها مها، وقُربتُرب عاينا؛ كأن يها وردائتهبجودت 

                اتـمس دتْ بـينا إن تَردأم ،رِ شائعٍ؛ كالربعِ والنصفالأُجرةُ بقَد فةُ الأرضِ جازتص تاتَّحد
         ثمةَ فرقاً، فليس عاينةُ واجبةً؛ لأنكانت الم داءةالر وأَمارات ودةالج    خبـركغائـبٍ، ولا الم شاهد 

   .)4(كالمعاينِ ؟ 
، )5(وعقب هذه التوطئة اعلَم أن الإجارةَ إما أن تَرِد على منافعِ الأعيانِ، وإما على العملِ              

              طلبالم رضِ تحثُّنَا أن ينتصبودةُ العالتَّبويبِ كانت ج سنوكي يتبوأَ البحثُ سلامةَ التَّرتيبِ، وح
ا فهِمتجليةَ أحكام ي فرعينِ، إليك:  

                                         
بكسر الهمزة، مصدر أجره يأجره أجراً وإجارة فهو مأجور، وأما اسم الأجرة نفسها فهـو                : لغةالإجارة  ) : 1(

  .مل الإنسان لصاحبه جزاء ع: جزاء العمل، والأجر هو من االله على العمل الصالح، والإجارة 
  .وهناك اختلاف يسير في تعريفات المذاهب لها . تمليك منفعة بعوض بشروط معلومة  : اصطلاحاً

، ابـن   )22(التعريفـات ص    / ، الجرجاني   )10/25(تاج العروس من جواهر القاموس      / الزبيدي   : انظر
/ ، زكريا الأنـصاري  )5/334(الكبير الشرح / ، الدردير )2/50(الاختيار لتعليل المختار / مودود الحنفي  

/ ، النجـدي  )3/378(مغني المحتـاج  / ، الشربيني )481(فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام ص   
 ) .5/293(حاشية الروض المربع على زاد المستقنع 

دايـة المجتهـد   ب/ ، ابن رشد )221(القوانين الفقهية ص / ، ابن جزي )6/16(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 2(
، ابـن   )3/127(الفقه المنهجي   / ، مصطفى الخن، وآخرين     )4/249(روضة الطالبين   / ، النووي   )4/13(

 ) .2/56(الروضة الندية / ، صديق بن حسن القنوجي )4/26(شرح بلوغ المرام / عثيمين 

 ) .4/328(الشرح الممتع / ، ابن عثيمين )5/540(بدائع الصنائع / الكاساني ) : 3(

الفقه المنهجي  / ، مصطفى الخن، وآخرين     )3/520(المهذب  / الشيرازي  ) .5/405(الحاشية  / الدسوقي  ) : 4(
، )14/365،266(الإنـصاف مـع المقنـع       / ، المرداوي   )7/317،316(المغني  / ، ابن قدامة    )3/127(

 .الإنصاف / المرداوي : يختصر كلما تكرر 

، )3/515(المهذب  / ، الشيرازي   )4/13(بداية المجتهد   /  ابن رشد    ،)5/517(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 5(
المحرر في الفقه على مذهب الإمـام أحمـد    / ، أبو البركات بن تيمية      )4/257(روضة الطالبين   / النووي  

 ) .58(عقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل الإسلامية ص / ، عبد الوهاب أبو سليمان )356،355(

  أثر الجودة والرداءة على عقود المعاوضات: المبحث الأول 
  الفصل
 الثاني



 

 105 

 
  

إن المستأجِر إما أن يجِد العين المستأجرة رديئةً لا تُسعفُه لنيلِ وطَرِه منهـا، وإمـا أن                 
ن الرا سليمةً ميهلفا يفيهم البيان ا خبيثةً رديةً، وعلى هذا فثمةَ حالتانِ، إليكهردي دى، ثُم:  

  

   :ةرستأج المُينِ بالع الانتفاعِباشرة مبلَ قَداءة الراكتشاف: ى ولَ الأُالحالةُ
  

 
  

باشر منفعتَها ألفَاها رديئةً ولم      لإنتاجِ القماشِ، فلما أَتَى ي     استأجر شخص معدات صناعية   
  تَقَر عينُه بِها، فما أثر الرداءة على محلِّ العقد ؟

  

إن الرداءةَ في العينِ المستأجرة إما أن تحولَ بين المستأجِرِ ومباشرة منافعِ العينِ، وإمـا              
 وتفصيلُ ذلك ،الأداء تبةي راً فنسبِي أن تَقدح..  

  

   :أجرِستَ الم منفعةباشرة ومرِستأجِ المين بوقَد حالت العينِ،ي  فالرداءةاستحكام ) : أ(
  

                  داءةُ العـينـت الـرـستأجِر، إن اجتاحيـارِ للمنحِ الخي مف الفُقهاء لافَاً بينخ لا أعلم
حالِ الذِّي استأجر مركبةً يمـشي بِهـا فـي          المستأجرةَ؛ ذلك أنَّها فَوتَت عليه مقاصد الإجارة، كَ       

                 نَا تطعـنالنقيصةَ ه سيرِ، فإنا طولَ الملُ بِها رداءةً، لا تَحتَمبِه آنس ا ساربِ الأرضِ، فلمناكم
  .ماً اتِّفَاقَاً قد في مقتلٍ، ولا يظَلُّ لازِالع

  

     يضالم يارِ بينبالخ ستأجِرالم إن ثُم            ـدـي يف رستأجالم العينِ؛ ذلك أن أو الفَسخِ ورد ،
                   رد ـازائعِ، جالب ي يدالعيبِ ف نحدثُ مالمبيعِ بِما ي از ردائعِ، فإذا جالب ي يدبيعِ فستأجِر كالمالم

   .)1( رِستأجِ المي يد ف العيبِن محدثُيالمستأجرِ بِما 
  

   :ستأجرِ المباشرةممع إمكانية ، ينِي الع فرداءة الةُيسبِن) : ب(
  

                  تَدخُلُـه اريجلٍّ تحثلَ مفَلا فسخَ، م ،ةستأجرينِ المالع دقاصي مالرداءةَ إن لَم تَقدح ف إن
            إلا إن شَهِد ماً، اللهقَائِم رِه، فيظلُّ العقددج حتَّى آلَتْ لرداءة ،ـذَا   حباتُ الغَيثأن ه بـرةذوو الخ 

 قودالع بِه تُرد عيب.  

                                         
بدايـة  / ، ابن رشد    )5/475(الذخيرة  / ، القرافي   )2/61(الاختيار لتعليل المختار    / الموصليابن مودود   ) : 1(

/ ، ابـن قدامـة   )7/293(الحاوي الكبيـر  / ، الماوردي  )3/548 (المهذب/ ، الشيرازي   )4/14(المجتهد  
   .) 4/364،363(الشرح الممتع / ابن عثيمين  ،)14/435( الإنصاف/ ، المرداوي )7/311(المغني 
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ويلحقُ بالبابِ حلولُ الرداءة في العينِ ثم زوالُها بإصلاحِ المؤجرِ، أو بأي عاملٍ كَـان،               
فالعقد لازِم، ولا خيار للمستأجِر؛ لانتفاء الضر والنَّقيـصة، واسـتيفاء المقاصـد والأغـراضِ               

   .)1(حيحة الص
وأما عن صيانة العينِ من الرداءة، كمنِ استأجر بيتاً ردياً، ورغب في صـيانَته، ففيهـا                

 بيانَه تفصيلٌ، إليك:  
إن الصيانةَ التي يتعذَّر الانتفاع بالعينِ إلا بِها، فإن المؤَجر ملـزم بِهـا، أمـا الـصيانةُ      

من لطَّبعيةُ، والتِّي لا تَخدشًُ الانتفاع في شيء؛ فلا ضير في مباشرة المستأجِرِ التَخلُّص              الدوريةُ ا 
الِهن استعما مأَنَّه نضبِطَةٌ، والغَالِبا م؛ ذلك أَنَّهوالكُلفةُ عليه ،اءةد2( أَلوانِ الر( .   

  

  : الانتفاعِ  بمباشرة الرداءةلولُح : انية الثَّالةُالحَ
  

 
  

استأجر شَخص بيتاً من الجودة بمكانٍ، فلما رده ألفـاه مالكُـه للـرداءة عنوانـاً، أو أن           
            ،ردي ولةمالح ا ومكانبِه فعاد ،هطَرا وبِه يمركبةَ نَقلٍ ليقض يستأجِر فما أثر الج ودة  والـر داءة 

   ؟قد الع محلِّعلى
  

ـي                أفادف تبـعوي ،ن كُلِّ رديةراسةُ العينِ مح عليه ستوجِبي المستأجِر الشَّرعِ أن أُمنَاء 
                     سـا لـو تَلَـبأم ،عيـةبـينِ الر ورِفَ عليها تُعأو بِم ،ةينن طَرائقَ سم ت لَهدا أُعا مالِهاستعم

نود كلَّ نقيصة ضمنبالتقصيرِ؛ في ة3(ي( .  
التفصيلَ والضرر وهاك ،أو تَفريط ،دعن تَع نتُجا أن يإم :  

  

   :رةستأج الملى العينِي ععدالتَّ) : أ(
  

 هن أمثلتم :  
            الفَـاخرة ركبةبالم سيرمدرسةً للأطفالِ، وكذلك الم ذويه رِ لإيواءالمستأج البيت استخدام

مسالك ضيقَة مزدحمة، وربما بسرعة خَارجة عـن الأنظمـة المتَّبعـة، أو             في سبلٍ وعرة، أو     

                                         
، الكاساني  )4/519(الفتاوى الهندية   / ، الشيخ نظام وآخرين     )2/61(الاختيار لتعليل المختار    / الموصلي  ) : 1(

 ) .14/463(الإنصاف / ، المرداوي )3/549(المهذب / ، الشيرازي )6/23(بدائع الصنائع / 

 ـ      / مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية     ) : 2( كتـاب الإجـارة    / لامية  موسـوعة فتـاوى المعـاملات الإس
)4/90،88(. 

المهـذب  / ، الـشيرازي  )4/16(بدايـة المجتهـد     / ، ابن رشـد     )6/65،61(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 3(
 ) .1/270(الموسوعة الفقهية / ، وزارة الأوقاف الكويتية )7/365(المغني / ، ابن قدامة )3/538(

  أثر الجودة والرداءة على عقود المعاوضات: المبحث الأول 
  الفصل
 الثاني



 

 107 

                 حتَّى طَرحـت رمعلومٍ، فضاعفَ القَد دةٌ لنقلِ الأثقالِ ولكن بِحدعالمركبةَ م عليها، أو إن تَّفقالم
  .)1(وم، وقد ظَاهر عليها بإثمٍ وعدوانٍ الرداءةُ العربةَ أرضاً، فإنَّه يضمن؛ ذلك أنَّه خَالِب ظل

   
   :داءةُا الرى داهمته حتَّةستأجر المينِ العي حفظ ففريطُالتَّ)  : ب(
  

  :ومن أمثلته 
كالذِّي استأجر بيتاً، وأقام المدفَئَةَ بجِوارِ ما يثير اشتعالها، حتى احترقَ البيتُ بما فيه من               

وتقَاعسه، وهذَا مـا      تَكدرت صورتُه، وقَبحت جوانبه، فإن المستأجِر ضامن لتَفريطه        أثاث، حتى 
   .)2(شَهِد به العرفُ، وأقره وحي السماء الداعي لتَضمينِ الظالمين، جزاء بِما كانُوا يكسبون

  
 

  

 
  

استأجر شَخص محتَرِفٌ في عملٍ كَدهانِ بيت، فَحدثت رداءةٌ منكَرةٌ في الجِدارِ، وكذا لَو              
                داءةالـر ا أثـرناً، فمزالنَّفس ح بغَتُه تُثيراً، وصردي ألفاه ا استوفاهاغٍ، فلمبرجلٌ بثوبِه لص ذهب 

  على محلِّ العقد ؟
              ،هي فَبِعكـسا الثَّـانأم ،ةأَتَى لصاحبِ المنفَع الأجير المثالَ الأولَ يدلُ على أن أن حتَّضي

 ،كشتَربالأجِيرِ الخَاصِ، والأجِيرِ الم نِ الفقهاءلى أَلسرى عوتفصيلُوهذَا ما ج ذلك :  
  

   : الخاصِالأجير) : أ (
  

  و من يقعه         ةرشاهوالم مةاويمعلومٍ، كالم ي أمدف عليه 3( العقد(     راثةبأجيرٍ لح كأن تأتي ،
أرضٍ في يومٍ، أو إقامة بنيانٍ في شهرٍ، وسمي خَاصاً؛ ذلك أن منافعه مستحقَةٌ للمـستأجِرِ دون                 

  . )4(سائرِ النَّاسِ في كاملِ الأجلِ المعلُومِ 
                                         

أثر العرف  : ، عادل قوتة    )7/365(المغني  / ، ابن قدامة    )4/558(الفتاوى الهندية   / الشيخ نظام وآخرين    ) : 1(
 ) .125(في المعاملات المالية ص 

 ) .138،137(أثر العرف في المعاملات المالية ص : ، عادل قوتة )3/560(المهذب / الشيرازي ) : 2(

  .لفقهاء المياومة والمشاهرة نسبة إلى اليوم والشهر، وقد جرى المصطلح في كلام بعض ا) : 3(
 ) .221(القوانين الفقهية ص / ، ابن جزي )7/499(مواهب الجليل / الحطاب : انظر 

بدايـة المجتهـد    / ، ابـن رشـد      )5/517(بدائع الصنائع   / ، الكاساني   )25(التعريفات ص   / الجرجاني  ) : 4(
، ابـن   )1/358(ه  المحرر في الفق  / ، أبو البركات بن تيمية      )7/425(الحاوي الكبير   / ، الماوردي   )4/17(

الفقـه علـى    / ، عبد الرحمن الجزيري     )4/363(الشرح الممتع   / ، ابن عثيمين    )7/390(المغني  / قدامة  
 ) .3/110،109(المذاهب الأربعة 
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لم خلافَاً بين الفقهاء في أَمانة يد الأجيرِ الخَاص، فلا يضمن ما مـسته الـرداءةُ                ولا أع 
                   هنـةأو خَـالف أُصـولَ الم ،عايـةوالر راسةي الحالخطأَ، أو تَباطَأ ف دمإلا إن تَع مالله ،بسببِه

 رايةوأَصحابِ الد ،برةا، بإقرارِ ذوي الخه1(ولوازم( .  
   :شترك المجيرالأَ) : ب(

  

هو من يقع العقد عليه في أمد لا يستأثر المستأجِر كلَّ نفعه فيه، كأن يخيطَ ثوبك وهـو                  
في حانُوته، أو يصلح المركبةَ وهو في معمله، وسمي مشتَركَاً؛ ذلـك أن النَّـاس تَـشتَرِك فـي          

  . )2(ة استقباله لكلِّ أَحد، دون تَحرجٍ من قَضاء أوطَارِهم الانتفاعِ به، بدلال
  ..فالفرقُ بين الخَاصِ والمشترك أن نفع الأولِ مقَدر بالزمنِ، أما الثَّاني فَمقَدر بالعملِ 

  

ا في شأنِ ضـمانه،   أما عن أثرِ الجودة والرداءة في الأَجِيرِ المشترك، فإن الفقهاء اختلفُو          
  :وإليك بيان تحريرِ محلِّ النِّزاعِ 

التَّعدي والقُصور، ومخالفـةُ  : اتفقَ الفقهاء أن الأجير المشترك ضامن في حالات ألمعها    
ن العمـلَ  الشُّروط، ومجاوزةُ الحد، وكذَا إن لم يكن حاذقَاً في صنعته، أو أناب عنه وكيلاً؛ ذلك أ       

              ،ةرظَاه علَّة وند هرداءةَ العينِ عند هماني ضجودةً ورداءةً، واختلفُوا ف راءالأُج لافيختلفُ باخت
  .)4( )3(بين موجِبٍ للضمانِ، وغيرِ موجِبٍ 

                                         
الحاوي / ، الماوردي   )7/556(مواهب الجليل   / ، الحطاب   )150(ص  ) 610(مجلة الأحكام العدلية مادة     ) : 1(

/ ، ابن قدامة    )3/409(مغني المحتاج   / ، الشربيني   )413(كفاية الأخيار ص    / ، الحصني   )7/426(الكبير  
 ) .139(أثر العرف في المعاملات المالية ص : ، عادل قوتة )7/393(المغني 

مواهـب الجليـل   / ، الحطـاب   )5/517(بدائع الـصنائع    / ، الكاساني   )25(التعريفات ص   / الجرجاني  ) : 2(
الـشرح  / ابن عثيمـين  ) . 7/390(المغني  / ، ابن قدامة    )7/425(لكبير  الحاوي ا / ، الماوردي   )8/170(

 ) . 3/110،109(الفقه على المذاهب الأربعة / الجزيري ) 4/363(الممتع 

، ابن رشد   )4/448(المدونة الكبرى   / ، الإمام مالك بن أنس      )2/56(الاختيار لتعليل المختار    / الموصلي  ) : 3(
، الحـصني  )3/558(المهذب / ، الشيرازي )7/426(الحاوي الكبير / ماوردي  ، ال )4/16(بداية المجتهد   / 
الـشرح الممتـع    / ، ابـن عثيمـين      )14/471(الإنـصاف   / ، المـرداوي    )413(كفاية الأخيـار ص     / 
الفقه على المـذاهب الأربعـة      / ، الجزيري   )5/3847(الفقه الإسلامي وأدلته    / ، الزحيلي   )4/365،364(
)3/110. ( 

  :ان المشترك، اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال وضم) : 4(
  .وهذا قول الحنابلة، والمفتى به عند الشافعية، وأشهب من المالكية  . إنه ضامن  : القول الأول

وهذا مذهب الحنفية والشافعية في راجح      . لا يضمن إلا بتعد أو قصور أو مخالفة للشروط          : القول الثاني   
 ومحمد، وقولٌ للحنابلة، وهو مذهب الظاهرية وهو مقتضى كلام المالكية؛ فقد            مذهبهم، وزفر وأبو يوسف   
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           الضمان إن عِ، ثمودوأنَّه كالم هانتلى أمع مانوقد اتَّكأَ القائِلُون بألا ض     ،دإلا بِتَع لا يكُون 
ولا عدوان إلا على الظالمين، فَضلاً عن أنَّه مأذون في قبضِ العينِ، ولا سلطان له علـى منـعِ       

   .)1(! الرداءة والتَّلف، فكيف نقولُ بالضمان ؟
  

، ألا تَرى أن الثـوب      وأما القائِلون بالضمانِ، فلأنَّه لا يستَحقُّ الأجر إلا بالعملِ والتَّسليمِ         
لو ردؤَ في حرزه بعد خياطَته، فلا أَجر له عليه ؟ ثم إنَّنا بذلك نَحرس المالَ، ونُجبر الصنَّاع أن                   

 يحتاطُوا لأموالِ العباد، ولهذا روِي عنِ الإمامينِ عمر بنِ الخَطَّابِ وعلي بـنِ أَبِـي طالـبٍ      
   .)3( )2( " اذَا ه إلَّاس النَّحصلا يلَ" : جراء، وقَالَا أَنَّهما ضمنَا الأُ

  

 
  

إن مقررات المذاهبِ المتبوعة سوى الحنابلة تنص على عدم الضمانِ، إلا أنَّها في مقـامِ    
بِ استحساناً؛ صيانةً لأموالِ العبـاد،      الإفتاء تُباركُه وتُزكيه؛ فالحنفيةُ أعلَنُوا مغادرةَ قَواعد المذه       

 المالكية، فإنَّهم صرحوا بأن تَـرك الأصـلِ مـرده           قع النَّاسِ، وهذا مقتضى كلامِ    بعد أن فَسد وا   
مراعاةُ مصالح العباد، وأفَادوا بأن هذا من الأمورِ الخَفية التِّي ينبغـي رِعايتُهـا، وإلا لاجتَـرأَ                 

ء علَى نهبِ أموالِ النَّاسِ، دون أن يجِدوا مستَعتباً، أما الشَّافعيةُ فإنَّهم أماطُوا اللِّثَـام عـن             الأُجرا
                                                                                                                       

قال الإمام مالك بضمانه، إلا أن تقوم له بينة على هلاكه من غير سببه مثل الغرق العام، والحريق الغالـب     
  .ن عمر وعلي رضي االله عنهما وروي عن الإماميفلا يضمن، 

/ ، الكاسـاني    )7/6341(التجريـد   / ، القدوري   )2/54،53( المختار   الاختيار لتعليل / ابن مودود   : انظر  
، مجلة الأحكام العدلية مادة     )398(طريقة الخلاف بين الأسلاف ص      / ، السمرقندي   )6/58(بدائع الصنائع   

/ ، ابـن جـزي      )7/553(مواهب الجليل   / ، الحطاب   )5/371(الحاشية  / ، الدسوقي   )150(ص  ) 611(
، )7/426(الحاوي الكبير   / ، الماوردي   )4/17،16(بداية المجتهد   / ، ابن رشد    )224(القوانين الفقهية ص    

/ ، أبـو البركـات بـن تيميـة     )3/411(مغني المحتاج / ، الشربيني )4/300(روضة الطالبين   / النووي  
/ ، ابن حزم    )14/475(الإنصاف  / ، المرداوي   )7/391(المغني  / ، ابن قدامة    )1/358(المحرر في الفقه    

 ) .3/146(فقه السنة / ، سيد سابق )169(رحمة الأمة ص / ، الدمشقي )8/201(لمحلى ا
مغنـي المحتـاج    / ، الـشربيني    )4/17(بداية المجتهـد    / ، ابن رشد    )6/59(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 1(

 ) .7/391(المغني / ، ابن قدامة )3/410(

باب في الصباغ والقـصار وغيـره، رقـم البـاب          / ضية  كتاب البيوع والأق  / المصنف  / ابن أبي شيبة    ) : 2(
، وآثار صنيعهما شهيرة جداً، ومن أكثر من طريـق،         )11/83(،  )21449،21450(، رقم الحديث    )125(

  .إلا أنها تروى بضعف 
 ) .5/319(إرواء الغليل / ، الألباني )3/135،134(التلخيص الحبير / ابن حجر : انظر 

مغني المحتـاج  / ، الشربيني )4/68(شرح منتهى الإرادات / ، البهوتي )4/17(جتهد بداية الم/ ابن رشد  ) : 3(
 ) .58(عقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل الإسلامية ص / ، عبد الوهاب أبو سليمان )3/411(

  أثر الجودة والرداءة على عقود المعاوضات: المبحث الأول 
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صيانةً للأموالِ، ورِعايـةً    )1( بِه الأخذَراجِح مذهبهِم الذي ينص على الضمانِ، وبينُوا أَنَّهم تَركوا          
   .)2(لة للمصالح، وهذا هو راجِح مذهبِ الحناب

  

 
 

        القواعـد تأبـاه ـعِ أمـرعن الواق الطَّرف غض مانِ شهادةٌ بأنتزكيةَ المذاهبِ للض إن
  الواقـعِ تكييفبِ كون يامِحكَ الأَيرقرِ تَ إن ":الفقهيةُ، وقَد سمعتُ أستاذي الدكتور مازن هنية يقولُ    

، وهذا الذي أَتبناه     "النَص الشرعي؛ لئَلا نُسقطَ النُّصوص في غيرِ مواضعها        تكييفُ هبعقُ ي مثُ لاًوأَ
 الآتية نودي البف ا إليكهطُره، فَأَسسوغاتن ما عأم ،سألةي المف:  

1-            إخوانَهم ع ؤثروني والنَّاس ،ي زمنِ الأمانةف للأُجراء حابةالص لماءع تضمين هم،   إنلى ذَوات
             رونـؤثالـذين ي اعت الأمانةُ، وذَهبذَا، فكيفَ وقَد ضإلا ه النَّاس حصللالةٌ حيةٌ بأنَّه لا يد

  !النَّاس على أَنفسهِم، ولَو كَان بِهِم خَصاصةٌ، إلا من رحم االلهُ ؟
  

نسان هلُوعاً، ولا يملأُ فَاه إلا التُّراب،        إن العين المستأجرةَ موضع طَمعِ الصنَّاعِ، فقد خُلقَ الإ         -2
فالقَولُ بالضمان يقطع دابر الطَّوايا الخَبيثة، ويسد باب التَّهاونِ والتَّقاعسِ في حفـظ أَمـوالِ            

  .النَّاسِ 
  

لتَّلف كَان القَـولُ بالـضمانِ       إن الأُجراء يتَسلَّمون العين دون شهود تَرقُبهم، فَحسماً لادعاء ا          -3
بصيرةً فقهيةً ثَاقبةً، اللهم إلا إن كَان ذلك بِأُمورٍ لا سلطان للأَجِيرِ فيها جزمـاً، كـالجوائِحِ                 

 غَالِبٍ، ونَحوِه قنٍ، أو غَريب رقن حم ةام1(الع(.   

                                         
)1 : (                 لا ي فتُون به،  من مقررات العلماء أنه لا تلازم بين الراجح وبين المفتى به، فيمكن أن يصححوا قولاً لكن

           من السياسة شرعي ح فقهاً، وهذا ضربفتون بغير المصحعلى أن ذلك خلاف الأصـل، إذ       ،  كما أنهم قد ي
  .، وبالأخص فيما يتعلق بالحلال والحرام "لا استسرار في الدين " الأصل عند أهل السنة أن 

كذا الأنس بـالقول المـشهور،     ومن أهم أسباب ذلك فساد الناس، مما يجعل إصلاح الحال يتطلب حزماً، و            
الذي جرى العمل به عند الفقهاء، فإن الراسخين لا يهتمون بالأقاويل الصارخة ، وكل هذا كـي يتـوازن                   

 .الطرح ويصلح الحال 

/ ، الإمام أنس بن مالـك  )6/60(بدائع الصنائع   / ، الكاساني   )1/102،101(مجمع الضمانات   / البغدادي  ) : 2(
، )561،560(المهـذب   / ، الـشيرازي    )7/558(مواهب الجليـل    / ، الحطاب   )4/388(المدونة الكبرى   

  ) .7/391(المغني / ، ابن قدامة )3/411(مغني المحتاج / الشربيني 
وهناك من العلماء من ضبط الأمر بالصلاح؛ فإن كان الأجير معروفاً بالصلاح فلا يضمن وإلا فنعم، أمـا                  

صلحاً، والبعض أفتى بالصلح على النصف دائماً، بغض الطـرف  إن كان مستور الحال فعليه نصف القيمة      
  .عن الصلاح من عدمه 

 ) .3/110(الفقه على المذاهب الأربعة / الجزيري : انظر 

  الفصل
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 
  

عن الأَجيرِ المشترك تُوجِب عليه العود بِـأَرشِ الـنَّقصِ إن كَانَـت             إن الرداءةَ النَاتجةَ    
                 إن ا، ثُـمهيمتود بقا إن كَانَت كُلِّيةً فَيعأم ،رايةن ذَوي الدينِ ملِنَفس بالأَوبة مةً، وتُقَوزئِيداءةُ جالر

 قَبل تَمامِ عملها، ولا يستَحقُّ الأَجير بِذلك أَجـراً، وإمـا            إما أن يستعيد عينَه   : المستأجِر بالخيار   
   .)3()2(عقب إِنجازِ المنفعة مع دفعِ الأَجرِ 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                       
 ) .6/58 ( الصنائعبدائع/ الكاساني ) : 1(

يـل  مواهـب الجل / ، الحطـاب  )5/374(الـشرح الكبيـر   / ، الدردير)6/62(بدائع الصنائع / الكاساني  ) : 2(
مغني المحتـاج  / ، الشربيني )4/300(روضة الطالبين / ، النووي   )561(المهذب  / ، الشيرازي   )7/560(
 ) .7/394(المغني / ابن قدامة : ، )3/411(

اختلف الفقهاء في مسألة وقت الضمان، فقال أبو حنيفة إنه يضمن في الموضع الذي هلـك فيـه، وقـال         ) : 3(
إلا أن يقر الصانع أن قيمتـه      : ن المذهب يضمن يوم التلف، وزاد المالكية        المالكية والشافعية في الأصح م    

  .يوم تلف كان أكثر من قيمته الأولى، فيكون عليه القيمة يوم أقر بتلفه وهو مرتفع 
يضمن بأقصى قيمة للعين من وقت القبض إلى وقت التلف، ويتم تأديتها إلـى  : وقال الشافعية في الصحيح     

تعدي الصريح، أما إن لم يكن التعدي صريحاً فتكون القيمة بيوم التلف، وفصل الحنابلة              صاحبها في حالة ال   
بأن صاحب الضمان مخير بين تضمينه إياه غير معمول، ولا أجر عليه، وبين تضمينه إياه معمولاً ويدفع                 

الـذي  إليه أجره، ولو وجب عليه ضمان المتاع المحمول فصاحبه مخير بين تضمينه قيمته في الموضـع                 
  .سلمه إليه ولا أجر له، وبين تضمينه إياه في الموضع الذي أفسده، ويعطيه الأجر إلى ذلك المكان 

 .المراجع السابقة  : انظر

  الفصل
  ءة على عقود المعاوضاتأثر الجودة والردا: المبحث الأول  الثاني



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  

  أثر الجودة والرداءة على عقود التبرعات
  

 ستة مطالبوفيه:   
  

  .ى عقد الحوالة أثر الجودة والرداءة عل : المطلب الأول
  

  . أثر الجودة والرداءة على عقد الوكالة المطلب الثاني
  

   . أثر الجودة والرداءة على عقد الوصية:المطلب الثالث 
   .أثر الجودة والرداءة على عقد القرض : المطلب الرابع

  

    . أثر الجودة والرداءة على عقد الرهن:المطلب الخامس 
  

   . والرداءة على عقد العارية أثر الجودة :السادسالمطلب 
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يانِ الثَّثُالمبح  
الجَأثر ودةوالر داءةلَ عى عقودالتبرع ات  

  

عقُود التبرعـات، وهـي سـاحةٌ     حث عن أثرِ الجودة والرداءة على       أتحدثُ في هذَا المب   
حـا، فلـي                 رهأحكام الحاجةُ لفقه التي تشتد العقود لوامع الأَنَام، وقد رأيتُ أن أنتقي ةٌ لتَعاملاتب

        ارِينِ، والعهوالقرضِ، والر ،ةصيوالو ،كالَةوالو ،والَةبعـونِ االلهِ تعـالَى،      وِقفَةٌ وحديثٌ في الح ة
  :وعلى هذا تكون المطالب المحيطَةُ بهذا المبحث ستةً، إليك تبيانَها 

  
  

الأولُالمطلب   
الجَأثر ودةوالر داءةلَ عى عوالَ الحَقد1(ة(  

  

سأَ المَورةُصلة:   
  إذا قام المح  يل بنقل الدنِي  إلى ذ مة الم ماثُ تَ ال عليه، فهل يشترط   ح ينَل الدمـن حيـثُ    نِي  

الجوةُدوالر ؟اءةُد   
  

 
  : على قولين في المسألةاختلف السادة الفقهاء 

  

جودةً ورداءةً، فلا حرج في حوالَـة الـرديء علـى الجِيـاد،      نِيينَالدلا يشترط تماثل    : أولهما
 الحنفية، وقولٌ عند المالكية، والشافعية أيضاً، واختاره الشيخ ابن عثَيمـين            وعكسه، وهذا مذهب  

   .)2(رحمه االله تعالى 
  
  

  

                                         
  .من التحول، والانتقال، وهي اسم من أحال الغريم، إذا دفعه عنه إلى غريم آخر : الحوالة لغة ) : 1(

  .إلى ذمة المحال عليه نقل الدين من ذمة المحيل :       اصطلاحاً 
معجـم لغـة الفقهـاء ص    / ، قلعه جـي  )209(المعجم الوسيط ص / إبراهيم مصطفى وآخرين :       انظر  

/ ، ابـن قدامـة      )3/419(، البجيرمي على الخطيـب      )7/621(البناية في شرح الهداية     / ، العيني   )187(
 ) .3/287(الكافي 

الحاشـية  / ، الخرشـي  )170(ص ) 686(لة الأحكام العدلية مادة مج، )8/15(رد المحتار / ابن عابدين   ) : 2(
مغني المحتـاج   / الشربيني  ،  )3/466(روضة الطالبين   / ، النووي   )4/533(الحاشية  / الدسوقي   ،)6/19(
  ) .4/154(الشرح الممتع / ابن عثيمين ، )3/156(

الحوالَة أن يكُون المحال عليه مديناً للمحيـل،  اتجه الحنفية لهذا المأخذ بسبب أنهم لا يشتَرِطُون لصحة          وقد  
  .وثَمرةُ هذا ألَّا ضرورةَ لتَماثل المالَينِ جودةً ورداءةً

  أثر الجودة والرداءة على عقود التبرعات: المبحث الثاني 
  الفصل
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   :ي ان الثَّالقولُ
تَي1( والحنابلةب تماثل المالين في الجودة والرداءة، وهذا مذهب المالكية، والشافعية،وج(.  

  

 
  

 
  

أيمن السنة الحنفية ومن شايعهم مذهبهم د والمعقول النبويةبأدلة :   
  

  

   : النبويةالسنة نهم مبرهانُ : أولًا
  

 الْغَنـي  مطْـلُ  : " قال     االلهِ  رسولَ  أن  ي هريرةَ  أبِ  من حديث   في صحيحه   مسلم أخرج -1
إِذَا ،ظُلْمو أُتْبِع كُمدأَح لَىع يءلم عتْب2( " فَلْي( .  

  

 
 لما أتَاح الإِحالة على مليء، كان هذا إيعازاً بصيراً يعظُنَـا أن             سر الحديث أن النَّبِي     

رط الجودة  نقبلَ الأجود عما دونه؛ ذلك أن المليء أَحسن النَّاس قضاء، فأضحت الحوالَةُ إليه كشَ             
 ال بِهح3(في الم(.   

  

  
   :ولِعقُالم هم منرهانُب : ثانيا

  

1-                 ابِه فإنهم غيـربى على أرتْبولا ع ،سنونَفلٌ ح ،ودحمفَاقٌ مئاء إرعن الأَرد ادإِنْفاقَ الجِي إن 
، ولا يضيع أجر من أَحسن عملاً،       ملومين، وما عليهِم من سبِيل، بل إِن االلهَ يحب المحسنين         

  . )4(ثُم إِن المصلحةَ للمحال فكان جائزاً مشروعاً 
  

2-                  ا لا تَثْرِيـبـرِهـا بِأَسنها، فمن تَنازلَ عهلحقوق لأه داءةوالر ودةالج فَاتص لافَ أنلا خ
 ذلِك محظُور، بل تَجِد في النَّاسِ مـن يفـضلُ           علَيه، فَبعضها من بابٍ أولى، ولا ينتُج عن       

                                         
، الزركشي  )373(كفاية الأخيار   / ، الحصني   )6/283(البيان  / ، العمراني   )4/533(الحاشية  / الدسوقي  ) : 1(

 ) .3/97(كشاف القناع / ، البهوتي )6/296(المغني / ، ابن قدامة )5/111(شرح الخرقي / 

باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة، واستحباب قبولهـا إذا أحيـل   / كتاب المساقاة / الصحيح / مسلم  ) : 2(
 ) .2/120(، )1564: (، رقم  الحديث )7: (على ملي، رقم الباب 

 ) .7/625(ية في شرح الهداية البنا/ ، العيني )8/16(رد المحتار / ابن عابدين ) : 3(

 ).3/602(شرح بلوغ المرام / ، ابن عثيمين )3/466(روضة الطالبين / النووي ) : 4(
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{  ، وإن كَان لا يجبر علَـى ذَلِـك        استيفَاء الرديء، وألَّا يبقى حقُّه في ذمة مماطلٍ أو فَقير         
لِّيها هو وِجهةٌ ولكُلٍّ و1( }م(.   

  

 3-      ؤْذلاً، وياطمم نيدالم كُونثُ أَن يدحـا           يمبه، وردي ذَات يقبِه، أو ضه؛ لكَذتسويفب هيائِني د
                ،هإِلي والَةي الحالأولِ ف دائِن رغبفي ،اءضاقت رسرِيكَةً، وأَيع نأَلي وه على آخَر يند كان له

اً للأوقَات، واتِّقَاء للخُصومات؛ علَّـه      ؛ إِيجاز  وهذَا بِلا خلاف   فَيقْبل الدائن حقَّه ولَو كَان ردياً     
أن ينَمي بالمالِ ثَروةً، أو يسد به خُلَّةً، وهذه المقاصد معتبرة، والتَّغَافُلُ عنها يورثُ أضراراً               

   .)2( لم يجعل عليكُم في الدينِ من حرجٍ أو مضرة جمةً، وإن االله 
   
 

أيدوا مذهبم بِهأدلةم نسطُ أَولِعقُ المرهي ا فنُالبالأَود ربالآَعة تية:   
  

 إن الحوالَةَ نقلٌ للحقِّ، ونتَاج هذا أن يحالَ على صفَته في الجودة والرداءة؛ ذَلِك أن الحوالَـةَ          -1
      ،ةكالقَرضِ والعارِي تبرعٍ وإرفاق قْدع      ـينـلِ بلآل إلـى التَّفاض فاتالـص ننَا تَبايزفلو أَج

   .)3(الدينَينِ، فنَقَع في بؤرة الربا، فَوجب الأَيلُولَةُ إلى التَّماثُلِ بينَهما بالتَّمام 
     
   : عليهضَرِاعتُ

  
  

رداءة لا يخْدشُ الإرفـاق     ما سطَرتُُموه محلُّ نظَرٍ؛ ذلك أن تفاوتَ المالينِ في الجِيادة وال          
   .)4(والتيسير، بل هو إعمالٌ له، فكيف لو تُوج بقَبول الطَّرفينِ ورضاهما ؟ 

  

                                         
، والآية مـن سـورة      )4/154(الشرح الممتع   / ، ابن عثيمين    )3/602(شرح بلوغ المرام    / ابن عثيمين   ) : 1(

 ) .148(البقرة، جزء الآية 

، ولـم  )18/172 ( عن بعض كتب الحنفية   ادرة عن وزارة الأوقاف الكويتية    ذكرته الموسوعة الفقهية الص   ) : 2(
 .أجده فيما بين يدي من مصادر 

، )3/305(المهـذب  / ،  الـشيرازي  )3/425(، البجيرمي علـى الخطيـب   )6/18(الحاشية  / الخرشي  ) : 3(
معـاملات المدنيـة    فقـه ال  / ، نصر وائل    )3/288(الكافي  / ، ابن قدامة    )3/97(كشاف القناع   / البهوتي  

 ) .2/81(الملخص الفقهي / ، الفوزان )164(والتجارية في الشريعة الإسلامية ص 

 ) .3/603(شرح بلوغ المرام / ابن عثيمين ) : 4(
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إن تباين الصفات استدراج لصيرورة الحوالَة بيعاً وتجارةً، وإنكم لتعلمـون أن بيـع الـدينِ            -2
   .)2(تخرج الحوالَةُ عن طَورِ الرخصة والتَّيسير  قد حرمته الشريعةُ، وبهذا )1(بالدينِ

   : عليهضَرِاعتُ
  

؛ ذلك أن غَض الطَّرف عن صفات المالِ        )3(ا لا نُسلِّم أن الحوالَةَ تُصبِح بيعاً لدينٍ بِدينٍ        إنَّ  
قاصوم والَةر، بل إِنَّه تَرسيخٌ لمآرِب الحسوالي فقامِ الرا من تَمهن أَجلت ما، والتِّي شُرعه4(د(.    

  

إن الحوالَةَ عقد تبرعٍ وإِرفَاق، غايتُه الإيفَاء والاستيفَاء، لا الاسترباح والاستكثَار، فلو آذنَّـا               -3
صةً في  بالتفاوت في جودتها أو ردائَتها، لتَبارى المتعاملُون إِليها، كُلٌ يقصد غَبن الآخر، خا            

  . )5(الصفَقَات الكبِيرة، وهذا خلافُ موضوعها 
  

عوائد الأنامِ تشرطُ جلاء الصفَات وبيانَها؛ ذلك أن الأغراض الآدميةَ تختَلفُ باختلافها، حتَّى              -4
           لَم، لقُوة أثرِ الجالس عتبرةَ في عقْدبتلك الم فَاتبطُوا الصالشافعيةَ ض ا  إنيهداءة فوالر 6(ودة( ،
  فكيف نُجبِر المحالَ عليه التَّنَازلُ عنْها، والأغراض تختلفُ بِنَاء عليها ؟

  

   :مه قولُشَوقنُ
  

                                         
بيع الدين بالدين هو بيع النسيئة بالنسيئة وهو المؤخر الذي لم يقبض، وهذا كما لو أسلم شيئاً في شيء في        ) : 1(

خر، وهذا لا يجوز بالاتفاق، وهناك صور ليست محرمة، وللمزيد عنها راجع حاشـية              الذمة، فكلاهما مؤ  
 ) .14(بيع الكالئ بالكالئ ص / نزيه حماد : انظر .  من الصفحة القادمة )2(رقم 

/ ، مركز الدراسات الفقهية والاقتـصادية       )4/85(بداية المجتهد   / ، ابن رشد    )6/18(الحاشية  / الخرشي  ) : 2(
/ ، عمر كامـل     )6/4194(الفقه الإسلامي وأدلته    / ، الزحيلي   )13/16(اوى المعاملات المالية    موسوعة فت 

 ) .2/317(جداول الفقه المقارن 

فقد أفاد ابن القيم أن صور بيع الدين بالدين ليست كلها محرمة، وإنما حرم الشارع منها مـا آل للربـا،                     ) : 3(
بالدين المنهي عنه قد شغلت فيه الذمتان بغير فائدة، فإنـه لـم             الذي كان عليه الجاهليون، ثم إن بيع الدين         

يتعجل أحدهما ما يأخذه فينتفع بتأجيله، وينتفع صاحب المؤخر بربحه، بل كلاهما شغلت ذمته بغير فائـدة،      
  .أما هنا في مسألتنا ففيها إبراء للذمم 

 ) .2/305(إعلام الموقعين / ابن القيم : انظر 

 ) .3/603(شرح بلوغ المرام / ابن عثيمين ) : 4(

 ) .18/207(الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف الكويتية ) : 5(

  ) .373(كفاية الأخيار / الحصني ) : 6(
حتـى يعلـم   :      وذلك كالرقة والصفاقة، والنعومة والخشونة، واللون، ووجه ضبطها بالسلم واشتراط ذلـك        

 . لا يصح بيعه ولا استيفاؤه، والحوالة إما بيع أو استيفاء  المحال ما طبيعة المحال به، لأن المجهول 
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              في المسألة؛ ذلك أن النَّاس واحد هما أجرانِ، ولقائِلوحهذين دليلانِ مرج يرى الباحثُ أن
    ه، فما الحائل بينهم والإباحة، وقد شـرع االله            لو توافقَت على استيفَاء الرأو عكس ،دينِ الجيء عد

 لاك ؟وأم قُوقن حم مللآدميين إسقاط ما له   
معللاً ذلك بأنه ديـن ثابـت،   ولهذا أجاز ابن قدامة التَّفاوتَ بحلولِ الرضا بين الطَّرفَينِ،        

   .)1(فجاز فيه كغير المحال به 
  

  
  

        ـودةـالينِ فـي الجتَماثُلِ الم مِ شَرطدي بِعم؛ والقَاضهومن شَايع الأحناف مذهب بأَنْتخ
              خالفوهم من الاعتراضِ القَوي، ثُمسلَم مولم ي ،م مكينهوقرار ،حكَمم مهمفزع أن ؛ ذلكداءةوالر

  ..كيم في حشد أَلوانِ اليسرِ لصالحِ المكلَّفين إنَّه يتوافقُ ومقاصد الشَّارعِ الح
  

ثم إن إسقاطَ بهاء الصفات أمر خَاضع لصاحبِه، وهو أهلٌ لأن يجود بالجِياد، أَو القَبـول         
د هذا التَّرجيح بالضيء، إلَّا أنِّي أُقَيدنِطينِابِبالرييالآت :   

  

هِك الإِرادةَ الحقيقيةَ عند المتبرعِ بالزيادة أو القَابـلِ بـالرداءة؛           ألَّا نجعلَ سيفَ الحياء ينت     -1
ذلك أن النَّاس يتَفاوتُون في تقاضي ديونهِم رِفقَاً وعنفَاً، ويسراً وعسراً، وبذلاً ومطْـلاً،               

  .راضٍ جلين تَ ع، ولا ذا الرداءة أن يجود؛ إلافلا نُلزِم مستحق الجِياد أن يتنازلَ
  

ألا يتبِع مسقطُ حقِّه ذلك بِمن، ولا الذي قَبِلَ الرداءة بِأَذَى؛ ذلك أن القُرآن حذَّرنَا من هذا                  -2
 أمر العباد أن يقُولُوا التِّي هـي  وهذا، وخاصةً إن سبقَ الحوالةَ مطْلٌ ونزاع، فإن االله    

 .ان ينْزغُ بينهم، إِن الشَّيطان كَان للإِنسانِ عدواً مبِيناً أحسن؛ فإِن الشَّيط

  
 

 
 

 
 
 
  

                                         
 ) .3/288(الكافي / ابن قدامة ) : 1(
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اني الثَّالمطلب  
أثرالجودة والر داءة عقْلى عدالَكَ الو1(ة(  

  

ورةُصالمسألة :   
  

د بردية، فأي أثر تحدثُه الجـودةُ       إذَا أَوعز الموكِّلُ لوكيله أن يسوقَ له سلعةً فاخرةً، فعا         
  والرداءةُ في محلِّ العقد ؟

  

تحريرم التراعِعِوض :   
  

الفقهاء على أن الوكيلَ لو جلَب رديء المنتجات، وأَجازها الموكِّلُ، فإِن التَّـصرفَ              فقَاتَّ  
 الوكَالة، هل يقتضي السلامةَ من أية رداءة ؟ واختلفوا           إلا إِنَّهم اخْتلفُوا في إِطلاق     ،)2(نافذٌ مجاز   

  أيضاً هل لِعلمِ الوكيلِ بالرداءة وقَبولِه بِها من أثَرٍ على العقد ؟
  

                عليه دتَمهقاشَ الأُولَى ين ي المسألتين؛ ذلك أنكمِ فالح ي البحثُ إلى تَجليةنوبهذَا يستدرج
نية، ولا يستغنَى عن شَرحها؛ ولتكون الأحكام مبنيةً عليها، وعلى هـذا فإثبـات آثـار                بيان الثَّا 

  :الجودة والرداءة في الوكالَة يتطلب إِحاطةَ المطلبِ بفرعينِ، إليك تَجليةَ أحكامهما 
  

)3(  
  

  

اختلف العلماءفي هذ على أقوالٍ ثلاثَه المسألة ة:   

                                         
  .فوض إليه أمراً من الأمور : الاسم من وكل فلاناً، أي : الوكالة لغة ) : 1(

  .هي تفويض شخص أمره إلى آخر، وإقامته مقامه في التصرف :       اصطلاحاً 
معجـم لغـة الفقهـاء ص       / ، قلعه جي    )1054(المعجم الوسيط ص    / مصطفى وآخرين   إبراهيم  :      انظر  

، )4/254(تبيـين الحقـائق   / الزيلعـي  : ، وهناك اختلاف يسير بين تعريفات المذاهب راجـع    )2/123(
مغنـي المحتـاج   / ، الشربيني )7/160(مواهب الجليل / ، الحطاب )227(تحفة الفقهاء ص    / السمرقندي  

 ) .3/501(شرح منتهى الإرادات / هوتي ، الب)3/192(

، البهـوتي  )6/422(البيان / ، العمراني )5/63(الحاشية / ، الدسوقي )7/429(بدائع الصنائع  / الكاساني  ) : 2(
 ) .3/528(شرح منتهى الإرادات / 

جودة من المقررات الفقهية الحث على الاتفاق بين الموكل ووكيله على الجـنس والقـدر والـصفة كـال                 ) : 3(
والرداءة، ولما كانت الجهالة اليسيرة ولا تؤول للمنازعة والبغضاء، تم غض الطرف قليلاً؛ ذلك أن مبنـى              
التوكيل قائم على المسامحة، وهذا بخلاف البيع مثلاً؛ فإن مبناه على المضايقة والمماكسة، لكونه معاوضة               

  .د المال بالمال، فالجهالة فيه تفضي للمنازعة، فتوجب فساد العق
 ) .2/142(اللباب في شرح الكتاب / ، الميداني )7/415(بدائع الصنائع / الكاساني :      انظر 
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 رأي جمهور العلمـاء مـن     وهذا  رداءة،   لِّ من كُ   إلا سليمةً   سلعة  شراء  للوكيلِِ وزلا يج  : أولها
   .)1(المالكية والشافعية والحنابلة 

  

وهذا مـذهب   . وكالةُ بإِطلاق   ن كانت ال   يتاح للوكيلِ أن يؤوِي إِليه السلعة التي يشاء، إ          :وثانيها
   .)2( حنيفة أبي

  

وبهـذا قَـالَ أبـو    . فأنَاط الجودةَ والرداءةَ بعوائد النَّاسِ وسلُوكياتهم في المعاملات     : أما الثالث 
   .)3(الحنفية يوسف ومحمد من 

  
  

 
  

 
 

   :ولِ والمعقُ،ريمِ الكَالقرآنِهم من ذهبأيدوا م
  

   :يمرِ الكَرآنالقُ ن م دليلهم:أولاً 
  

   :  قول االله -1
        }  يلاكو ه    .)4( }رب الْمشرقِ والْمغْربِِ لَا إِلَه إِلَّا هو فَاتَّخذْ

  

 
 

وِرثُنا فَهمـاً بـأن الـدور       هذه إشارة عامة تُُ   ، و )5(يرالوكالةُ هنا تعني الحفظَ وحسن التَّدبِ     
  .المناطَ بالوكيلِ أن يحفظَ لموكِّله حظَّه الأَجود في محلِّ الوكالة ديمةً 

  

  
  
  

                                         
، )6/556(الحاوي الكبير   / ، الماوردي   )6/422(البيان  / ، العمراني   )7/181(مواهب الجليل   / الحطاب  ) : 1(

 ) .5/4107(، الزحيلي  )3/527(، مطالب أولي النهى )3/174(كشاف القناع / البهوتي 

  ) .3/147،142(الكتاب مع اللباب / ، الميداني )6/3131(التجريد / القدوري ) : 2(
ويرى أبو حنيفة أيضاً أن إطلاق العقد يمنح الوكيل أن يشتري بأي ثمن كان ، لنفس العلة بأن الإذن يحمل                    

 ) .6/519(المغني : انظر . على الإطلاق 

، الميـداني  )3/529(الفتاوى الهندية / ، الشيخ نظام وآخرين )408،409(الجامع الصغير ص   / الشيباني  ) : 3(
 ) .3/142،147(الكتاب مع اللباب / 

 ) .9(سورة المزمل، الآية ) : 4(

 ).3/467(صفوة التفاسير / ، الصابوني )1/893(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / السعدي ) : 5(
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   :لاثة ثَجوهن و م، وذلكعقولِالم ن مهم دليلُ :ثانياً
  

طلاقَ العقد فيه يقتضي السلامةَ من كلِّ منقصة، ذلك         لنا أسوةٌ بعقُود المعاوضة كالبيعِ، فإن إ       -1
   .)1(ا شيةَ فيهأن المبتاع ما أنفقَ ماله غير منقُوصٍ إلا ليفوز بسلعة جيدة لا 

2-               ،لبِ الجِيـادبج كِّلَهوم حرسات، والأولى بالوكيل أن يالمبيع برديء رالض هسمكِّلَ يوالم إن
ب فضانن كُلِّ جم فظَاً لهوح ،؛ وِقايةً للعقدحِ والتَّوجِيهبالنُّص هجوبِ إحاطَت2(لاً عن و(.   

  

3-                 رلُّ الـضحائع، وير البففقد ي ،فيه مشكوك أمر بالرداءة بخيار الرد فاتالص ديج استيفاء إن
   .)3(فاق وتبرعٍ، فكيف نُخرجها عن طورها ؟ بالموكِّلِ، ومعلوم أن الوكالةَ عقد إر

  
 

  

   :ولِعقُ والم، النبويةهم من السنة لمذهبِ الأحنافُاستدلَّ
  

   : النبويةالسنةمن دليلُهم : أولاً 
  

1-    أخرج أبو داود مامٍ    حديث نزنِ حيمِ بكح      ولَ اللَّهسر أَن  يبِد هعثَ معب  شْتَرِى لَـهنَارٍ ي
أُضحيةً فَاشْتَراها بِدينَارٍ وباعها بِدينَارينِ فَرجع فَاشْتَرى لَه أُضحيةً بِدينَارٍ وجاء بِدينَارٍ إِلَـى              

 النَّبِى  النَّبِى قَ بِهدفَتَصهتارجى تف لَه كاربي أَن ا لَهعد4( .  و(.   
  

 
  

     النبي إن               ا؛أمره كيلَ يملكالو لالةٌ أني هذا دالتِّي أراد، وف الشَّاة فةح عن صفصلم ي 
   .)5(فإن الوكيلَ كالأصيل 

  

                                         
أثر العرف وتطبيقاته   / ، عادل قوته    )3/358(المهذب  / ، الشيرازي   )3/542(روضة الطالبين   / النووي  ) : 1(

  ) .111(المعاصرة في فقه المعاملات المالية، ص 
 .وأنبه أن إطلاق العقد يقتضي السلامة من الرداءة، إلا إن كان العرف يقر بأن هذه السلعة تشترى رديئة 

 ) .6/471(المغني / ، ابن قدامة )3/363(المهذب  / ، الشيرازي)2/87(بداية المجتهد / ابن رشد ) : 2(

شرح منتهى  / ، البهوتي   )3/474(مطالب أولي النهى    / ، الرحيباني   )3/206(مغني المحتاج   / الشربيني  ) : 3(
 ) .5/4101(الفقه الإسلامي وأدلته  / ، الزحيلي )3/528(الإرادات 

: ، رقـم  الحـديث    )28: (ضارب يخالف، رقـم البـاب       باب في الم  / كتاب البيوع   / السنن  / أبو داود   ) : 4(
  .ضعيف : وقال الألباني ) . 517(، ص )3386(

 لم يأذن لعروة في بيع الأضحية، ويحتمل لأنه خرج عنـه          سبب التصدق بالدينار علته أن النبي        : فائدة
  .)5/327(نيل الأوطار / الشوكاني . للقربة الله تعالى في الأضحية فكره أكل ثمنها 

 ) .19/39(المبسوط / السرخسي ) : 5(
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   : عليهيعترضُ
 

 الحديثَ ضعيفٌ؛ فقد ضعفه الشَّإنوكاني1( فيه ، لانقطاعٍ، وتبعه الألباني(.   
 

اللهم                في صحيحه قد أخـرج أنِّي ألفيتُ البخاري ؛ ذلكلا حاجةَ إليه هذا الاعتراض إن 
أَعطَاه دينَارا يـشْتَرِى   أَن النَّبِى  الحديثَ باختلاف يسيرٍ في لفظه، وذلك من طريق عروة 

 فَدعا لَه بِالْبركَة فـى      ،جاءه بِدينَارٍ وشَاة  و ،اهما بِدينَارٍ  فَباع إِحد  ، فَاشْتَرى لَه بِه شَاتَينِ    ،لَه بِه شَاةً  
هعيب،يهف بِحلَر ابى التُّرلَوِ اشْتَر كَان2(  و(.   

  .ودلالةُ الحديث كسابقه، كما أورده السرخسي في المبسوط، والشَّوكاني في النَّيل 
  

   : وذلك من ثلاثة أوجهولِعقُالم نمدليلهم  : ثانياً
  

إن التوكيلَ بِمطلَق الإذنِ يتضمن كلَّ مبيعٍ دون قيد، فوجب الامتثالُ لما يجلبه الوكيل؛ ذلـك                 -1
أنَّه منَزه عنِ التُّهمة، بل إن يده كَيد الآمرِ الأصيل، فجـاز لـه إيـواء الـرديء، وشـأنُه                    

الكضاربِ مع الم3( كالم(.    
  

   : عليهيعترضُ
  

، اللهم إلا إن أقر العـرفُ   فيهكالةُفكذلك الوإن إطلاقَ البيعِ يقتضي الجيد دون الرديء،      
قياس مع الفارق؛ إذ إن الوكالةَ تُفـارقُ      فالقياس على المضاربة    أما  بأن جنس السلعة يباع رديئاً،      

                                         
 سماع حبيب من حكيم     ممنقطع في الطريق الأولى لعد    إن الحديث ورد من طريقين وهو       : قال الشوكاني   ) : 1(

 لأن فـي أحـدهما      ؛ غير متصلين  إن الخبرين معاً  :  قال الخطابي    ،في إسناده مجهول  فوفي الطريق الثانية    
   . حديث حكيم من أجل هذا الشيخفَع ض : وقال البيهقي، من هو لا يدرىوهو خبر حكيم رجلا مجهولاً

. ، وقال الألباني بضعفه عند حكمه عليه في سـنن أبـي داود              )5/327(نيل الأوطار   / الشوكاني  : انظر  
، ص )3386: (، رقـم  الحـديث       )28: (باب في المضارب يخالف، رقم البـاب        / كتاب البيوع   : انظر  

)517 . (  
أنه يجوز للوكيل إذا قال له المالك اشـتري بهـذا الـدينار شـاة     فائدة ذكرها الشوكاني تفيد ب  وفي الحديث   

   .  يشتري به شاتين بالصفة المذكورة لأن مقصود الموكل قد حصل وزاد الوكيل خيراًأنووصفها 
 ) .5/327(نيل الأوطار / الشوكاني : انظر 

 ) .2/202(، )3642: (، رقم  الحديث )28( باب رقم /كتاب المناقب / الجامع الصحيح / البخاري ) : 2(

اللباب في شـرح الكتـاب      / ، الميداني   )3/325،324(مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر       / الكليبولي  ) : 3(
فقه المعاملات المدنية والتجاريـة فـي الـشريعة     / ، نصر وائل    )6/526(المغني  / ، ابن قدامة    )2/147(

 ) .193،192(الإسلامية ص 
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قصودها استكثَار الربح، وهو قَائم في الرديء كما في الجِياد، بينَما قَـصد             المضاربةَ؛ ذلك أن م   
 ةةً، وفَواتَ منفعورثُ إلا غُصديء لا يوالإيواء، والر للقُنية لعةالس استيفاء كالة1(الو(.   

  

صيراً؛ إذ إنَّه على خـلاف      عد السرخسي غض البصرِ عن الجودة والرداءة هنا استحساناً ب          -2
قواعد القياس، لأن القياس ينتصر للمخَالفين، ويقر بوجوبِ تبيانِ الوصف من حيثُ الجـودةُ       

أن التوكيل بالبيع والشراء معتبر بنفس البيع والشراء، فوجب بيـان           : ووجه ذلك   والرداءةُ،  
، وإلـى هـذا ذهـب بـشر        تري لنفسه أنا نجعل الوكيل كالمش   صفة المعقود عليه، ألا ترى      

   .)2(المريسي 
  

3-                ستدركَةٌ، والذي شأنُه ذلك تَعفُو عنـه العقـودالةٌ مجه داءةوالر ودةالج ةيعلومهالةُ في مالج 
المبنيةُ على التبرعِ والإرفاق، والتي لا يتعلَّقُ بها لُزوم؛ ذلك أن الجودةَ والرداءةَ تتفـاوت،               

ه وفي تَعفسقطَ اعتبار ،ها حرجاشتراط 3(نِّت(.   
  

  :م ه قولُشَوقنُ 

يرى الباحثُ أن هذا المأخذَ لا دقَّةَ فيه؛ ذلك أن قواعد الترافق آمرةٌ باستقدام الجِياد؛ للنَّجـاة                 
ى بذات مـشَغِّلٍ  من أي خصامٍ، فإن الموكِّلَ لو أطلقَ لوكيله شراء مركبة تُعينُه على حوائجِه، فأتَ      

   .)4(رديء وألزمنَاها الموكِّل، لألفيناه غارقاً في بحرِ الضر، فقد كَسد مالُه، وفاتَ مقصوده 
  

  :د مح ومفوس يي أبأدلةُ
  

1-          بمثل تغابنالناس، وما لا ي لعوائد إن مطلقَ العقد يتوجهه  عدلٍ، ولا   ا أنَّ لمنَ، وقد ع ها شاهد
   .)5(الظنون، أو تخطَّفُه التهم تحيط به 

                                         
فقه المعاملات المدنيـة  / ، نصر وائل )6/557(الحاوي الكبير / الماوردي ) 6/526(المغني / ابن قدامة  ) : 1(

 ) .193،192(والتجارية في الشريعة الإسلامية ص 
فقد كان بشر المريسي يأخذ بالقياس، إلى أن نزل به ضيف، فدفع الدراهم لإنسان على أن ياتي بـرؤوس              ) : 2(

صفها له إلا أنه عجز عن تمام الوصف، فوكله بفعل ما بدا له، فلما أتى بها، وتم أكلها، قال       مشوية، فجعل ي  
  .اصنع ما شئت ؟ فعندها رجع عن قوله وأخذ بالاستحسان : ألم تقل لي : أين ما أمرتك به ؟ فقال : له 

 ) .19/39،38(المبسوط / السرخسي :      انظر 

 ) .19/39(المبسوط / السرخسي ) : 3(

" التجريـد   " توسع الحنفية في إثبات مذهبهم بالمعقول، ولمن أراد أن يبسط له في فقهـه فلينظـر فـي                   ) : 4(
 ) .6/3131(للقدوري 

 ) .2/147(اللباب في شرح الكتاب / الميداني ) : 5(
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2- ثم إن  التصرفات  الأوطارِ ا شُرِعت إلا لدفعِ    م  والم لمات لنَ ، وليس  إلا أن   ا سـبيلٌ  ا عليه ،
ى بابِ علَننتظرالعوائد فإنَّ المثلِ بثمنِ، كالبيعِ والأعراف لِ ينصرفُه 1(ا كرنَا ذَم(.  

  

 
 

 

أن المزكَّى من الأقوالِ ما انتخبه الجمهور، فإن إطلاقَ الوكالة يقتضي السلامة من             أرى  
، فإن إقفالَ المعابرِ يحـولُ       اليومِ مواد البناء الرداءة، اللهم إلا إذا كان الرديء سائِداً، مثل بعض          

 بذلك أُؤَلِّفُ بين رأيِ الجمهور والصاحبين، فإن        ، وإنِّي ةر الفاخ المواد ن م ونا يشته  وم بينِ النَّاسِ 
ها ه أسـطر  مسوغاتَ فإن إليه ذهبتُ إلى اتحاد ووفاق، وما      التصادم الذي بينهما محتمل، بل يؤولُ     

   : الآتيينِالبندينِفي 
  

1 - إنه  لدينَ  قد استقر  ن نتاجِ ا م البحث  أن    البيوعِ  الإطلاقَ في كافة  لامةَ  يقتضي الس ن كـلِّ    م
إلا إذا شَيبٍ ع ،هِورداءةدالع رفُ بتهميشو لغُا فتَه.  

 ـ  نَم، وإنَّ هِالتاً في عد  ى مشكوكَ  أضح إن سواداً عظيماً من النَّاسِ     - 2 ا للوكيـلِ أن لا     ا إن أتحنَ
صد بزحزحتها  يرِينا إلا ما يرى؛ فإن المضار ستُحشَد في حجرِ الموكِّلِ، وقد أمرتنا المقا            

  .عن المكلفين، بل وإيواء المنافع والمصالِح لهم، وإلا لخرجت الوكالةُ عن موضوعها 
 

 
 

  

       وكِّلَ إن شرطَ الجالم اً لدينَا أنات      باتَ معلُومنتجالم ديجزئُ إلا جأما لو   )2(ِودة، أنَّه لا ي ،
  :سكَتَ، دون أن ينُص شيئاً نَظَرتَ 

فإما أن يأتيه الوكيلُ بمنتجٍ رديء وهو جاهلٌ برداءته، وإما أن يأتيه به على علمٍ، ولكل                
  :من الصورتينِ فقهها، وأسجلُ إليك تجليةَ أحكامهما 

  

ى ولَ الأُةُورالص :سلعةًرى الوكيلُإذا اشت وه والقائمةَ الرداءةَجهلُ ي ا  فيه:  
  

   :ا على قولينِ فيه العلماءفقد اختلفَ

                                         
 ) .3/324(مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر / الكليبولي ) : 1(

، )6/422(البيـان   / ، العمرانـي    )5/37( المحتاج نهاية/ ، الرملي   )7/181(مواهب الجليل   / الحطاب  ) : 2(
 ) .3/527(مطالب أولي النهى 
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وهذا مذهب الحنفية والمالكية، والشافعية في راجـح مـذهبهم،          . ن الموكلَ ملزم بها     إ  :أولهما
   .)1(والحنابلة 

   .)2(وكِّل، وإليه ذهب بعض الشافعية أنَّها لا تلزم الم: والثاني  
  

 
  

 
من وجهينِ قولهم بالمعقولِأيد الجمهور إليكَه ،ا م:  

1-                عـذُورم وإنَّه ،سواء داءةبالر الةهرِ الأصيلِ، فهما في الجه كالآمويد ،أمين الوكيلَ نائب إن
فلزمت ،وكِّلَ بجهله3( الم(.   

  

إن التحرز عن شراء الرديء أمر معسور، وقد أُمرنَا أن نتَّبِع الظَّاهر، فَما شـهِدنَا إلا بِمـا                   -2
   .)4(علمنَا، وما كنَّا للغَيبِ حافظين، اللهم إلا إذا قَصر الوكيلُ عن تَفَحص المنتَجِ، فلا تَلزم 

  

 
  

  :، فقالوا استدلوا بالمعقولِ
   .)5(إن الغبن يسقطُ إلزام الموكِّلِ بالسلعة مع السلامة، فعند الرداءة من بابٍ أولى 

  

 
  

               يـد وجاهةٌ بارزة؛ ذلك أن هم لههم قوي، ومفزعمذهب قولِ الجمهور؛ فإن أميلُ لرجاحة
  . نفسه موكِّلٌالوكيلِ يد أمانة، بل كأنَّه 

  

                 ،هنـا، فالأصـيلُ مالـك الـرد يل والوكيلَ خيارالأص ونيمنح بل إنِّي رأيتُ الفقهاء 
والضرر يتبعه، وحقوقُ العقد متعلقةٌ به، أما الوكيل فإنَّه نائبه، وقائم مقامـه، ثـم إن الـرداءةَ                   

   .)6(عةٌ، قد اجتاحت عقده، فجاز له قمعها بالخيار ظُلامةٌ مشر
                                         

،  )6/525(المغنـي   / ، ابن قدامة    )5/63(الشرح الكبير   / ، الدردير   )7/429(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 1(
 ) .6/557(الحاوي الكبير / الماوردي 

 ) .3/206(مغني المحتاج / ، الشربيني )6/424(البيان / العمراني ) : 2(

 ) .6/525(المغني / ، ابن قدامة )5/37( المحتاج نهاية/ الرملي ) : 3(

 )6/525(المغني / ابن قدامة ) : 4(

 ) .3/206(مغني المحتاج / ، الشربيني )5/37( المحتاج نهاية/ الرملي ) : 5(

، )5/37( المحتـاج  نهايـة / ، الرملي )3/358(المهذب / ، الشيرازي   )7/155( الرائق البحر/ ابن نجيم   ) : 6(
 ) .3/206(مغني المحتاج / الشربيني 
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انِ الثَّورةُالصةُي : حكمقوعِ والس لعةإن اشت راهكيلُا الوالماً بِ عرداءتا ه :  
  

على قولين اختلف العلماء :  
ذا مذهب الحنفية والمالكية    وه.  إن الوكيلَ إن أتاه عمداً بالرديء، فإنَّها لا تلزم الموكِّلَ            : أولهما

والشافعية في راجح مذهبهم، والحنابلة، إلا إن المالكية ألزموا الموكل بـه إن كـان الاخْـتلافُ            
   .)1(يسيراً، أما فاحشَاً فلا 

  

   .)2(لشافعية عند ا وهو قول .إنَّها لازمةٌ للموكِّل  : والثاني
  

 
  

 
  

  :وا ، فقالُ، من وجهينِدلوا بالمعقولِاست
  

إن الوكالة قد بنيت في أصلها على إيواء سليمِ المنتَجات لَها؛ ذلك أنَّك لن تَعثُر علـى مـن                    -1
  .)3(وا من أربابِها ذب رغائب النَّاسِ إليها ليكونُيرجوك غرضاً ردياً، بل إن الجودةَ تج

 

 حتَّى لو كانت الـرداءةُ فـي   ؛ ذلك أن الفطَر تعافه،نٍ في شراء الرديءإن الوكيلَ غير مأذو  - 2
 العقود قائمةٌ على بنيانِ الرضا، بل يقبح إلزام الموكِّـلِ بالـسلعة             ثم إن مقابلِ بخَاسة الثَّمن،    
  : زلَ نَ بالحقِّرآناًي ذلك قُاقرأوا ف! والرغبةُ فيها فاترةٌ 

                                         
الشرح / ، الدردير   )7/429(بدائع الصنائع   / ، الكاساني   )3/528(الفتاوى الهندية   / الشيخ نظام وآخرين    ) : 1(

كشاف / ، البهوتي   )5/37( المحتاج نهاية/ ، الرملي   )6/557(الحاوي الكبير   / ، الماوردي   )5/61(الكبير  
  ) .4/246(الشرح الممتع / ، ابن عثيمين )3/174(القناع 

مر بنا أن أبا حنيفة يمنح الوكيل بأن يأتي بالجيد أو الرديء إن كانت الوكالة مطلقة، وهنـا يقـول بـأن                       
في المطلقة، الرديء لا يلزم به الموكل، وسر هذا التعارض أنه قسم الوكالة لمطلقة ومقيدة، فما قاله هناك ف          

أما هنا فالمقيدة؛ لأن القيد يراعى إجماعاً؛ ذلك أن في كل مقيد اعتبار القيد فيه إلا قيداً لا يفيـد اعتبـاره،                      
  .حتى إذا خالف الوكيل في شيء لزمه إلا أن يكون خيراً منه وأجود فيلزم الموكل 

في تحريـر الرقبـة ألا تجـوز         إلا أني رأيت ابن قدامة ينص على أن أبا حنيفة خالف أصله، فهو يرى               
  .العمياء والمتلبسة برداءة، ثم إنه يجوز للوكيل شراء الأعمى والمقعد ومقطوع الرجلين واليدين 

/ ، ابن قدامة    )7/429(بدائع الصنائع   / ، الكاساني   )3/528(الفتاوى الهندية   / الشيخ نظام وآخرين    : انظر  
 ) .6/526( المغني 

 ) .3/206(حتاج مغني الم/ الشربيني ) : 2(

 ) .4/246(الشرح الممتع / ابن عثيمين ) : 3(

  أثر الجودة والرداءة على عقود التبرعات: المبحث الثاني 
  الفصل
 الثاني



 

 126 

يها{    الَّذين آمنوا لَا تَأْكُلُوا أَموالكَُم بينكُم بِالبْاطلِ إِلَّا أنَ تكَوُن تجارة عن تَراضٍ منكُم ولَا تقَْتلُوُا يا أَ
   . )2( )1( }أَنْفُسكُم إِن اللَّه كَان بِكُم رحيما  

 
  

وقبولٍ إلا عن تراضٍاسِ النَّ أموالِ، في التحذير من أكلِ ظاهرةٌلالةُوالد .   
 

 
  :قالوا  من وجهين، ف،وا بالمعقولِاستدلُّ

   .)3( إن الوكالةَ مطلقةٌ، واستجلاب الرديء لم يخدش المالية المقدرة للسلعة أو ينقصها -1
 

ن الوكيلَ نائب عدلٌ عن موكِّله، ولا يختلـفُ اثنان أن الموكـلَ لـو      من المقررات الفقهية أ    -2
قَبِلَ بالرديء لما أتبعنَاه لوماً أو عتاباً، فلا تَثريب عليه، فَلم لا يكون الوكيلُ كـذلك، وهـو                  

  .)4( عدلٌ أمين ؟
  

   : عليهعترضُي
  

رد؛ ذلك أنّه قَبِلَ بالرديء، فكان ضامنَاً، اللهـم إلا إذا           إن الوكيل قد حرم موكِّلَه خيار ال      
 للوكيلِ فـي الفَـسخِ؛      أَجاز الموكِّل العقد، راضياً بِه، أو متباطئَاً في العود فينفَذ، وعندها لا حظَّ            

   .)5( الموكِّل، وقَد أَسقطَه لأنَّه حقُّ
  

دامة الموكلَ ألَّا ينَصب إلا أمينَاً؛ فإن غيـره ذُو تَفـريط            وحراسةً للعقد، فقد وعظَ ابن قُ     
   .)6(وخُذلانٍ، حتى لو عزله فلا بكاء عليه أو حزن 

  

 
 

ما تبنَّاه الجمهور؛ ذلك أن توجيههم وجيه معتبر، وفيه حراسةٌ للوكالة التي شُرعت              ديؤَأُ
ثم إن انتزاع القَبول من الموكل عن غير تراضٍ قلبي يـورثُ العقـد مخـاطر    إرفاقَاً بالمكلفين،   

  .لاحقةً، وقد تُفضي إلى الخصامِ بين الأصيل والوكيل، فيتبدلُ الإرفاقُ لخناق، والتَّغافر لتدابرٍ 
  

                                         
 ) .29(سورة النساء، الآية ) : 1(

 ) .5/37( المحتاج نهاية/ ، الرملي )3/358(المهذب / الشيرازي ) : 2(

 ) .5/37( المحتاج نهاية/ الرملي ) : 3(

 )3/359(المهذب / الشيرازي ) : 4(

 ) .3/207،206(مغني المحتاج / الشربيني ) : 5(

 ) .6/471(المغني / ابن قدامة ) : 6(

  أثر الجودة والرداءة على عقود التبرعات: المبحث الثاني 
  الفصل
 الثاني



 

 127 

 ـ        صوصة، والتِّـي  وثمرةُ التَّرجيحِ أن الموكل ملزم بقَبولِ السلعة إن أتت بالـصفات المن
أجود منها من بابٍ أولى، إلا إن حملت منَّاً أو أذى، أما إن جاءت برديء المنتجات دون نـصٍ                   
عليها، فإن الموكلَ له الإعراض عنها، كما أنه له إجازة التَّصرف دون مقابلٍ، أو العـود علـى                

الوكيلَ كمستهلك الس أن شِ النَّقصِ؛ ذلككيلِ بأَره الوبالأَرشِ لتفريط وزِيفج ،1(لعة(.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
الفتـاوى الهنديـة   / ، الشيخ نظام وآخرين )5/328(كتاب الوكالة  / مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية     ) : 1(

/ ، الـشيرازي    )3/324(بلغة الـسالك    / ، أحمد الصاوي    )7/429(بدائع الصنائع   / ،  الكاساني    )3/529(
  ) .3/359(المهذب 

د اختلف العلماء في إثبات أرش النقص للموكل إن فات الرد، فأثبته الشافعية، وأنكره الحنابلة، أمـا                 وق
إن الأرش لا   : الشافعية فقالوا بالأرش؛ ذلك أن الموكل حصل له النقص بتفريط الوكيل، أما الحنابلة فقالوا               

 لكن الفاعل يعـود علـى الوكيـل    يثبت؛ ذلك أنه معاوضة جديدة عما فات بالعيب، والوكيل لا يملك ذلك،    
  .ويلزمه السلعة 

 ) .4/247(الشرح الممتع / ، ابن عثيمين )6/424(البيان / العمراني : انظر 
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الثَّالمطلب ثُال  
الجَأثر ودةوالر داءةلَ عى الوصي1 (ة(  

  

المَورةُص سألة :   
  

قام شخص بالوِصاية لآخرين مالاً، وقد حوى جيداً وردياً، فهل من أثرٍ تُثبِتُـه الجـودةُ                
   ؟ محلِّ العقدوالرداءةُ على

  

الحكمالف سأَي المَقهي فلة :  
  

لا خلافَ في أن الموصي لو تَرك مالاً قَد أُحكمت جودتُه؛ فإن الموصى لهم يقتَـسمونَه                
على السواء، وكذا لو سربلتْه الرداءةُ، أما لو حوى المالُ جيداً وأجـود، ورديئـاً وأردأَ، فثمـةَ                  

  :لمسألة، إليكم بيانهما حالتان ل
  

   :ىولَ الأُالةُالحَ
  

إن كان المالُ قائماً، فإنَّا نُقَيمه بِقيمٍ معلُومة، ثُم يتم تَـسويةُ القـيمِ علـى المـستَحقِّين،                   
ومختـار  فَيستفيء كلٌ قَسمه وفقَ قيمه، وثَمرةُ ذلك أن الذي يختار الجِياد يكون قـسمه قلـيلاً،                 

الرديء بعكسه، اللهم إلا إذا كان المالُ رِبوياً فلا عبرة بجودة ولا برداءة، وثَلاثـتُهم يـستَفيئُون                 
  .حظَّهم على السواء 

  
   : يةُانِ الثَّالحالةُ

  

أن يوصي بمالٍ حوى جيداً ورديئاً، ثم يهلك جزء منه، ولا نعلم صفَتَه من حيثُ الجودةُ                
  ..لرداءةُ، كما لا نعلم مستحقَّه من أصحابِ الوِصاية وا

  

                                         
ما يوصى به، وتعني أيضاً الأمر لقول   : ، وهي    وصايا :معها   بفتح الواو وكسر الصاد ج      :لغة: الوصية  ) : 1(

  ) .132( سورة البقرة، جزء الآية } ..  ويعقُوبووصى بهِا إِبراهيم بنيه  }االله 
؛ ذلك أن الميت وصل ما كان فيه من أمر حياته بما بعـده              تمليك للغير مضاف لما بعد الموت      : اصطلاحاً

  .من أمر مماته 
/ ، ابن عابـدين  )2/117(معجم لغة الفقهاء / ، قلعه جي    )1038(إبراهيم مصطفى، وآخرين، ص     : انظر  

الأحكام الـسلطانية   / ، الماوردي   )4/316(، حاشية الصاوي على الشرح الصغير       )10/334(ر  رد المحتا 
 ) .3/529(كشاف القناع / ، البهوتي )459(كفاية الأخيار ص / ، الحصني )187(ص 
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وعقب استقراء مظان المسألة أنعمتُ النَّظر فألفيتُ الحنفيةَ قد جرى على ألسنهِم مثـالاً              
تناقلَه متأخروهم عن متقدميهم، وأماطُوا اللِّثام عن كُنهِه، وها أنا ذا أُسطِّره ليكون كالقَانون الذي               

  .. عليه في غيرِه من أحكامِ البابِ يعمل
  

 
 

  

رجلٌ لديه أثواب ثلاثةٌ، جيد، وأوسطٌ، ورديء، فأوصى لزيد بالجيد، ولعمرو بالأوسط،            
 أحدهم في الوِصاية، فَتَنَكَّر كـلُّ       م سمتُه، فبطلَ حقُّ   أما بكر فبالرديء، فهلك واحد منها، ولا يعل       

هِم واحدقَّى لبعضوا ما تَبلِّمسهو، ولم ي 1( منهم أن يكون(.   
  

وإزاء ذلك؛ فقد أفتى الأحنافُ أن الوصيةَ باطلةٌ؛ ذلك أن مستحقَ الثوبِ الهالك مجهولٌ،              
          اءفبطلَ الإيص واستيفاء المقصود ،حةَ القَضاءيمنع ص وا     )2(والجهالةُ سده، ، إلا أنّهم ذَكَرتصويب

  :طريقينِ، إليك تفصيلَهما من 
  

ا :ى ولَ الأُالطريق   : كون الثوب الهالك مجهولً
  :قالوا 

               ؛ ذلك أنَّها في الأصـلِ صـحيحةٌ ولا غُبـارحينئذ حالباقيةَ فتَص الورثةُ الثِّياب لِّمسأن ي
 ـ : عليها، وإنَّما بطلت بجهالة طارئة، وبارتفاعها يزولُ المانع، وعليه           ذي الجيـد ثُلثَـي     فنمنح ل

  .الثوبِ الأَرفَع، ولِذي الرديء ثُلثَي الثَّوبِ الأَدونِ، ولِذي الأَوسط ثُلث الأَولِ، وثُلثَ الآخَر 
  

   :ا التقسيمِ هذَوعلةُ
  

إن الثوبينِ لو قسمناهما على ثلاثة، لأصاب كلٌ منهم ثُلثَينِ، وقد أعطينَا الأوسـطَ ثُلـثَ              
 الثَّوبين؛ لأن         لا حظَّ لـه فـي الأجـود ديءالر ذا الأجود لا حظَّ له في الأدونِ بيقينٍ؛ وصاحب 

بيقينٍ، فإذا ذهب ثُلثَا الأرفَعِ وثُلثَا الأَدونِ، لَم يبقَ إلا ثُلثُ الأَولِ، وثُلـثُ الثَّـاني، فتعـين حـقُّ                 
 أن تجد ه دونبعين الأوسطظاه مزاً خَراً، أو لَمراءف3( اًي( .  

  

  
  
  

                                         
 ) .4/241(الهداية شرح البداية / ، المرغياني )10/376،377(رد المحتار / ابن عابدين ) : 1(

 ) .16/125(العناية شرح الهداية / البابرتي ) : 2(

العناية شرح الهدايـة    / ، البابرتي   )8/482(البحر الرائق    /ابن نجيم   ،  )6/193(تبيين الحقائق   / الزيلعي  ) : 3(
)16/125. ( 
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انِ الثَّالطريقا  :ةُي كون الثوب الهالك معلوم :  
  

إن علمنا أن الثَّوب الهالك أرفع من أخويه، فيكون لذي الأوسط الجيد منهما، أما لو كان                
 الأرفع،  أردأَ، فحقُّه في الرديء منهما، وإِن كَان الهالك أوسطَ الثيابِ جودةً، فيأخذُ صاحب الجِّيد             

  . )1(وصاحب الرديء الأدون، أما الأوسطُ فلا يأخذُ شيئاً؛ إذ لا حظَّ له بيقين 
 

  
تنبيه:   

                 ـايةُ تَـنُصالوِص ا لو كَانَتاً، أممعلوم وصى بهالُ المالم لُه لو كَانالذي ذكرنَا نُعم إن
     اداً بإطلاقعلى أن ينالَ ثياباً جِي          ولا نَصرفُ له ،ة الفاخرةالحسنة، والأقمش ه بالألبسةفإننَّا نُكرِِم ،

   .)2(أدون الثِّيابِ كالقلانسِ والخفاف والجواربِ، وأمثالِها 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

                                         
 ) .16/126(العناية شرح الهداية / البابرتي ) : 1(

 ) .8/482(البحر الرائق / ابن نجيم ) : 2(
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المطلبابِ الرع  
  )1( رضِ القَى عقدلَ عداءة والرودة الجَثرأَ

  

     فإم ،رجلٌ من آخر ـا            إذا اقترضإحسانَاً، وإم منه اً، أو بأجودكالذي أخذَ تمام هيوفا أن ي
  ..أن يشرطَ المقرِض الوفاء بأجود، أو أن يصر المستقرض على العود بأردأَ 

وألحظُ أن المسألةَ تستدرجني لأن أعرضها في ثلاث شُعبٍ، حفاظاً على تَمامها، وكـي              
ارِها، ومدى إجازة قَبولِ الخبائث عنِ الطيبات، وإليك البيان الجلي، بعون الرب            نَتبصر بحقيقة آث  

 العلي:  
  

 
 

   :سألةُ المصورةُ
  

عـود  أقرض رجلٌ آخر قرضاً حسناً، كإبلٍ أو أكسية وثيابٍ، فـأراد المـستقرض أن ي              
  بأحسن منها وأجود، فهل تُسعفُه الأحكام الفقهيةُ راضيةً أم ترده كليلاًً ؟

  

   :لةسأَي المَ فلماءِ العقوالُأَ
  

   :ولينِى قَ علَلماء العاختلفَ
  

 العود بالأجود قد نال رضاهما جاز، دون شرط سالف بـذلك، أو أن يتواطـأَ                انإن كَ  : امهأولُ
  .على الشَّريعة احتيالاً 
  .)2(م هِ مذهبِحِاجِي ر فةابلَنَ والحة والشافعي والمالكية من الحنفيةالعلماءجمهور  قال ذاوبه       

قرضِ أخذَه        بل استحبوا للمولم يكره ،ببذلِ الأجود 3( الحنفيةُ والشافعيةُ الإحسان(.   

                                         
أقرضه من ماله، مقارضة وقراضاً، أعطاه      : طع، كأنه يقطع له قطعة من ماله، ويقال         الق: لغة  : القرض  ) : 1(

الدنيا قروض ومكافـأة، وهمـا      : قرضاً ليتجر فيه، وقيل هو المجازاة؛ لأنه يرد مثل ما أخذ، ومنه قولهم              
  .يتقارضان الثناء إذا أثنى الرجل على الرجل، وأثنى الآخر عليه 

  . من المال لتتقاضاه ما تعطيه غيرك: اصطلاحاً 
، )10/654(بدائع الـصنائع    / ؛ الكاساني   )727(المعجم الوسيط ص    / إبراهيم مصطفى، وآخرين    : انظر  

 ) .4/194(المبدع شرح المقنع / ، ابن مفلح )3/182(المهذب / ، الشيرازي )4/359(الحاشية / الدسوقي 

روضة الطـالين   / ، النووي   )3/34(مغني المحتاج   / ، الشربيني   )232(القوانين الفقهية ص    / ابن جزي   ) : 2(
شـرح منتهـى    / البهـوتي   ،)3/42(كشاف القناع   ،  )4/199(المبدع شرح المقنع    / ، ابن مفلح    )3/276(

 . ، )3/328(الإرادات 

  ).3/279(الروضة / ، النووي )3/34(مغني المحتاج / ، الشربيني )10/656(بدائع الصنائع / الكاساني ) : 3(
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 ـ القولُ ، وقد  عنهي رواية ف أحمد الإماموبهذا قالَ. اء أي فضلٍ أو زيادة  لا يجوز استيف :يان الثَّ
وِريعن أُ ذلك بوابنِ كعبٍ بنِي وابنِباسٍ ع ،ع مرااللهُ رضي 1(م  عنه(.   
  

 
 

   :مهورِ الجُأدلةُ
أيدمهورِ الجمذهبهم م ننَّ السةةالنبوي ولِعقُ والموإليك ،س الأدلَّرد ة:   

  

   :بحديثينِ ، وذلك النبويةةنَّالس  من دليلهم:أولاً 
  

1- أخرج الإمام  م سلم ف  ي صحيحه  من ح عٍ ديثافأَبِى ر   أن  ولُ اللَّـهسر َلَفتَـسمـن   اس 
 عجر، فَ قْضى الرجلَ بكْره  ي أَن    أبا رافع   فَأَمر ، الصدقَة  إبل إِبِلٌ من فقدمت عليه    )2( بكْرا رجلٍ

إِن خيار النَّـاسِ    ، َ أَعطه إِياه  "فَقَالَ  . )4( رباعيا )3( إِلاَّ خيارا  يها لَم أَجِد ف   :ال   فَق عٍافو ر ب أَ هيلَإِ
اءقَض منُهس5 (" أَح(.   

  
  

2- الشَّ أخرج يخان ف  ي صهِيحيحا  م من حديث    اللَّه دبنِ عابِرِ بج  َقَال :     تُ النَّبِيأَتَي    ـوهو 
 جِدسي الْمف،  رعسى فَقَالَ : قَالَ محقَالَ ض اهنِ"   : أُرتَيكْعلِّ رص  "     ـنيد ـهلَيلِـي ع كَـانو

   .)6( فَقَضاني وزادني
 

  

 رد بأحسن مما اقترض، وأجود مما أَخَذَ، بل إن ذلـك   النَّبي  بأنيشيانِ انِهذَانِ برهانَ 
    .)7(من محاسن القَضاء، فهو مسنُون مستحب بصريحِ دلالة الأحاديث 

  

                                         
 ) .6/17(المغني / ، ابن قدامة )3/188(المهذب / لشيرازي ا) : 1(

 .البكر من الإبل بمنزلة الفتى من الناس: الثني من الإبل، والأنثى بكرة، وقال أبو عبيد: البكر هو ) : 2(

 .الجمل المختار : الخيار أي ) : 3(

 والأنثـى  الـسابعة  الـسنة  فـى  دخل الذي الجمل :، والمعنى  وهي السن التي بين الثنية والناب    :الرباع) : 4(
  .رباعية

، رقـم    )22: (باب من استلف شيئاً فقضى خيراً منه، رقـم البـاب            / كتاب المساقاة   / الصحيح  / مسلم  ) : 5(
  ).2/139(، )1600: (الحديث 

 . بحسن القضاء من مال الصدقة في تصدق النبي : فائدة 

، رقـم   )59: (باب الصلاة إذا قدم من سفر، رقـم البـاب         / كتاب الصلاة   / الجامع الصحيح   / البخاري  ) : 6(
باب استحباب تحيـة    / كتاب صلاة المسافرين وقصرها     /  صحيحه  / ، مسلم   )1/109(،  )443: (الحديث  

 ) .1/347(، )715-71: (، رقم  الحديث )11: (، رقم الباب المسجد بركعتين

 ) .5/357(الحاوي الكبير / الماوردي ) : 7(
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، ورأى أن إحسان القـضاء مـن مكـارمِ          لِصالِحِ الجمهورِ وقد سجل الصنعاني شهادةً     
الأخلاق              الإحـسان أن الأحاديثَ وأفـاد يالشَّنقيط قَّبوقد تَع ،والأعراف في الشريعة المحمودة 

   .)1(يضم في كَنَفه الجودةَ، والقَدر أيضاً 
  

   :جهينِ من و، وذلكولِعقُالم نمدليلُهم  : ثانياً
  

 مقصودةً له، وهي بمثابة تبرعٍ بالزيادة،       إن بذلَ الأجود ليس عوضاً عنِ القرضِ، ولا وسيلةً         -1
      .)2(أو صلَة كالهدية، فلَم تَخرج عن كونها إحسان قضاء، فكانت جائزةً 

إن إنفاقَ صفة الجِيادة على العينِ المقروضة لم يكن مشروطَاً، وإنَّما هو مكافـأةُ الإحـسانِ،      -2
اً قد جه قرضمنفعةَ وبهذَا تزولُ شُبهةُ كون 3(ر(.   

  
  :ي انِ الثَّريقِ الفَأدلةُ

  

   :عقولِ والم النبويةة بالسنَّه أصحاباستدلَّ
  

    : آثار، وذلك من ثلاثة النبويةةنَّالسمن دليلُهم : أولاً 
  

 :فقد تواردت الآثار على حرمة اجترار القرض نفعاً، إِلَيكَها 

كُلُّ قَرضٍ "  يقول سمعتُ النَّبي :  قال لي بن أبي طالب  أورد الهيثمي من حديث ع -1
  . )4( " جر منْفَعةً، فَهو رِبا

                                         
 ) ..4/173(شرح زاد المستقنع / ، الشنقيطي )3/71(سبل السلام / صنعاني ال) : 1(

المغنـي  / ، ابـن قدامـة   )2/143( المطالـب  أسنى/ ، الأنصاري  )10/656(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 2(
 ) .3/329(شرح منتهى الإرادات / ، البهوتي )6/18(

 ) .4/92(الشرح الممتع / ابن عثيمين ) : 3(
باب في القرض يجر المنفعة،     / كتاب البيوع / بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث       / ر الدين الهيثمي    نو) : 4(

  ) .1/500(، )437: (، رقم الحديث )15: (رقم الباب 
وقد نقل ابن باز إجماع العلماء على صحة معناه، إلا أنه ضعيف، بل قال الزيلعي بأنه ليس حديث؛ ذلـك                    

مذاني المؤذن الأعمى وهو متروك، فقد رواه الحارث في المسند، ورمـز لـه   أن فيه سوار بن مصعب اله  
، وقـد  وقال العجلوني في كشف الخفاء إسناده ساقط، وهذا الذي قرره الصنعاني في سبل السلام           بالضعف،  

  . رأيت الحافظ ابن حجر في التلخيص ينقل عن إمام الحرمين أنه صحيح، وتبعه الغزالي 
 لو كان الزيادة دون شرط فلا بأس به، وهو إحسان قـضاء، ويتأيـد بقواعـد                 وقد ذكر الجمهور أنه   

ومن المعلوم أن السلف هـو   " أنه نهى عن سلف وبيع " الشريعة الحاثة عليه، كما ويؤيده حديث النبي       
القرض بعينه في لغة الحجازيين، فمنطوق الحديث يحرم الزيادة والفضل، وقد حمل العلماء التحريم علـى                

  . اجتر نفعاً مشروطاً، كما قرر الكرخي وغيره الذي
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  . كَانُوا يكْرهون كُلَّ قَرضٍ جر منْفَعةً: عن عطَاء، قَالَ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه  -2
  .)1( ما كَانَا يكْرهانِ كُلَّ قَرضٍ جر منْفَعةًعنِ الْحسنِ ومحمد أَنَّهوأخرج أيضاً  -3

  

 
 

دلالتُها ظاهرةٌ في حرمة أي قرضٍ جر نفعاً، فأَيلُولَتُه الربا، ثم هو فـضلٌ لـم يقَابِلْـه                   
 واجب عنه اً، والتَّحرزحرام فكان ،ضو2(ع(.   

  

  :  عليهضُريعتُ
  

إن المقرض لم يطالب بفضلٍ، إلا أن المستقرض اتَّبع السنَّةَ وأحـسن القـضاء، وبهـذا         
 قترنِ بشرطالأثرينِ المتعارضينِ، بأن نَحملَ الحديث المانع على النَّفع الم قُّ بين3(نُوف(.   

 ذلك أن مفهوم المخالفة يقـضي       بل إنِّي ألفيتُ الماوردي يثبتُ الجواز من ذَات الحديث؛        
أن القرض الذي لم يجتَر نَفعاً ليس برِبا، وإنَّما أَتت الزيادةُ المقرض من حيثُ لا يحتسب، ولهذا                 

  . )4(عد ابن عثيمين أن هذا هو الأصلُ الذي يتوافقُ وأركان الشَّريعة 
    : المعقولِ من  دليلُهم :ثانياً

  

   .)5(ه زيادةٌ لم تقع في مقابلِ عوضٍ، فلم تَصح إن هذ -1
  

 

                                                                                                                       
وحكمة التحريم كما ذكرها ابن عثيمين أن الأصل في القرض هو الإرفاق، أما لو دخله الشرط كـان                  

  :من باب المعاوضة، فيفضي إلى ربا النسيئة والفضل، وضرب لهذا مثالاً قال فيه 
السكن ببيته شهراً، كان هذا بيع وزاد عليه        إذا اقترض رجل من آخر مئة ألف واشترط عليه الانتفاع ب          

  .سكنى البيت شهراً، وهذا ربا نسيئة؛ لأن فيه تأخيراً في تسليم العوض، كما أنه ربا فضل؛ للزيادة التي فيه
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منـار     / ، الألباني   )4/60 (نصب الراية لأحاديث الهداية   / الزيلعي   : انظر

تلخيص الحبير في تخـريج أحاديـث   /  ، ابن حجر )2/147(كشف الخفاء / العجلوني ، )5/236(السبيل   
الصنعاني ، )4/108(تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق      / ، محمد أحمد المقدسي     )3/80،79(الرافعي الكبير   

 ) .4/91(الشرح الممتع / ابن عثيمين ، )3/72(سبل السلام / 

:  البيوع والأقضية، باب من كره كل قرض جر منفعـة،  رقـم البـاب     المصنف، كتاب / ابن أبي شيبة    ) : 1(
 ) .10/648،647(، )21077،21079: (، رقم  الآثار )79(

 ) .10/656(بدائع الصنائع / الكاساني ) : 2(

 ).6/17(المغني / ، ابن قدامة )3/72(سبل السلام / الصنعاني ) .10/656(بدائع الصنائع / الكاساني ) : 3(

 ) .4/91،90(الشرح الممتع / ، ابن عثيمين )5/352(الحاوي الكبير / لماوردي ا) : 4(

 ) .12/263(تكملة المجموع الثانية / المطيعي ) : 5(
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 
  

               ،صـحيحة أثريـة ـوا لأدلـةمذهبِ الجمهور؛ ذلك أنَّهـم فَزع في رجاحة لا أستريب
  .وتوجيهات عقلية وجيهة، ولم يسلَم مذهب مخالفيهم من الاعتراضِ المعتبر 

  

خلاق التي حثَّت على الجود والإحسان، ويتأيد ما        ثم إن القول بالجواز يتلائم ومكارم الأ      
 جواد يحب الْجود، ويحـب       إن اللَّه : "  قال    أن النَّبي    نقول بما صح من حديث طلحة       

الأَخْلاَق الِيعا،مافَهفْسس هكْري1( "  و (.  
  

 
  

     ائد والمالج مدكما أنَّه لـيس علـى     الدلالة جلية في ح ،االله له حسنِ، وأنَّه في موقعِ محبة
المحسنين سبيل، أو جناح فيما أحسنوا، بل إن قواعد الإسلام تحثُّ المقرض أن يزيد بالمعروف،               

  .حقاً على المحسنين 
َ                  قـرضِ، فكـانالم ـةمن جِه المنفَعة محمولٌ على شرط بنا أن الحديثَ المانع وقد مر 

  .الفضلُ جائزاً بدونه 
 

 
  

  

إن ثمةَ حالتينِ للوفاء في القَرضِ من حيثُ الجودةُ والرداءةُ، فإما أن يشرط المقرض أن               
رِض أن يرجع بأردأَ، وهل الشرط من هذا أو ذاك يخـدشُ            يكون العود بأجود، أو أن يلح المستق      

  سلامةَ العقد في مقتلٍ أم لا ؟
  

  :بحسبِ هذه التَّوطئة فإن الذي ينفصلُ عنِ الفرعِ مسائلٌ ثلاثةٌ، هاك تفصيلَها و
  

 
  

شيئًا كَنَافذة زجاجية متوسطة الجودة، فَيشترطُ عليـه أن يعـود            أن يقرضه  : هوصورتُ
   .)2( بِأُخرى من أَجود ما في السوق، فَما أَثر الاشتراط علَى محلِّ العقد ؟

                                         
  ) .11(وقد تقدم تخريجه ص : صحيح  :  (1)

 ) .12/261(تكملة المجموع الثانية / المطيعي ) : 2(
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، بـل أفـاد ابـن    )1(وهنا لا خلافَ بين الفقهاء على حرمة ذلك، وقد نقلَ ابن قُدامةَ ذلك         
   .)2( أن إجماع الأمة منعقد عليه، وعدوه من أصناف الربا المنذر

  

وأيدوا الاتفاق بأدلةالسنَّ من ةالنبوية عقولِ والم:   
  

    :، وذلك بدليلينِ النبويةةنَّالسمن دليلهم : أولاً 
  

 قَرضٍ جر   كُلُّ"  يقول   سمعت النبي   :  قال   أورد الهيثمي من حديث علي بن أبي طالب          -1
   .)3( " منْفَعةً، فَهو رِبا

 

  
  

  .والدلالةُ ساطعةٌ في تحريمِ الفضلِ الذي يجتَّره القَرض، فإنَّه رِبا، وحرمتُه ظاهرةٌ 
  

2- أخرج  أصحاب  ننِ الس  ابن عمرو     من حديث   َّأن الن بي    قال  " :   عيبلَفٌ ولُّ سحلَا  ،لَا يو 
  . )4("   ولَا رِبح ما لَم يضمن،شَرطَانِ في بيعٍ

 

 
 

                هوباع ه؛ ذلك أنَّه إذا أقرضالعقد شرطَ البيعِ بجوارِ القَرضِ، منفعةٌ مانعةٌ من سلامة إن
     نفع تَرفي البيعِ واج اهفقد حاب      تيمي ابن المـالِ إلـى   اً لأجلِ القَرضِ، وقد نَص دوة على وجوبِ ع

  . )5( ربه، والمبيعِ إلى صاحبِه، ثم يعزر كلٌ منهما إن كانَا علما بالتَّحرِيم
  

    :المعقول، والاستدلال من وجهينمن  : ثانياً
  

بإجازة الشريعة  إن النَّفع زيادةٌ لا يوازِيها عوض فلم تَصح، ثم إن القرض تم بشرط لم يحظَ                 -1
   .)6(له؛ ذلك أنَّه مناف لمقتضى العقد، ونَتَاج ذلك ألا يسلَّم القَرض 

                                         
، ابن  )3/275(روضة الطالبين   / ، النووي   )3/187(ذب  المه/ ، الشيرازي   )4/364(الحاشية  / الدسوقي  ) : 1(

مجمـوع الفتـاوى    / ، ابـن تيميـة      )4/199(المبدع شرح المقنع    / ابن مفلح   ) . 6/14(المغني  / قدامة  
)15/185. ( 

 ) .136(الإجماع ص / ابن المنذر ) : 2(

 ) .135(الحديث ضعيف، وإن كان معناه قد أُجمع عليه، وقد سبق تخريجه ص ) : 3(

: سننه، رقم البـاب  / ، الترمذي )532(ص  )3504: (، رقم الحديث    )70: (سننه، رقم الباب    / أبو داود   ) : 4(
) 4630: (، رقم الحـديث  )72: (سننه، رقم الباب    / ، النسائي   )293(ص  ) 1234: (، رقم الحديث    )19(

لقرض في لغة أهل    والسلف هو ا  . حسن صحيح   :  ، وقال الألباني     من حديث ابن عمرو     ) . 705(ص  
 ) .6/5(المغني / ، ابن قدامة )3/187(المهذب / الشيرازي : انظر في ذلك  . الحجاز

 ) .15/185(مجموع الفتاوى / ابن تيمية ) : 5(

 ) .12/263(تكملة المجموع الثانية / المطيعي ) : 6(
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إن القَرض عقد قُربة وإِرفاق، وإذا ما هاجمتْه الشروط كتَفَوق الجودة، فإنَّها تُخرجـه عـن                 -2
يأن نَق بجطَورِه وأَمرِه، فَويهرعخطرٍ ي من أي ه ه2( )1( عن قَصد(.  

  
 

  

   :ةلَسأَ الموصورةُ
               داءةُ، كأَن يقتـرضا أخذَ، من حيثُ الجودةُ والرمم أن يرجِع بأدون ستقرضطَ المشَر 

  : بيان المسألة  جيداً، ويشْرط الرجوع بآخَر رديء،  وهاكبابا خشبيا
  :اختلف الفقهاء في المسألة على قولين 

إن شرطَ العود بأردأَ فاسد في نفسه، ولا يترتَّب عليه لُزوم، ولا يعنـي بهـذا                 : هماأولُ
 يحاً مع تهميشِ الشَّرطقتَل، فيبقَى صحفي م 3(وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . إصابةُ العقد(.   

  

 هم أنومفزع              ي إلى فَواتتُفض أَيلُولَة العقد إن ثْلِ، ثمالم بوجوبِ عود ميزان العدلِ يشهد 
   .)4(المماثلة، وهجرانِ التَّماثُل يطْعن في مقتضى العقد، فلم يصح، كما لو شَرطَ التَّفاضل 

  

وهـذا وجـه عنـد       فـلا يمنَـع،   إن قَبولَ الأنامِ لهذا الشرط تزكيةٌ لصحته،         : يانوالثَّ
  . )5(الشافعية

                                         
 ) .6/15(المغني / ، ابن قدامة )4/199(المبدع شرح المقنع / ابن مفلح ) : 1(

قد ذكر الفقهاء أقوالاً فيما لو كان المستقرض من عادته أن يزيد في الجودة، فذهب الشافعية في قول بعدم           ) : 2(
الجواز؛ ذلك أن المعروف كالمشروط، وهذا يثير طمع المقرضين، فيدخل في القرض الـذي جـر نفعـاً،              

 إليها كما تقرر، وقد تأيدت بفعـل        وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة إلى جوازه؛ ذلك أن الزيادة مندوب          
 الذي كان يحسن القضاء، وهذا لم يمنع السائلين له من الطلب، وهل قال أحد بأن إقراضه مكـروه   النبي  

  .فالذي يتقرر جواز ذلك، اللهم إلا إن كان شرطاً سالفاً، فيمنع، وتوسط الشربيني وقال بالكراهة ! ؟
 روضـة   ،)12/262(تكملة المجموع الثانية    / ، المطيعي   )127(الأشباه والنظائر ص    / السيوطي  : انظر  

كـشاف  / ، ابن مفلح )6/18(المغني / ، ابن قدامة   )3/35(مغني المحتاج   / الشربيني  ) . 2/276(الطالبين  
  ) .3/42(القناع 

، )3/35(مغني المحتـاج  / ،  الشربيني )3/276(، روضة الطالبين   )240(منهاج الطالبين ص    / النووي  ) : 3(
 ) .6/18(المغني / ابن قدامة 

المغنـي  / ، ابـن قدامـة      )12/264(تكملة المجموع الثانية    / ، المطيعي   )3/188(المهذب  / الشيرازي  ) : 4(
/ ، البهوتي   )4/199(المبدع شرح المقنع    / ، ابن مفلح    )3/328(شرح منتهى الإرادات    / البهوتي  ) 6/18(

 ) .3/41(كشاف القناع 

 ) .3/188(المهذب / الشيرازي ) : 5(
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               العقـد خرِجيادة يرِفقَاً بالأَنام، ولما كان اشتراطُ الز إنما أُبيح القرض بأن واحتج هؤلاء
عن موضوعه، حرم، إلا إنَّه لو اشتَرط العود بالرداءة، وحظي بقَبول الجائِد لـم يخـرج عـن                  

في ض ازه، فَجموضوع ةات الفقهِيد الشَّرعية، فضلاً عن المقرر1(وء المقَاص( .  
  

 
  

ه إغفالَ حقوقهم؛ دلالةً على الجود،      ءأرى للرأيِ الثَّاني وجاهةً؛ ذلك أن الإسلام منَح أبنا        
م فيه، خاصـةً إن كـان       ورحمةً بأهلِ العقُود، ويشهد لهذا أن القرض عقد إرفاق من أولِ يومٍ قا            

 تتردد حالتُه بين الفقرِ والمسكَنَة قترضالم..  
             الإِجـازةَ اسـتثناء م؛ إذ إنرحاء، فيالحي الشرطَ بسيوف ستقرضالم م إلا إذا اختَلسالله

 ماثَلَةبل الم عن الأصلِ، وهو إحقاقُ الشَّبه.  
  

 
  

على قولين في هذه المسألةاختلف العلماء :   
  

  . )2( الشافعية  عندوجههو ، وفي راجحِ مذهبهم وبهذا قال الحنابلةُ .  صحيحالعقدإن  : أولهما
   .)3( عند الحنابلة قولٌوهذا الوجه الثاني عند الشافعية، و . إن العقد فاسد : والثاني

  

 
 

 
  :وا قالُ

، والمخَاوِفُ تَتَهدد العقد لو اجتَر للمقرض منفعةً، أمـا          )4(إن القرض عقد عفوٍ في كُليته     
           أخاه ووعد ،في الإِرفاق فإنَّه زاد ظَّهوح إن أغفَلَ أحد العاقدين خَلاقَه     ،العقد حصاً حسنَاً، فيوعد 

 الشَّرط د منلغُو ما فَس5(وي(.   

                                         
 ) .3/188(المهذب / الشيرازي ) : 1(

 .) 4/199(المبدع شرح المقنع / ، ابن مفلح )3/189(المهذب / الشيرازي ) : 2(

 ) .4/199(المبدع شرح المقنع / ، ابن مفلح )3/189(المهذب / الشيرازي ) : 3(

 ) .3/276(روضة الطالبين / النووي ) : 4(

 ) 272،271(، مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد ص )3/35(المحتاج مغني / الشربيني ) : 5(
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لو أقرضه أواني فضيةً، واشترطَ أن يقضي بأخرى تتفَـوقُ عليهـا فـي               : ومثال ذلك 
   .)1(جودتها، وصناعتها، فالعقد صحيح، والشرطُ لاغٍ، بل لو كان وعداً لكان أيسر

  

 
  :قالوا 

إن فساد العقد مرده المنافاةُ لمقتَضاه، والقَاضي بإِحقاق التَّماثُل، فعددنَاه كشرط الزيـادة،             
العقد ا، فَفَسدكمه2(فأَخذَ ح(.   

اللهم    بغيرِ يادةُ إلا إذا كانت الز  شرط   ولا وعد   ي  بِ أن النَّ  ، لما ثبتَ  ، ولا عادة ـ  لفَتَ اس 
َْكراً، وقَبضى ج3(ا نَلاً، كما مر بِم(.   

  

 
 

أنتخب القولَ الأولِ كقولٍ راجحٍ؛ ذلك أن عقُود الإرفاق غايتُها أن يكُون لها من اسـمها                
قـد  ي العنُمـض بل سنصيب، وقواعد الرفق تقْضي بتَصحيحِ العقد لا بِنَسفه؛ وإننَّا لنُ نقَّر باطلاً،       

.  وسنة رسولِه  االله على قواعد الوحيينِ؛ كتابِ 
 

 

 
  

   :سألة المصورةُو
  

 ـ     قرضيائِد، كأَن يقَابِل الجفي م ،اةزجم ببضاعة قترِضـ  أتَى الم  شتقَّات ه شـيئَاً مـن الم
  النَّفطية النَّفيسة، فيعود بأخرى خسيسة، فهل يجبر المقرِض أن يقبلَها ؟

 
لا أرتاب في إِباحة القبول؛ ذلك أنه أسقطَ ما له عن وفاق، اللهم إلا إن كان عـن غيـرِ             

لقُروضِ بتَماثُـلِ الـصفة والقَـدرِ        الفقهية تَنُص على وجوبِ العود في ا       ن المقررات فَإِتراضٍ؛  
   .)4(والمكَان، لئلَا نَبخَس النَّاس شَيئَاً 

                                         
 ) .4/173(شرح زاد المستقنع / ، الشنقيطي )3/276(روضة الطالبين / النووي ) : 1(

 ) .3/35(مغني المحتاج / الشربيني ) : 2(

  ) .3/188(المهذب / الشيرازي ) : 3(
 ) .130(لع المطلب ص تم إيضاح وجه الدلالة من الحديث في مط

فـتح  / ، المليبـاري الهنـدي     )2/143(أسنى المطالب   / ، الأنصاري   )3/52(إعانة الطالبين   / الدمياطي  ) : 4(
 ) .3/52(المعين 
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القَ لجوازِوأستأنس ولِب:   
  : قال بما أخْرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن دينار 

  

 ـ فَ  رم ع ن اب بهذَ فَ ،)1( مي ه لٌبِ إِ هدنْ ع انتْكَ و ،اسو نَ هم اس لٌجا ر نَا ه  ه ان كَ " ى رتَاشْ
لْتلَبِ الإِ ك م رِ شَ نيلَ ك فَ ،ه جلَ إِ اءيرِ شَ هكَيبِ  :الَقَ فَ ،ه نَع لْا تال  قَ فَ ،لَبِ الإِ ك :ممبِ ن تَعالَ قَ  ؟ اه:  م ن 

مـا  إِن شَرِيكى باعك إِبِلاً هي     : الَقَ فَ هاءجفَ ،  رم ع ن اب االلهِو اك ذَ كحي و  :الَقَ فَ ،اذَكَا و ذَ كَ خٍيشَ
 رِفْكعي لَما  : قَالَ ،وتَقْهقَالَ   ، فَاس  :       رمع نا قَالَ ابتَاقَهسلِي با ذَهولِ    : فَلَمسر اءينَا بِقَضضا رهعد

 اللَّه: ىود2(  لاَ ع(.    
  

  
 

ولَ قب إن االلهِ  عبد   ر   بن عم ِالذِّ  لعيب  جليةٌ ى، إجازةٌ ي اشتر  للعقد        ؛ إذ إنَّـه وقَـع دون
  .سابق شرط، بل عن ود ووِفَاق، فكذا هنا في القُروضِ 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                         
 ).70(ص : هي التي أصابها الهيام، وهو داء تصير منه عطشى، فتشرب ولا تروى انظر : الإبل الهيم ) : 1(

 .) 70(تقدم تخريجه ص ) : 2(
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الخَالمطلب امس  
الجَأثر ودةوالر داءةلَ ع1(هنِى الر(  

  

يحسن بالراهنِ والمرتَهِنِ التوافُقُ على سمات العينِ المرهونَة من حيثُ الجودةُ والرداءةُ؛            
   .)2(للنَّجاة من العتبى عند دفعِ الثَّمنِ، واستيفَاء الرهن 

  

            ـع بـالرنتفألا ي رتَهِنتَرتَجِي الم أصولِ الشريعة ابولُب ،كمةالح عرائِس هنِ مـا  بل إن
استطَاع إلى ذلك سبِيلاً، ذلك أن العين المرهونةَ لو انقَلبت لرداءة أو لأَردأَ، فالصيرورةُ لغموضٍ               
وجهالة تقفُ لنَا نداً يعلن الخصام، فكَان الأَولى سد الذَّريعة؛ بصرةً للمستَرشد، وحجةً للمستنجِد،              

لَدد، إلا إن كانت المنفعةُ يسودها وفاقٌ، أو أن تكون في مقابلِ النَّفقة علـى               وتَذكرةً للمتهور والمتَ  
 أو عتاب ها لا كلامينة، وعنده3(العينِ الر(.   

                                         
  .حبس الشيء : الاحتباس أي : الثبوت، وقيل : الرهن بفتح الراء، وسكون الهاء، لغة ) : 1(

احتباس العين وثيقة بالحق ليـستوفي      : جعل المال وثيقة بدين، وقال القرطبي في تفسيره هو          : اصطلاحاً  
  .الحق من ثمنها، أو من ثمن منافعها، عند تعذر أخذه من الغريم 

، )3/73(تحفـة الفقهـاء     / ، الـسمرقندي    )378(المعجم الوسيط ص    / صطفى وآخرين   إبراهيم م : انظر  
، )6/23(المغنـي  / ، ابن قدامـة  )359(كفاية الأخيار ص / ، الحصني  )4/374(الشرح الكبير   / الدردير  

جـواهر العقـود   / ، المنهـاجي    )5/282(نيـل الأوطـار     / ، الشوكاني   )3/69(سبل السلام   / الصنعاني  
 ) .3/309(الجامع لأحكام القرآن / القرطبي ، )1/122(

اختلف الفقهاء في مدى اشتراط ذكر الصفة من جودة ورداءة في عقد الرهن، فذهب الشافعية والحنابلـة                 ) : 2(
في قولٍ إلى اشتراط ذلك، وعليه أن يعرب عن القدر والصفة والجنس؛ ذلك أن الأغراض تختلف باختلاف                 

  ..الصفات وأماراتها 
حنفية والحنابلة وهو مقتضى كلام المالكية إلى عدم اشتراط شيء من ذلك فـي العقـد، فـإن    وذهب ال 

أطلق دون تقييد بشيء صح العقد؛ ذلك أن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة؛ لأن مبناها على المسامحة، ثـم            
  .إن الراهن والمرتهن بينهما وفاق فلا ضير في عدم الاشتراط 

، الشربيني  )3/195(بلغة السالك   / ، الصاوي   )10/133(رد المحتار   / ن عابدين   اب: لمزيد من العلم انظر     
 ).6/52(المغني / ، ابن قدامة )3/44(مغني المحتاج / 

  :اختلف العلماء في جواز الانتفاع بالرهن ) : 3(
أنه فذهب الجمهور إلى عدم انتفاع المرتهن بشيء، فإن حقه حبس العين الرهينة لا الانتفاع بها؛ ذلك                 

شعبة من شعب الربا، وإنما بقي في يده لضغط الراهن على أداء الأقساط في موعدها، أو بيعه عند جحود                   
  .الراهن الثمن ليس إلا 

وذهب الحنابلة وإسحاق والليث والحسن إلى جواز الانتفاع بالرهن بقدر النفقة كالحيوان، فلـه حلبـه                
لحة الحيوان، لأنه لم يركب على وجه الضرر بالناقة،         وركوبه، بل لا يحتاج لاستئذان الراهن من أجل مص        

الرهن يركب بنفقته إذا كـان      " :  بقوله   أو بصاحبها، بل سيركب بالنفقة، ثم إن الذي أباح له ذلك النبي             
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ثُم إِنَّه لا مراء في وجوبٍ يقع على المرتهن يقضي بحفظ العينِ الرهينة، ذلك أنَّها أمانةٌ،                
فسه وعيالِه، حتَّى تعود لربها؛ إذ إن المرتهن مسئولٌ عن أيـة رداءة أو نقيـصة                فيكلؤُها ولَو بن  

  . )1(تعتَريها 
  إذا عرفْتَ هذا، فما أَثَر الجودة والرداءة على الرهونِ ؟

  

مه عربةً  إذا استفَاء الراهن عينَه فألفَاها رديئةً بعد جِيادة؛ كأن يسلِّ         أنه   : سألة الم وصورةُ
  فتيةً جيدةً، فتعود وقد احتضنت الرداءة في أحشائِها، فأي أثر للجودة والرداءة هنا ؟

  

                                                                                                                       
أخرجه البخاري في    " يركب ويشرب النفقة   مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي         

، رقـم   )4: (ريرة، كتاب الرهن، باب الرهن مركوب ومحلوب، رقـم البـاب            صحيحه من حديث أبي ه    
  ) .1/551) (2512: (الحديث 

:    
 النماء تبعـاً    ن النص صريح في منح المرتهن الانتفاع بالرهن إن كان يحتاج لنفقة، بل جعل النبي                إ

  .للنفقة، فعلم أنها ملك لمتولى النفقة 
لا تحلب ماشية   " ور لم يعملوا بالحديث، لورود أحاديث وآثار صحيحه في مقابلة كحديث            إلا أن الجمه  
، )8: (باب لا تُحتلب ماشية أحد بغير إذنه، رقم الباب / كتاب اللقطة   / أخرجه البخاري  " امرىء بغير إذنه  

  .لا بإذن صاحبها ودلالته ظاهرة في منع الانتفاع بالماشية كحلبها إ) . 1/532(، )2435: (رقم الحديث 
فضلاً عن مخالفته لأصول مجمع عليها، ثم إنهم حملوا مـا ورد مـن جـواز الانتفـاع بـالمحلوب                    

  .والمركوب بمقدار العلف على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على الرهن، وبهذا قال الإمام الأوزاعي 
 الناسخ فهو عام، وحديثنا خاص،      وقد رد الحنابلة بأن السنة أصل، فكيف تردها الأصول، وأما الحديث          

  فيكون مقيداً له ومستثنى منه، وهذا الراجح واالله أعلم ،،،
ولو قلنا إن الأولى ترك الانتفاع؛ ذلك أنه من اليسير إجبار الراهن على النفقة على الرهن، لكان القول                  

  .وجيهاً، فقد جزم الشيرازي بهذا في المهذب، وإلا فالتوافق ضمان وسلامة 
أقوال المذاهب تفصيل وتفريع وبيان الحكمة من المنع أو الإباحة، ولمن أراد أن يبسط لـه فـي                  وفي  

/ ، المـاوردي    )4/59(بدايـة المجتهـد     / ، ابن رشد    )10/87(رد المحتار   / ابن عابدين   : علمه، فلينظر   
، منظمـة  )3/70(سبل السلام / ، الصنعاني )3/225(المهذب / ، الشيرازي )6/204،203(الحاوي الكبير  

الفقـه الإسـلامي وأدلتـه    / ، الزحيلـي  )7/1416(مجلة مجمع الفقـه الإسـلامي         / المؤتمر الإسلامي   
نيل / ، الشوكاني   )5/339( البحوث العلمية / هيئة كبار العلماء بالسعودية      ، وما بعدها،  )6/4294،4289(

شرح بلوغ  / ن باز وابن عثيمين     وما بعدها، اب  ) 4/130(الشرح الممتع   / ، ابن عثيمين    )5/284(الأوطار  
 ) .3/547(المرام 

  ) .4/58(بداية المجتهد / ، ابن رشد )10/91(رد المحتار / ابن عابدين ) : 1(
ثم إنه إن لم يأت به عند الأجل كان للمرتهن أن يرفع أمره إلى السلطان، فيبيع عليه الرهن                  : قال ابن رشد    

 .وينصفه منه إن لم يجبه الراهن إلى البيع 
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  :إِذا أتَى الراهن عينَه الفاخرة، فألفاها رديئةً، نَظَرتَ 
 وبناء عليه    كليهِما، ، أو أنَّه برِيء من    )1( تَفريط من المرتَهِن   تعد أو ل الرداءةكون  تإما أن   

  : حالتان للمسأَلة، إليك إماطةَ اللِّثَام عن أحكامهما فثمةَ: 
  

 
 

إذا قامت البينَةُ على تَعديه أو تفريطه فقد نقَلَ ابن قدامةَ ألا خلافَ في ضـمانه للعـينِ                  
   .)2(انةٌ حملها، فكان بتقصيرِه ظَلُوماً جهولاً الرهينة، ذلك أنَّها أم

               شِ النَّقصِ إن كانت رديئةً، أما إن ردؤَت فتعذَّر الانتفاعاهنِ بأَرللر يعود وثمرةُ ذلك أن
 ضمنا فيبهبد درا، فَيبه وندينٍ، فهو مضم على وثيقة واقع العقد يمتها؛ ذلك أنق 3(لَه تَمام(.   

  

   
 

            سـريعةَ التَّلـف مان، وإن كانت العـينداءة فلا ضمن الر العين سرإذا ح رتهنالم إن
كالفاكهة، فأيضاً لا ضمان؛ ذلك أن المرتهن برِئَ من القُصور، وقَـد علـم الـراهن أن عينَـه                  

مـا                تُداهون يكـون بمهالر النَّاسِ أن رعايةَ مثلَ هذه وائدت عإلا إذا أَقَر ماً، اللهداءةُ سريعا الره
   .)4(يلائِمها كبيعها، فيضمن؛ إذ إن المعروفَ عرفاً كالمشروط شَرطَاً 

                                         
الفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز، كأن يركب الناقة ويحمل عليهـا الأثقـال، أمـا                    ) : 1(

التفريط فهو ترك ما يجب، كمن ارتهن الناقة فقضى عليها البرد، فهو فرط في العناية بها، ووضعها فـي                   
  .)4/111(الشرح الممتع / ابن عثيمين : انظر . مكان دافئ لئلا تموت 

 ) .1/53(إيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام / ، اللهيميد )6/115(المغني / ابن قدامة ) : 2(

  ) .12/325(تكملة المجموع / ، محمد نجيب المطيعي )6/89(المغني / ابن قدامة ) : 3(
 ـ                  ى إذا وصل الرهن للمرتهن رديئاً فلا يستحق المرتهن أرش النقص؛ ذلك أن المشتري يجبـر البـائع عل

إقباضه فأجبرناه أن يدفع الأرش، أما الراهن فلا يجبر على إقباض الرهن، فلم يجبر علـى دفـع الأرش؛                   
ولأن المبيع لو ردؤ كلياً قبل تسليمه للمرتهن لم يجب عليه بدله، ونحن بذلك لم نضيع حق المرتهن، فإنـه              

 ) . 1/325((تكملة المجموع / المطيعي : انظر . ثابت في ذمة الراهن 

  :اختلف العلماء فيما لو أطلق الراهن العقد وكان الرهن مما تتسارع إليه الرداءة والمفسدة ) : 4(
فذهب الشافعية في الأصح إلى عدم صحة ذلك؛ لأن بيع الرهن قبل حلول الحق لا يقتضيه العقد، ولأنـه لا    

رف يجوز ذلـك؛ ذلـك أن       يمكن بيعه بالدين في محله، وذهب الحنابلة والشافعية في الصحيح  إلى أن الع             
المالك لا يعرض ملكه للتلف والفساد؛ فإذا تعين على المرتهن حفظه كان بيعه له حفظ ورعايـة، ويحمـل           

  .عليه مطلق العقد؛ فإن المتعارف كالمشروط 
 ) .12/326(تكملة المجموع / ، المطيعي )6/36(تجد المسألة مفصلة في المغني لابن قدامة 
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لَبس المرتهن بتَعد أو تَفريط،     أما إذا كانت العين المرهونةُ لا تختلفُ بمديد المكث، ولم يَتَ          
       تْنـاً، وتَحريـرا ماجحِ فيهه تسجيلُ الرعقُببيانَها، وي إليك لافيةخ توقفٌ على مسألةم الضمان فإن

  ..موضعٍ نزاعها حاشيةً 
 

   ؟)1( مانٍضيد ، أم  أمانةدي رتهنِ المديأَ
                                         

  هل يد المرتهن يد أمانة أم ضمان ؟: اء وقد اختلف العلم) : 1(
  إلى أن يد المرتهن يـد        فذهب الحنفية وجمهور الكوفيين وروي ذلك عن الإمام عمر بن الخطاب            

ضمان بالنسبة لمالية المرهون فيما يقابل الدين من مالية الرهن، إلا إذا كان الرهن أكثر قيمة مـن الـدين،      
  .فتكون الزيادة أمانة 

.  أنه عين تعلق بها حق الاستيفاء ابتداء فوجب أن يسقط بتلفه، حتـى يـستوفي الـثمن                   وعمدة قولهم 
وذهب المالكية إلى التفريق بين الظاهر كالحيوان والعقار مما لا يخفى هلاكه، وبـين الغائـب المـستور                  

لا تفريط  فضمنوا الغائب وجعلوه مؤتمناً إلا إن جاء شهود وشهدوا بهلاك ما يغاب عليه من غير تضييع و                
  .فإنه لا يضمن، إلا عند التهمة الشديدة فيضمن 

، وكـذا عـن عطـاء والزهـري         وذهب الشافعية والحنابلة وروي عن الإمام علي بن أبي طالب           
والأوزاعي وأبو ثور إلى أن يده يد أمانة كسائر الأمانات، ولا يضمنه إلا بالتعدي وإلا فلا ضـمان، ولـم                

  .قة في دين، فلا يسقط الدين بتلفه كموت الضامن والشاهد يسقط من الدين شيء؛ لأنه وثي
لا يغلق الرهن، له غنمه، وعليه : "  قال  وعمدة قولهم حديث ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي           

، )2/164(، ص   )567: (رواه الشافعي في مسنده بترتيب السندي كتاب الرهن، رقـم الحـديث              " غرمه
). 3/438(،  )2920: (هذا إسناد حسن متصل، باب الصلح، رقم الحديث         : ه  سننه، وقال عن  / والدارقطني  

المعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا لـم        وغلق الرهن إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه، و            
  .يستفكه صاحبه 

 :   
أي للمـرتهن  . وه الانتفـاع  أنه جعل الرهن ملكاً للراهن على الإطلاق،ولا شك أن من الغنم سائر وج        

  .غلته وخراجه، وعليه افتكاكه ومصيبته منه 
وهذا الراجح، اللهم إلا إذا كانت التهمة شديدة؛ ذلك أن اعتبار يده ضمان يخرج الرهن عـن كونـه عقـد              

  إرفاق وتبرع، ويضيق على الناس أمرهم، ونحن نحفظ حق الراهن عند التهمة، واالله أعلم
  :ثة الأدلة الكثيرة، وفي المسألة تفصيل طويل، ومن أراد معرفته فلينظر ولكل من الفرق الثلا

، )3/211(بلغة الـسالك    / ، الصاوي   )8/216(بدائع الصنائع   / ، الكاساني   )6/2850(التجريد  / القدوري  
مغني المحتـاج   / ، الشربيني   )6/209(الحاوي الكبير   / ، الماوردي   )4/60،59(بداية المجتهد   / ابن رشد   

الفقـه  / ، الزحيلـي    )6/116،115(المغنـي   / ، ابن قدامة    )361(كفاية الأخيار ص    / ، الحصني   )3/44(
جـواهر  / ، المنهاجي  )139(رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص       / ، الدمشقي   )6/4301(الإسلامي وأدلته   

 ) .153(فقه المعاملات المدنية والتجارية ص / ، نصر واصل )1/125(العقود 
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 مهورج ي               فإِنف استقَر هنالر ؛ ذلك أندلٌ أَمينع رتهنفالم ،أمانة ه يديد ا أننَّوتَب الفُقَهاء 
كَنَفه بإذنِ مالكه، فكَان وكيلاً عنْه في حراسته، وقد مر بِنا أن الوكيلَ كالأصيل، فيبقَى أمانةً ولا                 

   .)1(ضمان 
عدوا يده ضامنةً؛ إذ إن العين الرهينةَ حـقٌ مكفـولٌ لأهلـه،             أما الحنفيةُ ومن آزرهم ف    

   .)2(ذلك أن استيفَاء الرهنِ، إنَّما يكون بقَدرِ مالية الدين ونقيصةُ العينِ تُسقطُ من الدينِ بقدرِها؛ 
  

أستحسن القيد الذي أورده    ولما كان الراجح قولُ الجمهور كما ثبتَ في الحاشية؛ إلا أنِّي              
، فإنَّهم قالُوا بالضمانِ في حالَة التُّهمة الشَّديدة، والتِّي تُسعفُها قـرائن فتيـة؛ وحالتُنـا                )3(المالكية

        ـكأعجب تُظهر لنا كلَّ يـوم مـن إن رأيتَـه القضاء فمجالس ،لهذا التوجه العصريةُ اليوم تشفع
كأن الأصل في النَّاس أضحى عـدمها اليـوم،         فاسقٌ قد فارقَ العدالةَ، حتَّى      ه  كلامه، ثم يتبين أنَّ   
  ..وإلى االله المشتََكَى 

  

إذا عرفتا ذَ ه:  
  

 إلا في الأمـوال الربويـة،   لتُها واعتبارهانزِا مهلَفي العينِ الرهينَة ن الجودةَ والرداءةَ   فإِ
 ينُص على أن الرهن إن كان من الأموالِ الرِبوِية كأن يكون مكيلاً أو               أبا حنيفةَ  الإمامقد ألفيتُ   ف

             ي منزلةئَاء فيائِد والأَردالج ر، واستيفاءهدم داءةوالر الجودة اعتبار ه، فإنبِجنس نهوناً، وروزم
ي لا يخلُو من رداءة نسبية، فاتِّجاه المذهبِ أن         واحدة؛ ذلك أن حقَّه قد تَم، ومعلوم أن المالَ الرِبوِ         

   .)4(يضمن مثله وزناً لا قيمةً 
  

                  مـن مـالٍ آخـر نالمرتَهن يضم ي بأنداً قد اتخذَا سبِيلاً يقضفَ ومحمأبا يوس إلا أن
          نِ البيالد فخْر د، وقد أفاديود بالجفيع ،ه، مثلَ الأَلبسةوِي أن هذا هو المخُتار عنـد      خلافَ جنسزد

   .)5(مشيخة المذهبِ استحسانَاً؛ لما فيه من ضمانِ الحقُوق، واستئصال المضار  
  

                                         
 ) .4/111(الشرح الممتع / ابن عثيمين ) 6/121(الحاوي الكبير / دي الماور) : 1(

  .)2/147(درر الحكام شرح مجلة الأحكام  / ، علي حيدر )10/81(رد المحتار / ابن عابدين ) : 2(

 ) .3/211(بلغة السالك / أحمد الصاوي ) : 3(

 ) .2/58،57(رح الكتاب اللباب في ش/ ، الميداني )8/218(بدائع الصنائع / الكاساني ) : 4(

  ) .2/57(اللباب في شرح الكتاب / ، الميداني )10/109(رد المحتار / ابن عابدين ) : 5(
أما لو كانت مثله أو أكثر فالجواب فيهما بالاتفاق لأن          ،  كانت القيمة أقل من الدين    وتظهر ثمرة الخلاف إذا     

في الأول وزائدة عليه في الثاني فيـصير بقـدر           وهي مثل الدين     ،الاستيفاء عنده بالوزن وعندهما بالقيمة    
  .الدين مستوفيا والباقي أمانة

  ود التبرعاتأثر الجودة والرداءة على عق: المبحث الثاني 
  الفصل
 الثاني



 

 146 

           ،هلافا بِخي غَيرِهنَقُولُ ف ويةبالِ الري الأموف طَرنَاها سبيتـاً أو    وم العين ولهذَا لو كانت
 بتقصيرٍ، فإن المرتهن يرجِع بأَرشِ النَّقصِ إن كان الرهن قائِمـاً، وإلا             بستاناً ثم اجتاحتْه الرداءةُ   

عاد بمثله إن كان مثلياً، أو قيمةً إن كان قيمياً، ولا بأس بالمفاضلَة في صـفات الجـودة مقابـلَ         
  ..تَباخُسِ العين قَدراً، فالعبرةُ بعمومِ الضمانِ 

ن كان الراهن قانعاً بما بين يديه، قابلاً بالرداءة، فإن هذا له؛ ذلـك أن المنـع                 اللهم إلا إ  
            هن لكـانالـر لَكرتَهِن، بل لو همانِ عن المالض قيد ا فَكضالر هه، وبإِطلاقوقد زالَ بإذن ،لحقِّه

  ..أمانةً في أجواء الوِفاق والوِداد  
 إلى أن العين المرهونةَ بمجرد ردائتها ينقَطع احتمالُ فسخِ البيعِ؛ ذلـك             وتحسن الإشارةُ 

   .)1(أن المرتهن عاجز عن إمكانِ ردها على الصفة التي أخذَ، فسقَطَ حقُّه من الفسخِ 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 ) .6/89(المغني / ، ابن قدامة )3/223،202(المهذب / ، الشيرازي )8/207(بدائع الصنائع / الكاساني ) : 1(
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  ساد السبالمطلَ
  )1( ةيارِى العلَ عاءةد والرةود الجَثرأَ

  

 
ص المسأَورة لة:   

  

أعاد المستَعير العين المعارة، فألفَاها مالكُها رديئةً بعد جودة، فأي أثر تُورثـه الجـودةُ               
  والرداءةُ على ضمانِ العينِ من عدمه ؟

  

   :اذَه إذا عرفتَ
  

 بعد استعمالٍ مأذونٍ فيه، أو لَا، وإما أن تحتلَّ الرداءةُ جـزءاً مـن              فإما أن تَرى الرداءةَ   
  ..العينِ أو تَفْسد بأَسرِها، حتى يتعذَّر عودها لسيرتها الأُولَى 

  : والحقَّ أقول 
              ـضمونةٌ أم أمم يأَه ةاريعلى كَونِ الع ينالمسائِلِ منب التَّرجيحِ في هذه انَـةٌ، إن ميزان 

 فناسب أن    فضلاً عن أن الأنام يكثرون من التعامل بها،        ولما كانت آراء الفقهاء عديدة ومتشعبة،     
  :، حتَّى يتَمهد عليها أصلُ مسألَتنَا، وهاك البيان  تفصيلاًأُجلِّي الحكم فيها

  

تحريرم التراعِعِوض :   
  

، )2(تعمالِ المأذونِ فيه، وأنَّها واجبةُ الرد إن كانت باقيـةً اتَّفقُوا أن العارية أمانةٌ حالَ الاس 
، )3(واتفقوا أنَّها مضمونةٌ حالَ التَّعدي والتَّفريط، وأن حفظَها واجب، وأَفضليةُ عودها قبلَ طلبِهـا             

   : خمسة على مذاهبوذلكإلا أنَّهم اختَلَفُوا في تلف عينها أَيضمنُه المستعير، 

                                         
 ـ   : الإعارة لغة   ) : 1( شيء إعـارة  مصدر أعرت، والاسم منه عارية بتشديد الياء، وقد تخفف فتقول أعرتـه ال

  .وعارة، وسميت بذلك لأنها عارية عن العوض 
  :بغير عوض، وللفقهاء تعاريف مقاربة، إليك بيان مراجعها تَمليك الْمنَافعِ : اصطلاحاً 

معجـم لغـة الفقهـاء ص      / ، قلعه جـي     )636(المعجم الوسيط ص    / إبراهيم مصطفى وآخرين    : انظر  
شرح حدود ابـن عرفـة   / ، أبو عبد االله الأنصاري الرصاع )9/167(الهداية مع البناية  / ، العيني   )300(
 ) .7/5(المغني / ، ابن قدامة )2/324(أسنى المطالب / ، الأنصاري )2/458(

الحـاوي الكبيـر    / ، المـاوردي    )7/3263(التجريـد   / ، القدوري   )8/394(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 2(
 ) .7/6(المغني / ، ابن قدامة )7/118(

/ ، ابن العربـي     )3/644(شرح بلوغ المرام    / ، ابن باز وابن عثيمين      )8/389بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 3(
 ) .15/446(مجموع الفتاوى / ، ابن تيمية )1/571(أحكام القرآن 
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وهذا مـذهب الحنفيـة والظاهريـة، وبعـض         . لا يضمن إلا إن تعدى أو فَرط         : القول الأول 
الحنابلة، وقولٌ للشافعية، وإليه رحلَ الحسن والنَّخَعي والشَّعبِي والثَّورِي والأوزاعي وعمر بـن             

  . )1(يعاً م جم عليهِ االلهِةُعبد العزيز، واختاره ابن القيم وابن باز وابن عثيمين رحم
  

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وروِي ذلك عن ابن عبـاسٍ  . إنَّه ضامن بإطلاق    : القول الثاني 
   .)2(.  من المالكية ، وأشهب وإسحاقُعطاءوأبي هريرةَ وعائشةَ رضي االله عنهم، وإليه ذهب 

  

 ـ، وإن كان إلا أن يأتي بِبينَة نمض  كالحلي هى هلاكُ خفَا ي  مم إن كان  : القول الثالث  مم  ا يظهـر 
  . )3(. ذهب المالكية وهذا م .  إلا أن يظهر كَذبهضمن لم ي كالحيوانِ والعقَارههلاكُ

  

   .)4( للإمام أحمد وهذا قولٌ . مانِ الض نفيطَرإلا إذا شَإنَّه ضامن، اللهم  : القول الرابع
 

وهو روايةٌ عن الإمامِ أحمد، وبـه قـال قتـادةُ    . إنَّه لا يضمن إلا بشرط ذلك     : القول الخامس   
   .)5(وداود الظاهري 

  

مأُنشلَ الخاف:   
  

                                         
الـوجيز فـي   / ، الغزالي  )3263(/7التجريد  / ، القدوري   )1/163(مجمع الضمانات   / البغدادي  : انظر  ) : 1(

/ ، ابن تيميـة  )7/7(المغني / ، ابن قدامة    )393(كفاية الأخيار   / ، الحصني   )1/376(ه الإمام الشافعي    ففق
الـشرح الممتـع   / ، ابـن عثيمـين   )3/423،422(زاد المعـاد    / ، ابن القيم    )15/445(مجموع الفتاوى   

  ) .9/169(المحلى / ، ابن حزم )3/643(شرح بلوغ المرام / ، ابن باز وابن عثيمين )4/391(
  :ويتغير حال العارية من الأمانة إلى الضمان عند الأحناف في الحالات الثلاثة الآتية 

 التضييع، والإتلاف حقيقة بإلقائها في مضيعة أو كأن يدل عليها سارقاً؛ أو الإتلاف معنى بمنع العارية          - 1
 اسـتعمال العـين   - 3 .إيجارها ترك الحفظ في استعمال العارية، أو - 2 .بعد انقضاء المدة بعد طلبها أو  

  . المعارة استعمالاً غير مشروط أو غير مألوف عادة
 ) .8/396(بدائع الصنائع / الكاساني :  انظر 

كفاية الأخيار  / ، الحصني   )3/273(مغني المحتاج   / ، الشربيني   )574(الأشباه والنظائر ص    / السيوطي  ) : 2(
/ ، الماوردي   )1/376(الوجيز في فقه الإمام الشافعي      / الي   الغز ،)7/7: (المغني/ ، ابن قدامة    )393(ص  

/ كتاب البيـوع  / السنن الصغرى   / ، البيهقي   )5/147(الشرح الكبير   / ، الدردير   )7/118(الحاوي الكبير   
  ) .5/371(، )2103: (، رقم الأثر )55: (باب العارية، رقم الباب 

/  ، ابـن رشـد     )407(الكافي في فقه أهل المدينة ص       /البر  ، ابن عبد    )5/146(الشرح الكبير   / الدردير  ) : 3(
 ) .4/97(بداية المجتهد 

  ) .15/92(الإنصاف / ، المرداوي )7/204(الفروع / ابن مفلح ) : 4(
التجريـد  / ، القـدوري    )231(الاختيـارات الفقهيـة ص      / ، ابن تيميـة     )7/204(الفروع  / ابن مفلح   ) : 5(

)7/3263.( 
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تعارض الآثارِ؛ ذلك أن بعضها يعرِب عن أنَّها عارِيةٌ مضمونةٌ، وبعضها يصرح بأنَّهـا        
أَسقطَ الضمان، والذِّي رجح الضمان أَلْزمه المستعير، وهناك من         مؤَداةٌ، فمن تَرجح لديه الأمانةُ      

   .)1( مانةٌاني أَ، والثَّ مضمونفالأولُتَوسطَ الطائفتَينِ مفَرقَاً بين ما يغَاب عليه، وما لا يغاب، 
  

)2 ( 
  

 
  

والسنَّالكريمِ  رآنِمن القُم أيدوا مذهبهةوالمعقولِ النبوية :   
 

    :يمِرِ الكَرآنالقُمن برهانهم  : أولاً
  

   .)3( }.. أَهلها إِلَى الْأَمانَات تُؤدوا أَن يأْمركُم اللَّه إِن{  : جلَّ ذكرهه قولُ -1
 

 الضمانِ، والقولُ بأن العاريةَ أمانةٌ كالوديعة والـرهنِ         إن منطوقَ الآية يوجِب الأداء لا     
 أو تَفرِيط مان إلا بتَعدا، فلا ضهت بإذنِ مالك؛ ذلك أنَّها قُبِض4(وجيه(.   

  

    :، وذلك بدليلينِ النبويةةنَّالس من  برهانهم :ثانياً
  

1- أخرج الب يهقيارقُ والدي طن رِومن حديثمبٍعينِ شُعب  ،أَبِيه نع ،هدج نبِ أن النَّعي   قـال 
 : "سلى لَييرِ عتَعسرِ الْملِّ غَيغ5(الْم( انمض  ")6 (.  

  

 
 

 يمةأَث يانَةن خيرِ إلا مستععنِ الم ماني الضنفي ،ليج نيثَ بيالحد إن.  
                                         

 ) .4/98،97اية المجتهد بد/ ابن رشد ) : 1(

سنقتصر على رؤوس الأدلة لأن الفقهاء توسعوا فيها، وما سنذكره يغني عن غيره بعون االله تعالى، ومن                 ) : 2(
، ابن قدامة   )7/3263(،  )798(التجريد، مسألة رقم    / القدوري  : أراد الاستزادة فلينظر المسألة مفصلة في       

، فضلاً عن المراجع    )9/169(المحلى  / ، ابن حزم    )7/118(بير  الحاوي الك / ، الماوردي   )7/5(المغني  / 
 .المحال عليها 

 ) .58(سورة النساء، جزء الآية ) : 3(

 ) .1/571(أحكام القرآن / ، ابن العربي )7/7(المغني / ، ابن قدامة )407(الكافي ص /ابن عبد البر ) : 4(

 ) .3/92(سبل السلام / اني الصنع: انظر . الخائن، فهو من الخيانة : المغل ) : 5(

، )2104: (، رقـم الحـديث      )55: (باب العارية، رقم الباب     / كتاب البيوع   / السنن الصغرى   / البيهقي  ) : 6(
، ابـن   )3/456) (2961/2: (باب العارية، رقم الحـديث      / كتاب البيوع   / سننه  / ، الدارقطني   )5/371(

 ) . 3/210(الكبير تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي / حجر 
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  :م  عليهِرضُيعتَ
إن الحديثَ لا يتضمن دلالةً تصريحيةً تُوجِب الضمان؛ ذلك أن اليد الأمينة عليها أيـضاً            

 انس ح  بنِ ةَيدبار عن ع  ب الج بدمر بن ع   ع واهر ضعيفٌ، فقد     إِن الحديثَ  ، ثُم ما أَخَذت حتَّى تُؤَديه   
   .)1(ا مهِفضعي بِطنارقُ الدوقالَ

  

 
إن البخاري ذكر عبيدة بن حسان في تاريخه، ومن روى عنه، ولـم يمـسه بِـسوء أو                  

   .)2(طعنٍ، ومعلوم أن البخاري شديد، بل لا يكاد يسلَم معه أحد 
  

 ارِيـةُ لْعا  ": قـال     أن النبي     حديث صفوان     السنن الأربعة سوى النسائي من      في جاء -2
   .)5( "  والزعيم غَارِم، والدين مقْضى، مردودةٌ)4( والْمنْحةُ)3(مؤَداةٌ

  

 

                                         
عبيدة بن حسان قال أبو حاتم إنه منكر الحديث، وقال ابن حبان إنه يروي الموضوعات عن الثقات، وقال                 ) : 1(

الدارقطني ضعيف، وكذا ابن أخيه عمر بن عبد الجبار قال الدارقطني بضعفه، وأبو حـاتم بأنـه منكـر                   
  .الحديث 
بـاب  / كتـاب البيـوع   / سـننه  / ، الدارقطني )3/26(قد الرجال ميزان الاعتدال في ن   / الذهبي  :       انظر  

المغنـي  / ابن قدامـة    ) . 3/210(تلخيص الحبير   / ، ابن حجر    )3/456) (2961/2(العارية، حديث رقم    
 ) .3/92(سبل السلام / ، الصنعاني )7/7(

  ) . 7/3268(التجريد / القدوري ) : 2(
 ،سلمة عن عبيدة بن حـسان  ، روى محمد بنيسنجارى الجزرعبيدة بن حسان الهو : فقد قال في تاريخه  

عن عبد االله بن كرز عن      :  صفية، وروى ابن حيان عن عبيدة بن حسان        أبى الجوزاء وحفص بن     أبىعن  
 ) .6/86(التاريخ الكبير / البخاري  :  انظر . نافع

 ) .3/94(سبل السلام / نعاني الص. هي التي تجب تأديتها مع بقاء عينها فإن تلفت لم تضمن بالقيمة ) : 3(
بمعنى أن يمنح الرجل أخاه ناقة أو شاة يحلبها زماناً ثم يردها، فيكون اللبن ممنوحاً ولا ينتفع فيها بغيـر                    ) : 4(

  .ما يعطى لتناول ما يتولد منه كالثمر واللبن ونحو ذلك ثم يرد الأصل : اللبن، وقال النسفي المنحة 
المغرب في ترتيـب  / ، بن المطرز  )8/226(شرح السنة   / ، البغوي   )235 (طلبة الطلبة / النسفي  : انظر  

 ) .276(المعرب 

ص ) 3565: (، رقم الحديث    )90: (باب تضمين العارية، رقم الباب      / كتاب البيوع   / السنن  / أبو داود   ) : 5(
، رقـم   )39: (ب  باب ما جاء في أن العارية مؤداة، رقم البـا         / كتاب البيوع   / السنن  / ، الترمذي   )540(

، )5: (باب العارية، رقـم البـاب   / كتاب الصدقات   / السنن  / ، ابن ماجة    )301(ص  ) 1265: (الحديث  
 .صحيح : وقال الألباني ) . 409(، ص )2399: (رقم الحديث 
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الحديثَ إن فَ يقُربجلاء بين مانِ الضوقد،  والأَداء نَصـارِ في الع  يةالأداء سـواه،   دون 
  .)1(  بهساوي الاشتغالُ لا يه، وما سواه غيرِعف هذا وض، لصحةوا بهبثُشَ تَ نصٍ كلُّيبطلُوبهذا 

  
    :، وذلك من وجهينِولِعقُالممن برهانهم  : ثالثاً

  

 إن أصلَ الشَّريعة ألا ضمان؛ ذلك أن أموالَ النَّاسِ محروسةٌ بعصمة الإسلامِ، ولو قَـصرت               -1
ضاء فلا ضمان إلا بتَعد بينٍ أو تَفريط جلي، والمستعير محـسن            اليد فإنَّها آثمةٌ ديانةً، أما ق     

نَّما{ ما لم يقَصر، وما على المحسنين من سبيلٍ،       يبغُون الناس يظْلمون الَّذين علَى السبِيلُ إِ ـي  وضِ  فالْـأَر 
  دونفَلتَتاباً فَكجلِ هذا أَفتَى الهيتمي أنَّه لَو استعار  وتغريمه سبيلٌ بيقينٍ، ولأ    )2(} الْحـق  بِغَيرِ

   .)3(مان  فلا ضتقصيرٍ
  

2-                  ،ونِ أن يفعلَـهد رءعلى الم شيء ضمان العمد، فكيفُ نُوجب للتَّلف ا ما ليسداءةَ لهالر إن
 فظَ والرالح إلا على الظَّالِمين، فكيفَ وقد أَحسن دوانعايةَ، فلا عوهل جـ الإحـسانِ زاء  ا  إلَّ

  .)4( ! ؟الإحسانِ
  

 
  

أيدوا مذهبهم من السنةوالمعقول ، النبوية :  
  

  : النبوية  من السنةالبرهان: أولاً 
  

1- أبو داود في سننه من حديث صفوان        أخرج       ولَ اللَّهسر أَن   ارأَد نْهم ارتَعاس    مـوا يع
   .)5("   بلْ عارِيةٌ مضمونَةٌ، لاَ"حنَينٍ فَقَالَ أَغَصب يا محمد فَقَالَ 

  

                                         
 ) .7/3266(التجريد / ، القدوري )9/172(المحلى / ابن حزم ) : 1(

 ) .42(سورة الشوري، جزء الآية ) : 2(
/ ، الـشربيني    )9/174(المحلى  / ، ابن حزم    )1/426(شرح مجلة الأحكام العدلية ص      / سليم رستم باز    ) : 3(

إعارة الكتب أحكامهـا وآدابهـا فـي الفقـه الإسـلامي            / ، صالح الرشيد    )3/274،273(مغني المحتاج   
 بين النظرية   يد الضمان ويد الأمانة   : بحث محكم بعنوان    / حارث العيسى، وأحمد الخطيب     ). 53،52(ص

 ) .16(والتطبيق في الفقه الإسلامي ص 

الشرح الممتـع   / ، ابن عثيمين    )7/3274(التجريد  / ، القدوري   )8/396،395(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 4(
)4/391 (، 

باب تضمين العارية، رقم    / كتاب البيوع   / السنن  / ، أبو داود    )3/117،116(تلخيص الحبير   / ابن حجر   ) : 5(
 .صحيح : وقال الألباني ) . 540،539(ص ) 3562: (، رقم الحديث )90: (لباب ا

  أثر الجودة والرداءة على عقود التبرعات: المبحث الثاني 
  الفصل
 الثاني



 

 152 

 
 أَزالَ الغُمةَ عن كونها غَصباً، بِبيانٍ صـريحٍ  الدلالةُ جليةٌ، ولا غُبار عليها، فإن النَّبي       

  .)1(أنَّها عارِيةٌ مضمونَةٌ 
  

  :م  عليهِيعترضُ
  

  .)2( ، ولا أصلَ له، فكيف يقْوى على قَدحِ ما تَقَدم من براهين قاطعةيفٌ ضع الحديثَنإ
  

  :الرد 
  

                 ـةبحاج كُم ألا أصـلَ للحـديثمزع وإن ،و إليهةَ تدعلا حاج راضإن هذا الاعت مالله
 بـن   يزيدي داود قَد سطَرتُه بِرواية مصنِّفها له من حديث          لإعادة نظَر؛ ذلك أن صحائِفَ سننِ أبِ      

3( هارون(َرِ عن شيك )ين )4قي ريبٍ، وأَردتُّم اليا إن كنتُم فوا إليهفارجع ،.  
  
  

 وأما عنِ القَولِ بضعفه، فإن الباحثَ ألفَى الألباني يصححه في إرواء الغَليل، وصـحيحِ              
    .)5(ي داود، فالحديثُ بذلك صحيح صريح، لا ريب فيه سننِ أبِ

  

 " بلْ عارِيةٌ مضمونَةٌ   : " ؛ فإنَّها تَفسير لقولِه     )6(  "مؤَداةٌ لْعارِيةُا" أما الروايةُ الأُخرى    
 عن  بي   لم يسأل النَّ   مضمونةُ الأداء، وسياقُ الحديث ناسب لفظَ الأداء؛ إذ إن صفوان           : أي  

                                         
 ) .7/7(المغني / ، ابن قدامة )7/119(الحاوي الكبير / الماوردي ) : 1(

 ) .9/171(المحلى / ابن حزم ) : 2(

 ـ118هو يزيد بن هارون الواسطي بن رادعي أبو خالد السلمي الحافظ، ولد سنة    ) : 3( ن حكـيم  هـ، وسمع اب
إنه كان  : وشريط وغيرهما، وكان ابن المبارك يقرأ عليه، وثقه ابن معين وابن سعد وأحمد وقال أبو حاتم                 

  . هـ 206ثقة إماماً لا يسأل عن مثله، توفي في خلافة المأمون بواسط سنة 
 . بعدها وما) 6/491(سير أعلام النبلاء / ، الذهبي )9/295(الجرح والتعديل / الرازي :       انظر 

 هـ، وولي القضاء في عهد أبـي جعفـر         95هو أبو عبد االله شريك بن عبد االله القاضي، ولد ببخارى سنة             )4(
شريك ثقـة إلا أنـه يغلـط ولا    : هو الحافظ الصادق أحد الأئمة، وقال ابن معين : المنصور، قال الذهبي  

   .هـ177يتقن، وتغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وتوفي بها سنة 
 ) .266(تقريب التهذيب / ، ابن حجر )2/270(ميزان الاعتدال في نقد الرجال / الذهبي :      انظر 

 وأقره الذهبي، وقال الألباني بتحسينه؛ ذلك أن ابن إسحاق          الحاكم، وقد صححه    )7/3276(حاشية التجريد   ) : 5(
 ) .5/346( السبيل إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار: انظر . مختلف في حفظه وضبطه 

 ) .153(قد تقدم تخريجه ص ) : 6(
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         له ني؟ فَب هي ببل سأله أَغَص ،التلف            َأن يقول ا لناسبهعن تلف ا لَو سألهاةٌ، أمؤَدأنَا :  أنَّها م
   .)1(ضامن لها إن تَلفتْ 

  
  : ، من وجهينِالمعقولِ من البرهان : ثانياً

  

 به من غيرِ استحقاق مقَابِلٍ، ولم يـأذن فـي           إن المستعير أخذَ مالَ غيرِه لنفعِ نفسه، منفرداً        -1
 ،داءةوناً الرمضم فكانافرالأعابِ والألب 2( بِشَهادة(.   

  

ثُم إن العارِيةَ مالٌ رده واجب، فلَو تَعذَّر الرد كانت القيمةُ؛ إذ إن العين المعارةَ قـد أُبِيحـت        -2
  .)3(فَقَواعد الإِرفاق تقضي بإعادتها بمعروف، وأدائِها بِإحسانٍ منفعتُها، وقد تَمت، 

  
 

  :استندوا للمعقول، وقالوا 
إن حديثَ الضمانِ محمولٌ على المستُورِ، أما الذي يشي بالأَمانة فنَحملُـه علـى بـينِ                

       عنَّا هو م الذي غَاب الظُّهور؛ ذلك أن          ضـمان مانا كان الـضور، ولمنَّةُ القصظأُ تُهمة، وموط
   .)4(تُهمة حكمنَا بانتفائِه عند إقامة البينَة والدلِيل 

  

   :م عليهِيعترضُ
  

لُ القائِردون بالضمان بأنض مانوارِ العي ضمانعداء نتفَ، فلا يي بإقامة5(ات نَ البي(.   
  

بأن التَّضمين بالتُّهمة فاسد؛ ذلك أنَّها ظن، فكيفَ نَستحلُّ أمـوالَ            مانةون بالأَ لُلقائِ ا  رد مثُ
لَّا يتَّبِعون إِن{النَّاسِ به ؟ وقد أنكر االلهُ اتباعه، فقال جلَّ شأنُه في آيِ التَّنزيل    مـن  يغْنـي  لَـا  الظَّـن  وإِن الظَّن إِ

                                         
: بحث بعنوان / ، راشد الدوسري )3/423(زاد المعاد / ، ابن القيم )7/119(الحاوي الكبير / الماوردي ) : 1(

: على العنوان الالكتروني ) .6(ضمان العارية ص 
407=tid?php.nawah/net.olamaashareah.www://http.   

 ) .7/204(الفروع / ، ابن مفلح )7/7(المغني / ، ابن قدامة )393(كفاية الأخيار / الحصني ) : 2(

 ) .393(كفاية الأخيار / الحصني ) : 3(

 ) .4/98(بداية المجتهد  / ، ابن رشد )5/147(الحاشية / الدسوقي ) : 4(

 ) .5/147(الحاشية / قي الدسو) : 5(
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قئًا  الْحـي ـين     ،)1(} شقا مـن اليفيه ليس غيره على قواعد كم وتَرتَّهين الموهذا سيؤُول إِلى تَضم 
 2(شيء  (.  

  

 
  

   :ولِ والمعقُ النَّبوية، السنةنم مهِمذهبِوا لبرهنُ
  

  : النبوية  من السنةالبرهان: أولاً 
  

 علَـى  الْمـسلمون : "  قـال   أن النَّبي  حديث أبِي هريرة  أخرج أبو داود في سننه من    -1
هِموط3( " شُر(.  

  

 
إن الحديثَ يقيم للشُّروط وزنَاً واعتباراً، فإذا شَرطَ المستعير نَفْي الضمانِ فإنَّـه يـسقُط،       

  .بإجازة المعير، وإلَّا فلَا 
  

 
 

إن مقتضى عقود العوارِي الضمان، فإذا الشُّروطُ أتَتْ فلهـا أن تـسير فـي المـسارِ                  
الصحيحِ، أما أن تُخَالفَ مقتضى العقود فإنَّها تَبطُل؛ كونُها أحلَّت حراماً، ثُم إن الـشَّرطَ يورثنَـا            

مان سدفالقولُ بالض ،يرستعم به المذب ظنَّاً نَتَّهالإدلاسِ والك 4( لذريعة(.   
  

  : ولِعقُالم  منالبرهان : ثانياً
  

إن المعير لو أَذن في إتلاف سلعته لم يجِب على المـستعير ضـمانُها، فكـذلك إذا أَسـقَطَ                    -1
  .الضمان قياساً 

 

 
 

          في الإِتلاف الإذن ؛ ذلك أنمع الفارق علَى      هذَا قياس و سلطانوه ،السلعة ن شأنِ ربم
مالِه، أما العقود التِّي حفتها الشَّريعةُ بحقِّ الضمانِ فلا تَقوى الشروط في مواجهتها، فضلاً عـن                

                                         
 ) .28(سورة النجم، جزء الآية ) : 1(

 ) .7/3263(التجريد / ، القدوري )9/169(المحلى / ابن حزم ): 2(

ص ) 3594: (، رقـم الحـديث   )12: (باب الصلح، رقـم البـاب    / كتاب الأقضية   / السنن  / أبو داود   ) : 3(
 .وقال الألباني صحيح ).  544(

 ) .7/7(المغني / ، ابن قدامة )5/147(شرح الكبير ال/ الدردير ) : 4(
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                 ـكملفلا ي ،للمالك ليس ا، وهذا سلطانللأحكامِ مع قيامِ أسبابِه الضمانِ نفي نفي ا؛ إذ إنهسقوط
الإذن ه1( بإسقاط(.   

  

إنَّه من المعلومِ أن العارِيةَ لو ردؤَت في الاستعمال المأذونِ فيه ألا ضمان، فكذلك إذا شرطَ                 -2
أن مالك السلعة قد أَسقطَ اعتبار جودتهـا التِّـي تـذهب بالاسـتعمالِ             : نفيه، ووجه القياسِ    

 ،ا لههبتسليمفكذلك2(ا نَ ه(.   
  

 
  

 وقد استدلوا بدليل أسلافهم في شرط نفي الضمان، وإليكَه:  
أبو داود    أخرج    هفي سنن أبِي هريرةَ    من حديث   َّبي   أن الن قال :  "  ونملـسلَـى  الْمع 
هِموط3( " شُر(.  

 
شرطَ المعير الضمان، فعلَى المستعيرِ تنفيـذُه       إن الشُّروطَ لازمةٌ بمنطوق الحديث، فإذا       

     .لقبولِه إياه 
 

 

  .إن الشرطَ باطلٌ؛ ذلك أن يد المستعيرِ أمينةٌ، فكيفَ نُلزِمه بالضمانِ ؟ 
  

 
 

 الأريب درِكي               إلا أنَّـي أنتخـب ،الأقوالِ لا تخلُو من وجاهة وأكثر ،لافَ معتبرالخ أن 
 الآَتية نودالب تسجيلَها عبر سوغاتُ الترجيحِ فهاكا ما، والحاكمةَ بالتضمينِ مطلقَاً، أمهثاني:  

  

1-  هذا غُنْم كان ،مآربِه لإحقاق ةبالعارِي عينتف يرستعالم ا كانلم   قابِلَـهي العـدلُ أن يقتضاً ي
غُرم إذا حلَّ بالعارِية رداءةٌ، إلا إن تَجاوز المعير العدلَ، واتَّبع سبيلَ الإحـسانِ، فمـا                

 . لا يضيع أَجر من أحسن عملاً علَى المحسنين من سبيلٍ، وإن االله 
 

2-        ؛ لئلا تُستخدمةالعارِي لضمانِ حفظ هذا أقرب رداءةَ           إن إن ثُـم ،المـأذونِ بـه خـارج 
العوارِي تُورثُنَا خصاماً ومعتَبةً، فَيتَهتَّك حبلُ الوِصالِ بين الأنَام، بل لأَمسك أُناس عـن              
الإعارة خشية الرداءة، وهذا كََحالِ طالبِ علمٍ لا يرد مستعيراً لِكُتُبِه، فلَـو أَتَتْـه كُتُبـه                 

                                         
 ) .7/7(المغني / ابن قدامة ) : 1(

 ) .4/395(الشرح الممتع / ابن عثيمين ) : 2(

 .تقدم تخريجه في الصفحة السابقة ) : 3(
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ةً، لأَخذَ بمنهجِ الإمساك عن الإِعارة، وقد يفَوتُ الخيـر علـى آخـرين، فـالقُولُ                رديئ
 .بالضمانِ يحفظُ العارية لئلا تَخرج عن موضوعها 

 

إن المعير تفضل بما لديه إكراماً لصاحبِه، أفلا يقتضي هذا العرفان أن يكافأَ بمثلـه، إن                 -3
 حتَّى لو كان يعلم أنها تلفت دون تقصيرٍ، فإن مكارم الأخلاق تَـنُص              !لم يكُن بأحسن ؟   

 .على ما نقولُ، ولهذَا فالقولُ بالضمانِ يناسب الطرفَان 
 

  

 
    أولا، وإم ،داءةُ باستعمالٍ مأذونٍ فيها أن تحصلَ الرداءةُ جـزءاً مـن    فإما أن تحتلَّ الـر

  ..العارِية، أو تتَغَلَّفَها كاملة، ويتعذر إصلاحها 
  :فأنتَ تَرى محوران بحاجة للبحث، أُفرِد لكلِّ واحد مسألةً مستقلةً به، وهاكَهما بين يديك  

  

 
 

  :نِ للمسألة؛ إما أن تكون الرداءةُ أتت باستعمالٍ مأذونٍ فيه، أو لا وثمةَ حالتا
  

   : فيهونِأذُ المي الاستعمالِ فداءة الرحصولُ: ى  الأولَةُالحالَ
  

، كما سجل   )1( فيه  المأذونِ الاستعمالِنقَل الأحنافُ الإجماع على عدمِ ضمانِ العارِية في         
  في ح يردالماو      الفقهاء بين هذا محلُّ اتفاق أن ـي           )2(اوِيهفتي إلا أنِّي رأيـتُ قـولاً للـشافعية ،

  .؛ ذلك أن اليد ضامنةٌ لما أخذت حتَّى تُؤَديه، فلو تعذَّر فالضمان أساس  )3(بالضمانِ
أمعدمِا وجه مان  الض :  

جِ فلأنا، فلا يهفي إتلاف مأذون ا المنافعهعوض 4(ب(.   
فإذَا أعاره سلاحاً يقاتل به حتَّى مسته الرداءةُ، أو أعطاه مركبةً يسافر بها فَعـاد، وقـد                 
تآكلَت إطاراتُها، وكذا لو قدم له منشَفَةً، ثم زالت سماكَتُها بعد أشهرٍ ذوات عدد، فـلا ضـمان؛                  

   .)5(ذونٍ فيه ذلك أن الرداءةَ نتجت عن استعمالٍ مأ
                                         

 ) .5/4048(الفقه الإسلامي وأدلته / ، الزحيلي )1/163(مجمع الضمانات / البغدادي ) : 1(

روضـة الطـالبين    / ، النـووي    )7/118(الحاوي الكبيـر    / ، الماوردي   )7/3265(التجريد   / القدوري) : 2(
)4/76.( 

 ) .3/398(المهذب / ، الشيرازي )3/274(مغني المحتاج / الشربيني ) : 3(

 ) .7/8(المغني / ابن قدامة ) : 4(

 ) .4/399(الشرح الممتع / ، ابن عثيمين )3/274(مغني المحتاج / الشربيني ) : 5(
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وهذا الراجح؛ ذلك أن تضمين المأذونِ لا يتفقُ قطُّ مع رسالة العارِية، فإنَّها قائمةٌ علـى                
  المنافعِ، والتضمين فيها يلغي قيمتَها، واالله أعلم ،،،

 ـ            د عـنِ إمـساك     ويلحقُ بهذا الذي تُصيبه الرداءةُ بمرورِ الأيامِ عليه؛ ذلك أنَّه تلفٌ تَولَّ
   .)1(مأذونٍ فيه، فأَشبه التَّلفَ الصادر عن فعلٍ مأذونٍ فيه أيضاً 

  
  

   : فيهأذونِ الم غيرِي الاستعمالِ ف الرداءةصولُح : يةُان الثَّالحالةُ
على قولين اختلف العلماء :  

وهذا مذهب الحنفية، وقـولٌ ضـعيفٌ    . إن المستعير لا يضمن إلا بتَعد أو تَفريط       :  الأولُ القولُ
 الشافعية 2(عند(.   
   : مهِووجه مذهبِ

وإنَّه من المعلومِ لأولي النُّهي أن عقود الأمانات لا تُـضمن إلا   ،   أمانة  يد ستعيرِ الم  يد نإ
التَّعدي أو التفريط في حالة .   

  

   .)3( ةلَنابِوالحوهذا مذهب الشافعية . إن المستعير ضامن مطلقَاً  : القول الثاني
  

جاءَومفزعه م عقليفيه :   
  

إن الاستعمالَ الذي لم يسعفْه إذن يعده العقلاء تعدياً، فالذي أصاب عارِيةَ غيره بـسوء؛               
  .  )4(اً، فإنَّه متعد كأن تكون كساء يلبسه، فحمل فيه أتربةً حتَّى أتلفَتْه الرداءةُ يكون ضامن

  

  : ى كَّزّ المالقولُ
العوائـد    إن ، ثم العارِيةَ مضمونَةٌ كما ترجح سلفَاً     ؛ ذلك أن   والحنابلة  الشافعية  لقولِ أميلُ

                 اً لمـادةـسمظُه، فحيلف عيرالم عن غيرِ تراضٍ؛ فإن كان المأذونِ فيه الاستعمالَ غير بأن تشهد
  .بِ كان الضمان وسيلةً ناجعةً لحراسة الحقوق البا

 
 
 

   
                                         

 ) .7/8(المغني / ابن قدامة ) : 1(

الفقه الإسـلامي   / ، الزحيلي   )4/76(روضة الطالبين   / ، النووي   )1/163(مجمع الضمانات   / البغدادي  ) : 2(
  .5/4048وأدلته 

 .وقد مضت الأدلة مفصلة لكل من الفريقين في مطلع المطلب ) : 3(

 ) .7/8(المغني / ابن قدامة ) : 4(
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 
  

مر بِنا رجاحةُ الضمانِ إذا عادت العارِيةُ رديئةً، وهذا عند تَلَبسِ الرداءة بها كاملةً، أمـا        
  :ت الرداءةُ جزئيةً؛ فإن القائلين بالضمانِ قد اختلفُوا على قولينِ، إليكَهما لو كان

  

  .)1(وهذا مذهب الشافعية، والحنابلةُ في قولٍ . ضمان الجزء مثلُ ضمانِ الكلِّ  :  الأولُالقولُ
  

 
 

 ـ    هاتلا تنفصلُ عـن كلي الأجزاء ر بأنالأفئدةَ تُق عـينٍ مـضمونةٌ     إن ا، فإنَّهـا أجـزاء
   .)2(كالمغصوبة، فإذا تلفت كانت كَتَلَف العينِ كلِّها، أو كَتَلَفها قبلَ الاستعمال 

  

   : عليهرضَعتُا
  

إن قياسكم على التَّلف قبلَ الاستعمالِ قياس مع الفارق؛ ذلك أن تمييز الجزء من العـينِ                
   .)3( متعذر قبلَ الاستعمالِ

  

وهذا مذهب الشافعية، والحنابلـة فـي       . لا ضمان إن مست الرداءةُ جزء العينِ         : القول الثاني 
   .)4(روايتهم الأخرى 

  

 
 

                نا لو أَذهذَا كم إن ا، ثُمفيه ون ألا ضمانكالمنافعِ، وتعلم في الاستعمالِ تناولَه الإذن إن
هنَا في إتلافه فكذلك ،ناكا أُبِيحت ها علانيةً، فلم.  
   

   :المرجح القولُ
  

               الفؤاد؛ ذلك أنِّي لا أَجِد حاجةً للتفريـق طمئنالقلب، وي ريحالضمانِ ي القولَ برجاحة إن
          بجوح ،اناً في القيمةها نُقصثتْ صاحبريصةٌ وما نَقفكلاه ،والكُلِّيات الأجزاء بين    باشـرةعن م تْه

 و إليهما أصب ا، وبالمثال أُدركهالمنافعِ بتمام:  
  :إن جاز لي التحدثُ بلغة الأرقامِ فأقول 

                                         
  ) .4/78(روضة الطالبين / النووي ) : 1(

 .الدواب والرقيق والدور والثياب لا فرق بين شيء منها : وقد جاء فيها أن العارية كلها مضمونة 

 ) .3/398(المهذب / الشيرازي ) . 7/8(المغني / ابن قدامة ) : 2(

 ) .15/93(الإنصاف / ، المرداوي )3/398(المهذب / الشيرازي ) : 3(

 ) .15/93(الإنصاف / ، المرداوي )3/398(لمهذب ا/ الشيرازي ) : 4(

  أثر الجودة والرداءة على عقود التبرعات: المبحث الثاني 
  الفصل
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، فلما  $20000إن من استعار مركبةً فاخرةً ليمشي بها في مناكبِ الأرضِ، وكان ثمنُها             
 أفلا ترى أنَّه فـوت عـن صـاحبِها          ،$12000عاد بِها، ألفينَاها رديئةً وإن ثمنَها لا يربو عن          

استيفاء منافعها كما لو كانت سليمةً لا شيةَ فيها، ثُم إنَّه قد ورثَه خُسراناً كَبيـراً علـى مـستوى           
 الأفراد ةيلملك مانِ يتفقُ وحراسةَ الشريعةالقولَ بالض ا، ولهذا فإنهثمن..  

    المحاكم تُفيد مجالس إن زئيـةُ لا             ثمداءةُ الجا الـراً، بينمتلفَ العينِ كاملةً ليس كَثير أن 
أهلُ   ما رحل إليه    الفقهية  من الآراء   المنتخب  بأن  لا تَردد فيها،   نا قناعةً ورثُوهذا ي تُحصى كثرةً،   

  .القولِ الأولِ 
 

 
ارِية واجب على المستعيرِ، أما لو تعذَّر الإصلاح كأن تتلفَ بأسرِها فإنَّـه        إن إصلاح الع  

   .)1(يضمن القيمةَ، على أن تُقّوم العين قبلَ تَلَبسِ الرداءة بأجزائِها 
  

         النَّقصِ الناتجِ عن الاستعمالِ المأذونِ فيه مانِ احتسابى في الضراع2(وي(   والتَّـضمين ،
   .)3(ون بالمثلِ إن كانت العين مثليةً، فإن تعذَّر فالقيمةُ بدلٌ عدلٌ يك

 
  
  

                                         
وعلى القول بعدم الضمان في الجزء وتضمن في الكل فإنها تقوم حال التلف؛ ذلـك أن الأجـزاء التالفـة       ) : 1(

 !تلفت غير مضمونة، لكونها مأذوناً في إتلافها، فكيف يتم تقويمها عليه ؟

 ) .5/147(الشرح الكبير / الدردير ) : 2(

  ) .4/388(الشرح الممتع / ، ابن عثيمين )7/120(الحاوي الكبير / لماوردي ا) : 3(
  :قال ابن عثيمين 

  :ضمان المتلفاتفي القاعدة 
 في قصة  "إناء بإناء، وطعام بطعام" :   لقول النبي  ؛ن المثلي يضمن بمثله، والمتقوم يضمن بقيمته      إ

عنهن ـ فأرسلت الزوجة الأخـرى خادمهـا    كان عند إحدى زوجاته ـ رضي االله   معروفة، وهي أنه 
في منزل الضرة، فأصـابتها الغيـرة،        بطعام في صحفة، فدخل الخادم بالطعام والصحفة على الرسول          
 طعام المرأة التي هو عندها وصـحفتها  فضربت بيد الخادم حتى سقطت الصحفة وانكسرت، فأخذ النبي    

  .، واالله أعلم  فهنا ضمن بالمثل؛ لأن هذا مثلي "بطعامإناء بإناء، وطعام " : وأعطاها الخادم، وقال
 ) .4/388(الشرح الممتع / ابن عثيمين : انظر 

  أثر الجودة والرداءة على عقود التبرعات:  المبحث الثاني
  الفصل
 الثاني



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  المبحث الثالث
  

  تطبيقات معاصرة
  تثبــت أثر الجــودة والــرداءة

  

 مطلبانوفيه:   
 

ــب الأول ــى    : المطلـــ ــسكنية علـــ ــشقق الـــ ــع الـــ بيـــ
  .الخارطة

  

   .التجارة الالكترونية : المطلب الثاني
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الثَّثُالمبح ثُال  
  داءة والرودة الجَ أثرتثبِ ترةٌُعاص ماتتطبيقَ

  

      عجلةَ الاقت ي أنف أَريب ستَريبه        لا يي هذناعيةُ فطَت الحركةُ الصمتْ، حتَّى نَشتقد صاد
المعمورة، وإزاء ذلك فإن الجودةَ والرداءةَ لهما من الحظِّ أوفَره، ومن الأهميـة أعلاهـا، وقَـد             

حد كالقَولِ في   جعلْتُ هذَا المبحثَ لإيواء نماذج عصرية، وأكتفي بِمثَالينِ اثنين، فإن القولَ في وا            
ألف، أو يزيد، ولنَا حديثٌ في هذَا المبحث عن أثرِ الجودة والرداءة على بيعِ الشُّقَق السكَنية على                 

  :لِكترونية، وهاك التبيان الخَارِطَة، ثُم على التِّجارة الإ
  

  ولُ الأَبالمطلَ
بيع1(قِقَ الش(السكني ةطَارِى الخَلَ عة)2(  

  

ببيانِأستفتح ص ورةسألَ المة:   
؛ كقيامهـا   جوهرِهـا لما استوفَى العاقد الشُقَّةَ السكنيةَ من قَيمِ البِنَاء ألفاها رديئةً، إما في             

عن حملِ شُقق   على تسليحٍ إسمنتيٍ رديء، فقد يخر السقفُ خَاوياً على عروشها، أو إنَّها عاجزةٌ              
 كأن تَتَلبس الأثـاثَ أو الأبـواب أو دهـان الجـدرِ،             ظاهرِهافوقَها، وإما أن تكون الرداءةُ في       

  ونحوِها، فما أثر الجودة والرداءة على محلِّ العقد ؟
   

التكييفالفقهي لَسأَ للمة:   
  

ألة، فذهب ثلةٌ منهم إلَى أنَّها عقد سلَمٍ؛ ذلـك أنَّهـا   اختلفَ فُقهاء الشريعة في تَكْييف المس     
بيع موصوف في الذمة، إلى أَجلٍ معلُومٍ، وبهذا تَنسجِم والحديثَ الذي أخرجـه البخـاري مـن                 

                                         
  .القطعة من الثياب كانت أم من غيرها، وهي جمع شقة : الشقة لغة ) : 1(

يعـه  تطلق اليوم على البيت أو المسكن نظراً لما أحدثه البناؤون، من بناء مسكن كبير ثـم تقط : اصطلاحاً  
  .إلى مساكن صغيرة 

المعـاملات  / سعد الدين محمد الكبـي  ) . 489(المعجم الوسيط ص    / مصطفى إبراهيم، وآخرين    : انظر  
 .المعاملات المالية / سعد الدين الكبي : ، ويختصر لاحقاً )329(المالية المعاصرة في ضوء الإسلام ص 

  .ا فيه هو وعاء من أدم وغيره يشرح على م: الخريطة لغة ) : 2(
  .الصحيفة الكبيرة التي يرسم عليها المسكن أو البيت قبل البناء والتنفيذ : اصطلاحاً 

المعاملات المالية ص   / ، سعد الدين الكبي     )228(المعجم الوسيط ص    / إبراهيم مصطفى وآخرين    : انظر  
)329. ( 
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 ، ووزنٍ معلُـومٍ ، فَفي كَيلٍ معلُومٍ ،من أَسلَفَ في شَيء   " :  قالَ    أن النبي    رواية ابنِ عباسٍ    
   .)2( )1("  إِلَى أَجلٍ معلُومٍ

 تَصويب العقد سلَماً، ولم يجِدوا له مأوى إلا فـي        اواستَصعب الزحيلي والأشقر وغيرهم   
 ـ            )3(كَنَف عقد الاستصنَاعِ   د، أمـا فـي     ؛ ذلك أن شَرائِطَ السلَمِ تَأمر بدفعِ الثَّمنِ بـين يـديِ العق

الاستصنَاعِ فإرجاؤُه جائز، خاصةً أن العوائد تشهد بأن الناس لا تُقَدم الثمن سـلفَاً، وإن حـصلَ              
 يالإسلام الفقه مجمع هحجا رورٍ، وهذَا ملَى نُد5( )4(فع(.   

                                         
: ، رقم الحديث    )2: (، رقم الباب    باب السلم في وزن معلوم      / كتاب السلم   / الجامع الصحيح   / البخاري  ) : 1(

)2240( ،)1/485. ( 

 ) .329(المعاملات المالية ص / سعد الدين الكبي ) : 2(

   .وهو الذي يعمل بيده، كما أن الاستغفار طلب المغفرة، طلب الصنعة: عقد الاستصناع لغة ) : 3(
  .عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل له شيئاً : اصطلاحاً 

، مصطفى  )7/474(رد المحتار   / ، ابن عابدين    )1/484(المغرب في ترتيب المعرب     /  المطرزي   :انظر  
  ) .3/53(الفقه المنهجي / الخن، وآخرين 

بحوث فقهيـة معاصـرة     / ، محمد الأشقر، وآخرين     )5/3658،3643(الفقه الإسلامي وأدلته    / الزحيلي  ) : 4(
الفقـه  / ، مصطفى الخـن، وآخـرين     )97،96(، ص   )391(، مجلة الأحكام العدلية، المادة رقم       )1/229(

، )8/181(موسوعة فتاوى المعـاملات الماليـة   / ، مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية    )3/53(المنهجي  
عقـد  / ، مـصطفى الزرقـاء      )5/634(مجلة مجمع الفقـه الإسـلامي       / منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة     

 ) .27( الإسلامية المعاصرة ص الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات

 أنـه  ابلة وهو مقتضى كلام المالكية إلـى اختلف العلماء في صحة عقد الاستصناع، فذهب الشافعية والحن    ) : 5(
جائز إن توفرت فيه شروط السلم، كتسليم الثمن عند العقد، وإلا فحرام؛ ذلك أنه بيع لمعدوم، وقـد نهـى                    

والمعدوم أشد جهالة من الغرر، فلو شرط عمل طست من نحاس لم     عن بيع ما ليس عند الإنسان،        النبي  
يجز؛ ذلك أنه لا يعرف قدره، أما الحنفية فهم أوسع المذاهب احتضاناً لهذا العقد التعـاملي، فقـد أبـاحوه                    
استحساناً للتهرب من القياس المانع كما في الحديث السالف، وقالوا إنما جوزناه لحاجة الناس؛ ذلك أنـه لا                  

 بيعاً؛ لأنه بيع ما ليس عنده، ولا سلماً؛ لأن الثمن فيه مؤجل، ولا إجارة؛ لأن المادة الخام من عنـد                      يصح
 وإلـى اليـوم     الصانع، فكان استصناعاً مستقلاً، ويؤيده إجماع الناس على العمل به من لدن رسول االله               

 إذ إن الأمة لا تجتمع على ضلالة،        دون نكير، فمن لم يوافقه بقوله، وافقه بعمله، والقياس يترك بالإجماع؛          
  ..وهذا ما تبناه ابن عثيمين 

 ولا في كلام أحد من الصحابة أن بيـع   ولا في سنة رسوله وقد أفاد ابن القيم أنه ليس في كتاب االله          
المعدوم لا يجوز، لا بلفظ عام ولا بمعنى خاص، وإنما النهي عن أشياء معدومة فيها غرر، وهـو مـا لا               

 تسليمه سواء كان موجوداً أو معدوماً، فالنهي جاء للغرر لا للعدم ، فعلى هذا يكون الاستـصناع      يقدر على 
جائز أصالة، خاصة أننا اليوم أصبحت الأعراف تنص على أن الأصل في الشقق السكنية ألا يكون البيـت               
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  :م رض عليهِيعتُ
  

، فالسلم عندهم ما كان شَهراً      )1 (ُتصنَاعِ من حيثُ الأجل   إن الحنفيةَ فرقُوا بين السلَمِ والاس     
                لى الخَارطـةع ةيالسكن إلحاقُ بيعِ الشُّقَق حصلَى هذا فَلا يوع ،فاستصناع ونَها الذي دأم ،فأكثر

 الحنفية رِ عندقَرالاستصنَاعِ الم 2(بعقد(.   
  

   : من وجهينِمه قولُشَوقنُ
  

1-        وهـدعو ،ـشترِطَاهفلَـم ي اهبا صاحأم ،م قَالَ بِههفإمام ،الأحناف بين لافما قُلتُم على خ إن 
          ،فيـه الاستصناع صحلا ي في شيء يكون الأجلُ أم لَا، إلا أَن يهف رِبأَض اً، سواءاستصنَاع

    .)4)(3( عند جميعهِم كالألبسة والثِّيابِ، فإنَّه ينقَلب سلَماً

                                                                                                                       
م المعاملات المالية، حتـى  قائماً، والاستثناء أن يكون قائماً، والتعامل اليوم به أضحى من المسلمات في عال     

  .صار له دور في تنشيط الحركة الصناعية الجبارة في هذا العصر 
الـذخيرة  / ، القرافـي  )7/297(المحيط البرهـاني  / ، ابن مازة )6/96(بدائع الصنائع   / الكاساني   : انظر

إعلام المـوقعين   / ، ابن القيم    )4/328(الشرح الممتع   / ، ابن عثيمين    )4/272(الأم  / ، الشافعي   )5/257(
، )1/225(بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصـرة        / ، محمد سليمان الأشقر، وآخرين      )2/320،319(

بحوث فقهية معاصرة، موقع الإسلام الدعوي والإرشادي، عدة        / محمد الأشقر، وآخرين    : ويختصر لاحقاً   
ــاء  ــاملات  / علمـ ــه المعـ ــي )1/85(فقـ ــرابط الآتـ ــى الـ al.moamlat://http-:  ، علـ

514=pageid?aspx.Loader/com.islam فقه المعاملات / موقع الإسلام : ، ويختصر عند تكرره.  
  :الاستصناع  والفرق بين السلم) : 1(

مزج بينهما، فقد انصب علـى  السلم منصب على الذوات، والإجارة منصبة على المنفعة، والاستصناع     -1
الذوات فقارب السلم، وانصب على المنفعة والعمل فقارب الإجارة، وما اشتمل علـى معنـى عقـدين        
جائزين؛ كان جائزاً، ويفترق الاستصناع عن الإجارة أن مادته من الصانع، أما فـي الإجـارة فمـن                  

  .المستأجر 
 الاستصناع فليس فيه بيان مدة الـصنع، ولا كـون          السلم يشترط فيه بيان المدة، وتفاصيل التسليم، أما        -2

 .المصنوع مما يوجد في الأسواق 

السلم يدخل في جميع السلع التي يمكن أن تُستوعب أوصافها، أما الاستصناع فهو خاص بالسلع التـي                  -3
  .يحتاج إلى تصنيعها، فلا يدخل في الإنتاج الزراعي مثلاً 

الفقـه  / ، الزحيلـي  )28/169(شرح زاد المستقنع / ، الشنقيطي )6/97(بدائع الصنائع  / الكاساني   : انظر
 ) .1/226(بحوث فقهية معاصرة / ، محمد الأشقر، وآخرين )5/3643(الإسلامي وأدلته 

 ) .335(المعاملات المالية ص / ، سعد الدين الكبي )7/474(رد المحتار / ابن عابدين ) : 2(

 ) .7/475(رد المحتار / ابن عابدين ، )6/97(بدائع الصنائع / الكاساني ) : 3(

إن العادة جارية بضرب الأجل في الاستصناع، وإنما يقصد به تعجيل العمـل لا تـأخير               : ووجه قولهما   ) : 4(
المطالبة، فلا يخرج عن كونه استصناعاً، حتى لو كان تم الشك في أن المقصد تأخير المطالبـة لا تعجيـل     
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 إن الاستصناع في عهدهم تناولَ سرج الأَفراسِ، والخفافَ، ونظائرها، واختلافُ الأجلِ فيها             -2
             رِ والشُّقَقواخوالب كالطائرات صريةالع ناعاتا في ظلالِ الصأو أيامٍ، أم اعاتبعملِ س رجبي

اجفإنَّها بِح امِ السكنيةصاً للخسمالأجلِ، ح كْرصرِ ذالع فُقهاء فأَوجب ،إلى بِضعِ سنين 1(ة(.   

  

                 ،ـضبوطةم ـافالشقَّةَ الـسكنيةَ إن كَانـت بِأوص أن ونرعاصعيةُ المولهذا أَفتَى الشَّاف
ه يصح سـلَماً، أمـا إن خُـدشَ    ومقادير معلومة، وسلِّم الثَّمن غَير منقُوصٍ في مجلسِ العقد؛ فإنَّ         

، وهذَا ما ينتَخبـه الباحـثُ؛       )2(شيء من ذلك كإِرجاء الثَّمنِ أو بعضه لآجِلٍ، فإنَّه عقد استصناعٍ          
  ..لوجاهته، ومواكَبته لشَرائِط السلمِ والاستصنَاعِ، فَضلاً عن سلامته من الطُّعونِ، وااللهُ أعلم 

  

        فَاتةَ الصيعلُومالاستصناعِ م لِّ شُروطن أَجم أن الفقهاء 3(أفاد(   الوِفَـاقَ    : ، وعليه فـإن
على جودة الشُّقة السكنية من حيثُ المادةُ المستَخدمةُ كالاسمنت والحديد، وكذا من حيثُ المساحةُ              

 أن المستصنع بِإمكَانـه معاينـةَ الـشقَّة باطنهـا           والتقسيم والإخراج حاجةٌ حافظَةٌ للعقد، خاصةً     
               روـصتـصميمٍ ي ذات ـيةاً بِخرائطَ هندسزودم ،ادالأبع يثُلاث وبِياسوذَجٍ حأُنم ا عبررِهوظَاه

عند أية رداءة تَمـس الـشقةَ أو        الخَيالَ حقاً ماثلاً قُبالةَ عينيك، لِنُغَلِّب خُبثَ الطَّوية لَدى الصانعِ           
  .تَستحكم فيها 

  

إذا عرفتا ذَ ه:  
  

  الجـودة  ا أثـر  مفَفإما أن يعود الصانع بالشقة وفقَ المتفق عليه، وإما بِأجود، أو بِأردأَ،             
   ؟نَعة من حيثُ إلزام القَبولِ للشقة المستَص العقدلِّحي م فداءةالرو

إن الإحاطةَ بِمدى إلزامِ المستَصنع الشقَّةَ يتَأسس علَى لُزومِ عقد الاستصنَاعِ من جوازِه،             
فمن قَال باللُّزومِ أَجبر المستَصنع على القَبولِ، ومن قالَ بالجوازِ جعلَه مختَاراً، ولهذَا لابـد مـن      

  ؛ لنَستَرشسألةالم ي فَرعينِ            بسطف تُهطَرذلك س بيانكَامِ، وتي تَقريرِ الأحالأقوالِ ف ننتخَبِ مبالم د
  :إليكَهما 

  

                                                                                                                       
صناعاً مع الشك والاحتمال، وهذا بخلاف ما لا يحتمل الاستصناع فإنه           العمل،فلا يخرج العقد عن كونه است     

  .يقيناً لا يقصد به تعجيل العمل، فتعين أن يكون لتأخير المطالبة بالدين وذلك بالسلم 
 )6/98،97(بدائع الصنائع / الكاساني : انظر 

 ) .1/232(بحوث فقهية معاصرة / محمد الأشقر، وآخرين ) : 1(

 ) .3/55،54(الفقه المنهجي / الخن، وآخرين مصطفى ) : 2(

الفقه / ، مصطفى الخن، وآخرين     )7/474(رد المحتار   / ، ابن عابدين    )6/97(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 3(
 ).3/55،54(المنهجي 
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 
  

اقد وقَبلَ الـصنعِ،    جزم الكَاساني في بدائعه أن الخلافَ معدوم في إجازة العقد عقب التَّع           
 عستَصنالم راهنعِ قَبلَ أن يالص بقوع التَّعاقد بق1(وكَذَا ع(.   

  

أما إجازةُ العقد عقب التَّعاقُد والصنعِ، وبعد معاينة المستَصنعِ للمستَصنَعِ، فإن الخـلافَ             
 الٍ ثَلاثةعلَى أَقو الأحناف ارٍ عندج فيه:  

  

 ونَمنَحه بذلك   ،عِستصن الم قِّ في ح  ائز، ج انعِ الص ي حقِّ  ف  لازم  الاستصناعِ عقدإن   :  الأولُ القولُ
خيار الرؤية، فإن شَاء أخذه، وإن شَاء تَركَه، بِغَض الطَّرف عن موافَقَته للصفَات المتفق عليهـا                

   .)2(  الأحنافمهورِ جوهذا قولُ. م لا من حيثُ الجودةُ والرداءةُ أ
  

ي بِن أَ  ع وايةٌ رِ اوهذ . واءد س ى ح لَعإن العقد جائِز في حقِّ الصانعِ والمستَصنعِ         : يان الثَّ القولُ
3( نيفةَح(.   

  

فات المتفقَ عليها، وإلا     إن العقد لازِم في حقِّ الصانعِ والمستصنعِ، إن طَابقَ الص           :الثُ الثَّ القولُ
          رغُوبِ بِهالم الوصف فَوات خيار ويثبتُ له ،ائزج فإنَّه .      فَ، واختارتْهوسن أبِي يوهذا روايةٌ ع

      .)5( )4(مجلةُ الأحكامِ العدلِية، ومجمع الفقه الإسلامي 
6( 

 

 
 

   : من وجهينِ، وذلك      أيد جمهور الأحناف قولهم بالمعقولِ
  

                                         
 ) .7/475(رد المحتار / ، ابن عابدين )6/98(بدائع الصنائع / الكاساني ) : 1(

 ) .3/78(الهداية شرح البداية / ، المرغيناني )6/99(لصنائع بدائع ا/ الكاساني ) : 2(

 .المرجعين السابقين ) : 3(
 12إلى  17المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من            وكان ذلك في المجلس     ) : 4(

  ) .7/4/67( ورقم القرار م1992 مايو 14-9 هـ الموافق 1412ذو القعدة 
 ) .1/102(قرارات وتوصيات المجمع الفقهي الإسلامي / منظمة المؤتمر الإسلامي :  انظر 

 ) .97(ص ) 392( المادة العدلية الأحكام مجلة، )6/99(بدائع الصنائع / الكاساني ) : 5(

 الصافات }أم لكم سلطان مـبين  { : سمى القرآن الحجة والدليل والبرهان سلطاناً في مواضع عدة، كقوله       ) : 6(
 .، ويشي هذا أن العلم سلطان على سواه، والعالم سلطان بحجته العلمية البينة التي أكرمه االله بها )52(
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1-               عا المستـصنا، أمبإحضارِه ارهيوقد أسقطَ خ ،ةالعينِ المستصنَع نم تمكِّنم بائِع عالصان إن
عـدوماً إلا أن الـشَّرع صـيره        فإنَّه مشتَرٍ ما لم ير، فكان بالخيارِ إذا رآه، وإنَّه وإن كَان م            

  . )1(له  يارالخموجوداً؛ لإجازة العقد استحسانَاً، فيبقَي 
  

2-                  ،ـهةَ قَـد لا تُلائِمالمستـصنَع العين ؛ ذلك أنبالعقد نَاهعِ إن أَلزمالٌ بالمستصنح ررالض إن
      رالض هسما بتباخُسٍ، فيهلبيع ـا            فيضطرع، أمفلـم تَنـد حاجتَه الثَّمنِ، فضلاً عن أن بفرق

             بـذات ها لغيـرِهبيع؛ فإنه يعنِ الشِّراء لو اعتذَر عالمستصن ؛ ذلك أنيلحقُه رفلا ض الصانع
   .)2(القيمة الثَّمنية؛ لانتصابه للبِياعات واحترافه لَها 

  

  :ا مي حقهِ فاللزومِ ب من القائلين عليهضُيعتر
  

إن احتمالَ البيعِ مجرد أَملٍ، ويبقَى الضر مصاحباً للبائِعِ؛ ذلك أن صنَاعتَه كَاسـدةٌ، ولا               
 لا  يام فالع ،ذهم يأخُ اً ولَ نبر م عا استصنَ  إذَ ظَ الواع ى أن رألا تَ تَجِد مبتاعاً لَها بذات القيمة الأُولَى،       

رِشتَي3(؟  اًصلَ أَيه(.   
  

 
 

  وذلك من وجهينِولِم بالمعقُأيدوا مذهبه ،:   
  

إن جواز العقد يضع الضر عنِ الصانعِ والمستصنعِ، أما اللُّزوم فَيقَرره؛ ذلك أن الصانع قَـد         -1
أذَّى بِتَهيئة المواد، فَيرغب عن تَمامِ الإنتَاجِ، وأما المستصنع فَيقَـالُ           يعجز عنِ الوفاء، أو يتَ    

   .)4(فيه ما سلفَ في سلطانِ القَولِ الأولِ 
  

2-                ،ةٌ لِمالِهراسح قدوازِ العوفي ج ،عالمستصن ا بذلَهاً مقد تَفُوقُ قَدر ةةَ العينِ المستصنَعيثَمن إن
وض               ي لُزومِ العقـدوف ،بِه عالمستصن ادا جمم ثمنيةُ العينِ أنقَص وقد تَكون ،هلاسترباح مان

ونَقيصة وءمن كُلِّ س هحرسالمالَ وي معصا، يقهمي حالقولُ بالجوازِ ف فكان ،لَكَةٌ لماله5(ه(.   
  

 
 

دأُيإليكَ، والمعقولِريمِ الكَرآنِن القُ م بأدلة ،ا ه:  
                                         

 ) .3/78(الهداية شرح البداية / ، المرغيناني )6/99(بدائع الصنائع / الكاساني ) : 1(

 . )6/99(بدائع الصنائع / الكاساني ) : 2(

/ ، موقع الإسلام    )5/3650(الفقه الإسلامي وأدلته    / ، الزحيلي   )9/462(  شرح الهداية  العناية/ البابرتي  ) : 3(
 ) .1/289(فقه المعاملات 

 )  .3/78(الهداية شرح البداية / ، المرغيناني )6/99(بدائع الصنائع / الكاساني ) : 4(

  ) .9(عقد الاستصناع، ص / بكر أبو زيد ) : 5(
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   : الكريمِرآنه من القُسلطانُ: أولاً 
يها يا{  :   االلهُ قالَ-1    .)1(} .. بِالْعقُود أَوفُوا آمنوا الَّذين أَ

 
  

        العاقد وإن ،يلالج الآية ا بِمنطُوقهتَمام واجب قودالع فكيـفَ       إن ،هلى نَفسا عهقَد أوجب 
  .)2( تُنكَثُ أو تُنقَض بعد تَوكيدها ؟ ولذَا فإن وجوب الوفاء بِها متعذر إلا إن كَانت العقود لازمةً؟

  

   : من وجهينِ، وذلكه من المعقولِلطانُس: ثانياً 
  

ه أَفسد متاعه، وتَكلَّفَ أَدواته، وبذَلَ أوقاتَه، وأَلغَى        إن لُزوم العقد مزيلٌ لِضر الصانعِ؛ ذلك أنَّ        -1
               اتِّكَـاء عالـصان خذُلْهاجِلَةٌ، وقَد يع اجتُها حمفُرب عستصنا المعِ، أمستصنمن أَجلِ الم أعمالَه

 آخرٍ، فكان القولُ بـاللزومِ  على جوازِ العقد، فَيضطَّر لانتظارِه أَمداً بعيداً، أَو يركُض لصانعٍ     
 مهأغراض ليهمفَوتُ عرجٍ ين كُلِّ حم عستصنوالم عالصان اصم3(ع(.   

  

إن العين المستصنعةَ بِمرتَبة المسلَمِ فيه، فَلَو شَرطَ خيار الُّرؤية فيها لأصبنَا الـصانع فـي                 -2
الجهد في إنتاجِها على الصفة المرادة إلا من أَجـلِ المستـصنعِ،            مقتَلٍ؛ ذلك أنَّه ما استفرغَ      

  . وإِن إنفَاقَها لغيرِه أَمر مشكُوك فيه، فَكان القَولُ باللُّزومِ بصيرةً فقهِيةً ثَاقبةً 
  

 
 

             شايعةغَاتُ المسوا مفَ، أموسا لرأيِ أَبِي يي انتخَابِهِمجلةَ الأحكامِ فوم الفقهِي عمجالم عأُشَاي
 ةيالآت الثَّلاثة نودي البف ا إليكهطُرفَأس:  

 ـ    -1 اين بـاختلاف العـينِ   أفاد الزحيلي أن اللُّزوم يحسم الخلافَ؛ ذلك أن مقاصـد النَّـاسِ تَتَب
المستصنَعة حجماً ونَوعاً وكَيفيةً، وهذا الذِّي يتفقُ ومبدأَ القُوة الملزِمة للعقود الشَّرعية، وإلَّـا        

  . )4(خَرجت عن موضوعها، وكَان التَّلاعب فيها 
  

لاستصناعِ فـي تَدشـينِ المـشاريعِ الاقتـصادية     إن الحاضر العصري الذي استثمر إباحةَ ا   -2
الهائِلَة، واتخذَ معاملَ لصنَاعة الفُلك والركَابِ والمدافعِ ونحوِها، يقـضي والحالَـةُ هـذه أن             

                                         
 ) .1(سورة المائدة، جزء الآية ) : 1(

 ) .9/449(تفسيره الموسوم بجامع البيان عن تأويل القرآن / لطبري ا) : 2(

 ) .6/99(بدائع الصنائع / الكاساني ) : 3(

 ) .5/3651(الفقه الإسلامي وأدلته / الزحيلي ) : 4(
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وتُ مـصالح   يكون اللُّزوم عنوان المعاملة؛ ذلك أن الجواز يورثُ كَوارِثَ ماليةً جسيمةً، ويفَ           
  .)1(ِآدميةً عظيمةً، فكان القولُ بالإلزامِ رجاحةٌ وجيهةٌ، ووجاهةٌ رجيحةٌ تَعتبِر مصلحةَ الوقت

  

إن عقد الاستصنَاعِ لَو لَم يكُن لازِماً لابتعدت الأَنام عنه؛ لكَونه غَير مأمونِ النَّتيجة، حتَّـى                 -3
صانع ضر بِكساد المصنُوعِ، والمستصنع بفَوات المقصود، فتذهب ثمرةُ مـشروعية           يمس ال 

العقد، فَضلاً عن أن النَّاس قَد يشرطُوا اللُّزوم فيه، ليضحي العقد لازِماً من جِهتهِم، لا مـن                 
 هِمبشَرعِ ر جهة.  

  

وفأُرعِ الفَتامِي خ ودعالقَدرِكلامٍ بِه ينيخِ للشَّ سفَصطَ مارقَى الزيهف اءج :   
  

 "         بفَركَـة متغارِبِ يإلَى الم شارقن الما مهاتسابوح النَّقدية لاتمنَقلُ الع أن أَصبح عدوب اليوم
 ـ وقيـت لى تَ م ع هِقوقم وح هِاتوالتزامزِرِ، وأصبح الصنَّاع والمستصنعون يبنُون حساباتهم        زمن ي 

دـي            قيقف ـشكلاتالم نلَةٌ ملست سرلقَةٌ لجبحيثُ لَو اختَلَّت ح ،ائِلَةاله ةيونسائِلَ الالكترالو عبر 
ارتباطاته الملَتداخةكَتشابِ والمة..   

         دتعاقكلُّ م أن يطمئِن جِبي هكَهِذ ي ظُروفففأن ا تعاقَ  مد عليه  ي ستطيع  ـؤَ أن ي  سس  عليـه ، 
                 بل أصـبح ،ذاءي الخُفِّ والحاً فورحصبقَ ملم ي ؛ ذلك أنههمنذُ انعقاد الاستصناعِ لازم عقد فإن

 بـالطَّرف   العدولُ من أحد الطَّرفينِ عقب التَّعاقُد دون عيبٍ أو مخالفَة صفَة يورثُ ضراً جسيماً             
   .)2("  يلام الإس الفقههدافن أَ مو الذي هلاتعام المارِ استقربدأَ مععزِزيالآخَرِ، مما 

  

 
  

بعد ر جاحالاستصناعِ زومِ لُ ة  فإم ،  ا أن يأتي الص انع بالشقة  السكنية  ح سفَ الوِ بِـ اق  ا ، وإم
  :ا يه فولِ القَةَيجل تَ، إليكةٌلاثَ ثَالاتٌ حلى هذا فثمةَ، وع، أو رداءةودة جنِبايتَبِ

  

 
  

     اً، فإنالاستصناعِ لازِم عقد ا كانلم          اءتـهإن ج الـسكنية ولِ الشُقَّةقَبب رجبم عستصنالم 
               وإن لَم نفعلْ ذلـك ،قُهتلح العقد لَوازِم فإن ،سكَنَةذرٍ كَفقرٍ أَو مبِع ل لَو تَسلَّحب ،ودةَ التي أَرادوالج

  .وتَأباه  ما تلفظُه الشريعةُلأوردنَا على الصانعِ المضار، وكان صدره ضيقَاً حرجاً، وهذا 

                                         
مجلة المجمع الفقهي الإسلامي    / ، منظمة المؤتمر الإسلامي     )5/3651(الفقه الإسلامي وأدلته    / الزحيلي  ) : 1(

 ) .97(ص ) 392(، مجلة الأحكام العدلية، المادة )7/742(

) 27(عقد الاستصناع ومدى أهميته فـي الاسـتثمارات الإسـلامية المعاصـرة ص              / مصطفى الزرقا   ) : 2(
  .بتصرف يسير 
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 
 

  :، وتفصيلُ ذلك اًضو ع عليهبطلُي      والعود بالأجود، إما أن يكون تبرعاً وإحسانَاً، وإما أن 
  

  :ناً اإحسو  بالأجود تبرعاً العود– ) أ(
  

       بِـذلِك تَلحقَـه ولِ، اللهم إلا أنعلى القَب جبري عالمستصن أن حثالب الفَةي سف لدي حتَرج
   .)1(منَّةٌ، أَو تَمسه مضرةٌ، أَو تَُفَوتَ مصلحتُه فلا إجبار على القَبولِ حينَها 

  

   :الي مضٍو عقابلَمبالأجود   العود–) ب(
  

               وازِ ذلـكي بِجوالقَاض ،ي رأيِ الأحنَافةُ فاحجالر لافَاً، وكانتخ ي المسألةف بنَا أن مر
        ولِ، ذلك أنلَى القَبارٍ عن غَيرِ إجبمالوغَ تُ وفَصير م  وبِرغُن مية اله يئات فض  لاً ع ل  ن الأفرادب ،

تُبذَلُ في مقصودها، خاصةً أن جودةَ المستصنَعِ اليـوم تُـورثُ بونَـاً             إن الأثمان تَنبني عليها، و    
                   ـودةنِ الجوما ذلك إلا لِتَبـاي ،ددع ذَوات شقق ي لبِنَاءيكف واحدة شُقَّة ثمن مِ، فإنيي القاً فعشاس

  .)2(والرداءة فيها 
  

 
  

                 رـوـرزت صفـإن ب ،قودي فسخِ العأثَراً ف داءةللر أن ينص البحث ى مسطورضقد م
للرداءة في الشقَّة مشفُوعةٌ بِشهادة الأعراف، وإقرار ذَوي الدراية حتَّـى فَوتـت مقـصوداً، أَو                

    هيمتنيانِ قي باً فت نُقُودأَنقَص              الوِفـاقُ، فـإن ا عليـهأو م هنةخالِفَاً لأُصولِ المم عانالص ا، وكان
  ..المستصنع لا يلزمه قَبولُ الشقة السكنية علَى حالِها هذَا 

  

ولِ القَفوةُوص:   
  

لمستـصنعِ  إن الصانع مطالب بإصلاحِ الرداءة، ورتُوشِ الإخراجِ، فإن لَم يفلـح كَـان ل       
                  ـي العقـدف يمـضا أَن ييارِ؛ فإمإنَّه بالخ ا، ثُمليهع تفقالم فقَ الجودةمصنوعٍ بديلٍ وطالبةُ بالم

، وإن الفُقهـاء  )3(ويغفر الخَللَ، وإما أن يفسخَه لِما حلَّ بِه من ضر بعد فَوات الصفَة التي يبغـي              
نحه خيار فَوات الوصف المرغُوبِ بِه، ولا ملامةَ لَو تَـم الوِفـاقُ علـى جبـرِ                 جبروا أمره بِم  

                                         
 ) .150(ص : انظر ) : 1(

 ) .20/159(الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف الكويتية ) : 2(

قانونياً أن أي تغيير في صفات الشقق السكنية يطرأ لاحقاً بغير رضا المستصنع، فإنه              ومن الملاحظ اليوم    ) : 3(
 .يخوله استعادة أمواله كحماية قانونية للعقد 
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   القَائمة إلا إ النَّقيصة مبِأَرشِ النَّقصِ، اللهن    يـارخ ـلَ فَيمـنَحا أَو استُرسهي قيمتف عخُد أنَّه نيتَب 
   .)1(الغَبنِ أو المستَرسلِ 

  
  

   :دةٌِـــــــائفَ
  

إن من حقوق المستصنعِ رفض وكالة الصانعِ لغيرِه في العملِ؛ لئَلا يمسه نَـوع خَلَـلٍ،                
  .وكي نُقر عين المستصنعِ بأن تَتَبوأ صنعتُه الرتبةَ السنيةَ في منزلة الجودة والإتقَانِ 

لتُـصنع { قولِه في حقِّ موسى عليه الـسلامِ         على هذَا المعنَى بِ    وقد نَبه االلهُ     لَـى  وـي  عنيع 
، فإنَّك لَو شهدتَ صنعتَك، وعملَها الصانع بمرأَى منك، فإنَّها تَخرج من الجـودة بِمكـانٍ،                )2(}

 قولِه وهذا نَظير  " :اهتَر كَأَنَّك اللَّه دبتَع أَن انسالْإِح،اهتَر تَكُن لَم ؛ فَإِناكري 3( "  فَإِنَّه(.   
  

ولهذَا فإن الشُقَّةَ السكنيةَ التي قَامت بِإشراف مالِكها، وقَد أرادها لنفسه، ثُم طرأت الحاجةُ              
اتي لَم يحظَين بِإشراف المالِـك،  فَباعها، فإن الثقةَ في جودتها ورِفعتها ومتانَتها تَفُوقُ أَخواتها اللو     

   .)4(وكانت النيةُ أن تُباع تجارةً وتَسويقَاً ليس إلَّا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                         

 ) .1/299(فقه المعاملات / موقع الإسلام ) : 1(

 ) .39(سورة طه، جزء الآية ) : 2(

، )34( لقمـان  }إِن اللَّه عنـده علْـم الـساعة    { : قوله باب / كتاب تفسير القرآن / الجامع الصحيح  / البخاري  ) : 3(
 ، والحديث طويل وهو من روايـة أبـي هريـرة    )2/477(، )4777: (، رقم الحديث )2: (رقم الباب  

 .يروي قصة جبريل عليه السلام 

 ) .2/225،224(بحوث فقهية معاصرة / محمد الأشقر، وآخرين ) : 4(
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يانِالثَّ المطلب  
)1(ــــةونيلكتر الإالتجــــارةُ

  

  :لة  المسأًصورةُ
  

        اتدعم راءالبائِعِ على ش ةَ معالتجاري فقتَهشتَرِي صالم رمأب     اسوبيةح جرامأو ب ناعيةص 
بشحنها على حاسوبِه مباشَرةً، وذلك عبر المنافذ الالكترونية العصرِية كالشبكة العنكبوتية، فلمـا             

   .؟ قدلى محل الع عداءة والرودة الجا أثرفم، )2(عاين المعدات، واستخدم البرامج ألفاها رديئةً
  

التكييفالفقهي للم سألة:   
  

       ـاتبِياع ـازةي إجف مةُ الفُقهاءواختلفت كَل ،ةينٍ غَائِبلى عع قديةَ عونالتجارةَ الالكتر إن
، وقَد أُعجِبتُ بِشَيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةَ الذي شَايع الجمهور في الإباحة؛ ذلك أنَّه              )3(الوصف عليها 

                                         
  .باع واشترى : مشتقة من الفعل تجر يتجر تجراً، أو تجارة، أي : التجارة لغة ) : 1(

  .تقليب المال لغرض الربح : اصطلاحاً 
، وهي تعني التحكم في تدفق الـشحنات    )Electronic(كلمة معربة عن أصل انجليزي وهي       : الالكترونية  

  .الكهربائية في بعض الأجهزة الكهربائية 
كل عقد تجاري يتم عن بعد عبر الوسائل الالكترونية إلـى غايـة             : ه  أما المصطلح المركب فقد عرف بأن     

  .مبادلة مال بمال على وجه مشروع بالوسائل الالكترونية الحديثة : إتمامه، كما وعرف بأنه 
التجارة الالكترونية من منظور الفقه     / ، أحمد أمداح    )82(المعجم الوسيط ص    / مصطفى وآخرين   : انظر  

 ) .63،62(التجارة الالكترونية في الفقه الإسلامي ص / ليمان أبو مصطفى ، س)25(الإسلامي ص 

 ) .38(التجارة الالكترونية من منظور الفقه الإسلامي ص / أحمد أمداح ) : 2(

اختلف العلماء في جواز الاكتفاء بالوصف إذا كان المحل غائباً عن مجلس العقد، وذلـك ببيـان صـفته                   ) : 3(
  :وسمته 

لفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في قول والحنابلة في راجح مذهبهم إلى جواز البيـع              فذهب جمهور ا  
على الوصف، وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة في القول الآخر إلى عدم جواز البيع علـى الوصـف؛     

  .ذلك أن الصفة لا تحصل العلم بالمبيع من كل وجه 
لبيع مطلقاً، فلم يرد نص من قرآن أو سنة يحرم، ثم إن هذا كالـسلم           أباح ا  وعمدة أدلة الجمهور أن االله      

تماماً، فلما جاز السلم في العين على الصفة دون أن يعد غرراً، فكذلك هنا، واستدل المانعون من أن العقـد      
يتغلفه غرر، وهو منهي عنه، وقد يفضي للنزاع والخصام فلا يجوز، وقد رجـح الباحـث سـليمان أبـو               

طفى رأي الجمهور، مستدلاً بأن الإباحة تتفق ومقاصد الشريعة، ثم إن دقة الوصف اليوم وذلك ببيانها                مص
من خلال كتلوج الكتروني، ثم ببيان الوزن والثمن وطريقة التسليم، فإنها تزيل كل غـرر، وكـأن الأمـر            

  .أصبح عياناً، وهو ما يختاره الباحث 
مواهـب الجليـل   / ، الحطاب )329(الكافي ص   / ، ابن عبد البر     )4/24(تبيين الحقائق   / الزيلعي  : انظر  

المبـدع  / ، ابـن مفلـح      )5/317(المغنـي   / ، ابن قدامة    )2/438(مغني المحتاج   / ، الشربيني   )6/118(
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تند إلى أن الشَّارِع الحكيم لَم يحد للبيعِ والشِّراء حداً جلياً، لا في كتَابٍ، ولا في سنَّة، بـل إن                    اس
                 قـاءاً، والأصـلُ بيوعا بيهاللُّغةَ تُسم لى أنع نياً دليلٌ بيعب التَّعاقُدات هذربِ هالع تَسميةَ أعراف

ريرها، لا نقلُها أو تغييرها، ثم إن العوائد لو تَراضت على كيفية فيما لا حـد لَـه مـن          اللُّغَة وتق 
    هرجِعفإنَّها م ،1(شَرعٍ أو لُغَة(    ونيـةإلكتر ـراءعمليةُ بيعٍ وش يةَ هونيالتِّجارةَ الإلكتر وبهذَا فإن ،

  .سليمة، ولا شيةَ فيها 
  

 لَـو             وقد نص الذُّرى، أنَّه خَةاذب شَرعية تبةرتَقَى، ورالم عيدةب فقهية بِبصيرة ونعيالشاف 
                هذهو ،لافخ وند البيع حا، صعوتباي اءحرأَو ص ادي وكونَا فان؛ كَأن يدتباعا ممها اثنانِ وتنادي

،يونيعِ الإلكترالب ازةلإج تَأسيس  فاتفقَ الصو ينٍ غَائبةلى عقداً عع هد2( وع(.   
  

      التَّعاقُد أن يالإسلام الفقه عجمم رولهذَا قر    نَةعايم ونغَائبينِ، د ا للآخَـرِ،      بينمهأَحـد 
         حص الشِّرائي العقد وبِ والفَاكس، فإناسكالح ونيةسائلِ الإلكترالو برـولِ     وذلك عصو نـدع ،يح

   .)3( إياه إلَى الموجه إليه وقَبولَهالإيجابِ 
  

  :ا ذَ هترفْا عإذَ
  

               ،عينَـةم داءةُ، أَو غَيريثُ الجودةُ والرن حم افنَةَ الأوصعيالغَائِبةُ م ينالع ا أن تكُونفإم
  :جليةَ البيانِ فيهِما وعلَى هذَا فثمةَ حالتَانِ في المسألة، إليك ت

  
 مـن حيـثُ الجَـودةُ        الأوصـاف  عينـةَ  م بةُائ الغ ين الع كونَأن ت : ولى   الأُ ةُالحالَ

  :والرداءةُ 
  

ورةُصالم سألة:   
             ـفصوتوافقَا بِو ،ةركَبم راءلى شع ونيةالإلكتر سائِطالو ائِعِ عبرالب عشترِي مالم تَعاقَد

 ع فكاش            قيقـةنِّعِ، وحـصالم لدنعِ، والبالص نةن النَّوعِ، وسا، فَضلاً عهدائَتا أَو رهودتج تبةلى ر
  .الثَّمنِ، فلما مثُلَت أمامه وجدها رديئةً خلافَ الوِفاق، فما أثر الرداءة علَى محلِّ العقد ؟ 

  
                                                                                                                       

التجارة الالكترونية فـي الفقـه      / ،  سليمان أبو مصطفى      )15/17(مجموع الفتاوى   / ، ابن تيمية    )4/26(
 .) 82-77(الإسلامي ص 

 ) .15/11(مجموع الفتاوى / ابن تيمية ) : 1(

 ) .192(التجارة الالكترونية من منظور الفقه الإسلامي ص / ، أحمد أمداح )9/214(المجموع / النووي ) : 2(

 شـعبان، الموافـق     23 شعبان إلى    17مجمع الفقه الإسلامي، المؤتمر السادس بجدة، المنعقد من تاريخ          ) : 3(
  .خص إجراء العقود بوسائل العقود الحديثة م، بما ي14/3/1990

 ) .1/79(قرارات المجمع الفقهي الإسلامي / منظمة المؤتمر الإسلامي : انظر 
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مشتَرِي إذَا ألفَى سلعتَه في أدنَى درجات الجودة المتفق عليهـا،           أفَاد فُقهاء الشَّريعة أن ال    
فَلا رد لَه؛ ذلك أن اسم الجودة مستَقر فيها، أما إن لَم تُوجد الصفةُ أو كَانت بِقَدرٍ يسيرٍ، بِحيثُ لَا                    

   .)1(رد؛ لئَلا يمسه ضر أو حرج تَتسمى الدرجةُ بِها، فإن الإنصافَ يقتضي منحه ال
  

ثُم إنَّه إن ألفَى العين الغائبةَ لَما عاينَها خلافَ الصفة المرادة جودةً أَو رداءةً، كَمـا لَـو                  
 غَيرن البيع   ابتاع فَصاً على أنَّه أحمر فَبان أصفر رديئاً، أو أَنعلَه بِخُفِّ جيد، فتخَلَّفَ الوصفُ، فإ              

لازمٍ، ويمنح خيار خُلْف الوصف المشروط في ظلِّ خيارات الخُلْف، ولـه إمـضاء العقـد، أَو                 
فَسخُه؛ ذلك أن الوصفَ الذي تَخلَّفَ يجعلُ السلعةَ كالتى مستها المعايب، اللهـم إلا إن تَراضـيا                 

   .)2( النَّقصِ فَلا معتَبةَ على القَبولِ ولو بِأَرشِ
  

وتَحسن الإشَارةُ إلى أن تَخلَّفَ الصفَة لا يقدح في صحة العقد؛ ذلك أن الاخـتلافَ فـي             
          ابِطَ استحقَاقض ولهذَا فإن ،هي جِنسبيعِ لا فخَيارِنَوع الم        ةيـسبصِ نـتَفَحنُوطٌ بم فةالص اتفو 

اوت في أغراضِ الآدميين، ثم مقارنةَ المبيعِ بالمسمى في العقد، فإن كَان المبيع مـن جِـنسِ                 التَّف
                فأتَـاه ،ةيانـودولٍ سجع فقةلَى صاً عيونإلكتر تعاقَدكأن ي ،ي النَّوعِ فلا بأسنِ فى، والتَّبايسمالم

    التَّباي ا إن كانأم ،ةبِمصري                غيـر فاسـد ـولِ، فالعقـدجـن العبإبلٍ ع ي الجنسِ، كأن يأتيهف ن
  .)3(صحيح

  
 من حيثُ الجودةُ  الأوصافعينة م غير الغائبةُ العينأن تكونَ :  الثانيةُالحالةُ
   :والرداءةُ

  

ورةُصالم سألة:   
  

سيب محمولَة، واكتفَى بتـسميتها، أو      تعاقَد المشترِي مع البائِعِ إلكترونياً علَى صفقة حوا       
 بِه زيا تَتما لِمهافَتإضنشأٍ كُوريمن م ـودةُ    ، كأن تَكونيـثُ الجـن حا مهتتبلى رع النص وند ،

  .والرداءةُ، فلما عاينَها ألفَاها رديةً، فَما أثر الرداءة علَى العقد ؟ 
  

   العين أو        إن ،ـصلحةوم ودقـصم ت لِفَـواتا، حتى أَديهداءةُ فالغائبةَ إن استَحكَمت الر
حلُولِ حرجٍ ومضرة، فإن العلماء سجلُوا اختلافاً في منحه خيار الرؤية، بين مبيحٍ ومانعٍ، فَمـن                

                                         
الحـاوي الكبيـر    / ، المـاوردي    )6/509(مواهب الجليل   / ، الحطاب   )12/153(المبسوط  / السرخسي  ) : 1(

 ) .20/161(الموسوعة الفقهية  / يتية الكو، وزارة الأوقاف)5/688(المغني / ، ابن قدامة )5/412(

تكملـة المجمـوع    / ، الـسبكي    )6/116(مواهب الجليل   / ، الحطاب   )6/75(بدائع الصنائع   / الكاساني  ) : 2(
التجارة الالكترونية  / ، أحمد أمداح    )4/27/ المبدع  / ، ابن مفلح    )5/317(المغني  / ، ابن قدامة    )11/574(

 ) .186(من منظور الفقه الإسلامي ص 

 ) .20/158(الموسوعة الفقهية  /  الكويتيةوزارة الأوقاف) : 3(
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      ستحكمةالم بالرداءة الرد كَان له يارالخ نحهشَـيئَاً،  م هعطولَم ي ،العقد فأفسد عا الماني العينِ، أمف 
              معـصوي ،لَكَـةن الهال مي المقوي ،قوقالح سحريارِ؛ ذلك أنَّه يثُ استحقَاقَ الخاحالب وقَد انتخَب

   .)1(لُون بِالخيارِ التِّجارةَ من الكَساد، فَضلاً عن فُتُوة الأدلة التي فَزِع إليها القَائِ
  

                                         
اختلف العلماء في القول بخيار الرؤية، فذهب الحنفية وقول للشافعية، ورواية عـن الإمـام أحمـد إلـى          ) : 1(

اعتباره دون نصٍ عليه، فهو موجود ضمنياً في العقد، وقال به المالكية شرط اشتراطه فهو أشـبه عنـدهم           
  . ار الشرط، وقال الشافعية في الجديد وأشهر الروايتين عن الإمام أحمد بنفي الخيار مطلقاً بخي

 أنه باع أرضاً لـه بالبـصرة   ما روي عن عثمان بن عفان واستند القائلون بالخيار لآثار تثبته منها      
 - عثمان حين ملكـه   وكان المال بالكوفة لم يره-إنك قد غبنت  :  ، فقيل لعثمان لطلحة بن عبد االله    

لي الخيار لأني اشـتريت مـا لـم أر،     : لي الخيار لأني بعت ما لم أر ، فقال طلحة        : فقال عثمان   
شـرح  / الطحـاوي   (   ولا خيار لعثمـان  فقضى أن الخيار لطلحة فحكما بينهما جبير بن مطعم   

والحديث منقطع، ولكـن لـم      : وي  ، وقال الطحا  )4/10،9(نصب الراية   / ، الزيلعي   )4/10(معاني الآثار   
  .يضاده متصل، والآثار في صحة معناه متواترة 

   إن جبير بن مطعم  حكم بالخيار لطلحة     ؛ ذلك أنه اشترى ما لـم يـر، فالدلالـة
صريحة في إثبات خيار الرؤية، وقد كان هذا بمحضر من الصحابة، دون إن ينكر أحد منهم، فكان إجماعاً                  

  .لى شرعية هذا الخيار منهم ع
 بل إن المشتري وإن تحصل على سلعته حسب الوصف، إلا أن الرؤية بمعاينة تختلف بها الرغبـات،         

، رقـم   المسند، مسند عبد االله بـن العبـاس         / الإمام أحمد   " . (ليس الخبر كالمعاينة    : "  قال   والنبي  
  ).2/948) (5373(مع، برقم ، وصححه الألباني في صحيح الجا)3/341(، )1842: (الحديث 

أبـو داود  (، كما ثبت فـي الـسنن الأربعـة    نهى عن بيع الغرر واحتج المانعون للخيار بأن النبي  
، )2194(، ابن ماجة )691(، ص)4518(، النسائي )292(، ص )1230(، الترمذي   )515(، ص   )3376(

  ) .، وصححه الألباني)377(ص 
  الغرر ما لا يخفى، فلم يصح مع الجهل، ثم إنه داخل تحت النهي عن  إن بيع الغائب فيه من 

  .لإنسان، وما ينبني عليه باطل بيع ما ليس عند ا
ورد الحنفية ما احتجوا به بأن جهالة المبيع لا تؤدي للنزاع، ما دام للمشتري أن يرد المبيع إذا لم يره                     

 الغرر يحتمل أن يكون الغرر هو الخطر، ويحتمـل          محققاً لرغبته، ويفسخ العقد، ثم إن الحديث الناهي عن        
أن يكون من الغرور، فلا يكون حجة مع الاحتمال، أو نحمله على الغرر في صلب العقد بالتعليق بشرط أو           
بالإضافة إلى وقت عملاً بالدلائل كلها، والقول بالخيار هو ما يتبناه الباحث، إعمالاً للآثار الـواردة، ولأن                 

ل دقة الوصوف اليوم، والتقنيات الدقيقة كأنه ليس له وجود، ولا يخفى على باحث مـا                الغرر أصبح في ظ   
  ..في هذا القول من تيسيرٍ على الناس في هذه الأيام 

مغنـي  / ، الـشربيني    )329(الكـافي   / ، ابن عبد البر     )6/546،545(بدائع الصنائع   / الكاساني   : انظر
 ) .5/315(المغني / ، ابن قدامة )2/438(المحتاج 
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   :فائـــــــدة
  

يلحظُ المتَبصر بِتعاملات الهيئات فَضلاً عن الأفراد أن التَّعاملَ اليوم يكون مـن خـلالِ            
 ـ      ) كَتَلُوج(أُنموذَجٍ قَائمٍ، لِيقَاس عليه غَيره، أو عبر برنامجٍ          لـى الجع الـنَص راحةص وند ودة

والرداءة، ولهذا فإن الأشياء التي تُباع علَى مقتضى أُنموذَجِها فَتكفي فيها رؤيةُ الأنموذَجِ وكَـذَا               
، فإن جاء المبِيع وفقَهما فَليس للمشترِي خيار رؤية؛ ذلك أنَّه أَحلَّ بالبائعِ ضراً تَدفَعـه                )الكَتَلُوج(

ن جاء على خلاف المراد، وظَهر بالمبيعِ نَوع عيـبٍ أو رداءة، فـإن المـشترِي           الشريعةُ، أما إ  
 هولِه أَو ردقَب بين خير1(م(.   

  

   : القولِوصفوةُ
  

               نَـةتبايالم ولِ للسلعةيثُ لُزومِ القَبن حابِ، وكَذا مالب ياراتخ لى ثُبوتع ترتبأثَراً ي فإن
  ..اءةً جودةً ورد

  

ثُمرةُثَا أم بوت يارِخت لُّخففَ الصةيارِ وخالر ؤية:   
  

فإن ي إِ شترِ للممضاء الع و فَ ، أَ قدسخه ا أَ ، أمقصِ النَّ شُر فإن  ج قَ الفُ مهورـ الُ قَ )2(هاء  ا وا ألَّ
ببِ أس فاقَ وِ ه اً بيناقدينِ العد جوبٍون وم شَيء حطرالثَّمنِ، فَلا ي نالأوصافَ؛ ذلك أن  كـالج ودة 

والرداءةف تفَلخََُّ تَ إنواتُما فَ، وإنَّعيبٍ بِ هذاليسفضيلة ..   
 ن م شرِ الب  ألباب هحرجا تُ مي؛ لِ شترِ الم هحنْ وم  الأرشِ جوب و )3(ةلَنابِ الح ى بعض بنَّوقد تَ 

 ـ  االلهِ اسـتخارة بقي عا، وإنِّهقصودي م ف الأموالِ، وبذلِفات الص ةيوبِمرغُ   أهـلِ شارة واستَ
   : الآتيةنودي الب فا إليكهرطُسأَي فَبنِّات التَسوغَا م، أماها أتبنَّنَلادي بِ ف الأخيارِالعلمِ

1- ا إلى تَ  نَ بِ  يؤولُ  الواقعِ  تكييفَ  إنالأحكامِ كييف  ف  ي بعدج ديدوض ،منـورٍ ص  وح الات   غيـر
 ا العقلُ هنتج التي أَ  رِو للص و استدراك ما ه  إنَّ  اليوم هررقَا نُ ن، وم لُوا الأو نَ فقهاؤُ ا عنه مكلَّ تَ التي

بِ البشري م نَصلْا و ا إليه طَن تَ  محتى غَ   وإبداعٍ رٍو ،ا تَ دأحكامِ قرير  القَ ورِ الص ديمة ستصحبةً م 
  .يلاً حستَن مم يكُ، إن لَنالِ المعيدمراً ب أَصرية العورِ الصذاتل

  

2- إن  حجم  ررِ الض الِّ الح ي لَ شترِ بالم رمنَو حاه ن أَ  مقصِ النَّ شِر لٌائِ ه  ؛ ذلك أن  الـثمن  ـ ي   قُنفَ
اليوم أضع  افاً ف قابلِي م الج ودة فإن ، الواقع  يشهد  أيةَ  أن  ص إ فقةبِ لكترونية ى أَ  إلَ حاجة مـد ب  عيـد 

                                         
 ) .325،324(المادتان / مجلة الأحكام العدلية ) : 1(

تكملـة المجمـوع   / الـسبكي  ، )329(الكـافي  / ابن عبـد البـر   ، )6/538(بدائع الصنائع / الكاساني  ) : 2(
 ) .4/26(المبدع شرح المقنع / ، ابن مفلح )10/259(

 ) .4/26(المبدع شرح المقنع / ابن مفلح ) : 3(
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ضلاً ا، فَ هيرِ غَ دد لإيواء  ع  ذوات هورو شُ  أَ يع أسابِ بذلِر لِ يضطَّ، س  العقد سخَه إن فَ  ا، وإنَّ هائلاستيفَ
ن فَ عوات م صالح م عتبرة لأرب التِّ اب جارة كم ، ا وي إلزامِ ف ي بِ شترِ المالرديء د ون ـ قابـلٍ  م  ن  ع

الجالودة مفقودةم نرجِ الحالذي تَظيمِ الع شريعةُأباه حمنٍ الرأعلم ، وااللهُحيمِ الر ..  
  

وأم ا م القَ زومِ لُ يثُن ح ولِب ه مدمن ع  ،  ـالاتي حباً فرتم ه طُرس فبيانُ ذلك أَ
   :ثلاثة، إليكَها وجيزةً 

  

ائبة المتوافَق عليها إلكترونياً، وكانت وفقَ الجـودة التِّـي         إن المشترٍي لَو حظي بالعينِ الغَ      –) أ(
 ؤيةيارِ الرنحِ خي مف لماءن أقوالِ العاجِحِ مفقَ الرا وولِهلَى قَبع رجبي فإنَّه ،1(أراد(.    

  

، فيلزم القَبول؛ ذلك أن مرغُوبِيةَ       إن البائع إن عاد للمشترِي بأجود مما عقد تَبرعاً وإحساناً          -)ب(
                   إلا إن تَرتَّـب ـمـشترِي، اللهللم يـارولا خ ،لازم العقد ي المبيعِ فإنت فإن استقر فةالص
حصولُ منَّة، أَو حلولُ أَذَى، أَو فَواتُ مصلحة، فلا يلزم بِقَبولِها، أما إن عاد بالأجود شَـرطَ                 

ع حثالب الفَةي سلَنَا ف حا تَرججوبٍ، كمون وولُ دفَجاز القَب ،الي2(وضٍ م(.   
  

 إن البائِع إذا عاد للمشترِي بأردأَ مما عليه الوِفاقُ، فلا خلافَ بين الفُقهاء أن المشترِي لا                 -)ج (
ء مرغُوب بِه في المعاملات، أَتحنَا لَه جـواز         يجبر على القَبولِ، لكن لما كَان حسن الاقتضا       

 ولِ، وااللهُ أعلم3(القَب(.   
  

  همركَ وهنِّم و  االلهِدمح بِثُح البمتَ

ي تَفامِمالس اعة رةاشلَالع ن لَيلاً، ملَية ةعمسِ، الجادالسيرِشْ والعنم ن ذي الحجلِة لْام أَعـف 

أَوربعئَاْمةو واحديثَلاثو نه رِجيةالم ،قُواف يالثَّانالأَونِانُن كَ م لِلِو ينِفَلْ أَامِعو شَعرة  

االلهَلَاًائِس  أن رِكْ يمي بِنسرفُ يقُوالع لانةَيع بودةًيلَخْإِ واًاصودجاً و  

أَوني جلَعرةَ ثَمب حثياْذَ ه .. علَمقْاً مولَبثَأَاً، وراً محمواًد  

هذَا، وصلِّ اللهم وسلِّم علَى سيدنَا المصطَفَى محمد، والحمد اللهِ رب العالَمين

                                         
 ،)3/270(روضة الطـالبين  / ، النووي )329(الكافي / ابن عبد البر  ،)12/153( المبسوط  /السرخسي  ) : 1(

 ) .5/687(المغني / ابن قدامة 

 ) .101-98(انظر ص ) : 2(
الحـاوي الكبيـر    / المـاوردي    ،)6/522(مواهـب الجليـل     /  الحطاب   ،)2/36(الاختيار  / الموصلي  ) : 3(

 ) .3/24(كشاف القناع / ، البهوتي )5/412(
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  ات والتوصيمةُاتالخَ
  

وعقب هذ ه المات  الرحلة عة ف  ستانِي ب قَ المنَارة شَ  الفقهية اء رب  ـ أَ ي أن  ـ لَص   ى نتـائج   إلَ
ة، أَبحثيطُسرها إليكعبر البنود الآتية وه اكه ي:   

  

1- إثباتُ تم  حد  حميدةٌ ها صفةٌ ، وأنَّ  الجودة  يقتض ، ـ ي المبيعِ  تحلِّ رفُي الع  ـا غَ  به  ـ الب  ا اً، أم
 .ا ه فبعكسالرداءةُ

  

2- والرداءةَ  الجودةَ إن  له م ا من أسنَ  الأهمية اه أنَّ ا؛ ذلك هلأكثرِ ا يصلانِ م  الأمتعة  ـ الح  ياتية 
ى ا، حتَّ ه وغيرِ ، والمركبات  التجارة روضِ، وع  الزراعية ، والأرضين  السكنية اراتكالعقَ

عقعالميةٌت منظماتٌد لرعاي تظَّا كمنَهمةو  الآيز. 
  

3- ضوابطَ  ثمةَ إن  للجودة  والر داءة هِ لضبطم ا ضوابطُ ا، فأم الجودة  : فالعود للع وائد ى  إلَ ، ثم
وما تُ  المختصين ،سلطاتُ زكيه  الج فَ ودة ، ضلاً عن البراءةـ المثالـبِ  من  ا ضـوابطُ ، أم 

الرداءة فالرجوع وأهلِ للأعراف الخ برلَ، وكذا ما تَةستْبالنقيصةُه والذي تباخس ، قـدر ه ،
  .هتَ رداء الجودةلطاتُا أثبتت س م، ثم مقصودةً صحيحةًا مصلحةً علينَتَوأو فَ

  

4-  لا بأس  باشتراط  أو الأردأِ   الأجود  ي البِ  فياعات  ؛ ذلك أن ى التطلـعِ   علَ  مجبولةٌ  النفوس 
علَ السلعِلأجود ى الإطلاقويكف ،ي ذلك غلبةُي فالظن عند ائعِ الب.  

  

5- المتلبسةَ  النقيصةَ إن  بالسلعة رِ المشتَ تمنحيخيار الرد ـ خفائِ، شـرطَ  بالنقيصة  ـه  ى ا علَ
العامةأم ،ا  فلَارزةًا لو كانت ب. 

  

6- بنِ عن الغَ   الناتجةَ  الرداءةَ إن تمنح  المشتري خ بنِ الغَ يار   وكذا إن كان ، م سترس لاً فإن له  
خيار ستَالمبنِ الغَ حشِ فُ ، شرطَ لِرس  أما يسيره    فلا؛ ذلـك  أن   ـ   البيـوع  ،  عنـه  ك لا تنفَ

 ، فكان العـود حرمِ الم التغابنِا عن قدرِ لم تفصح لنَ الشريعةَ  إن ، ثم  فيه  قائمةٌ والمسامحةُ
من علائمِللعرف البصيرة الفقهية   .  

  

7- المتخلفةَ  الجودةَ إن   الم  عن السلعة شروطة تَ ي المحلِّ  ف منح العاقد  تخلُّ  خيار ف  الوصـف  
  أنقـص   الذي يخرج  عيبِ كالم  عليه  المعقود  يجعلُ  الوصف فَ تخلُّ ؛ ذلك أن  ه بِ وبِالمرغُ

ممالعرفُا اقتضاه .  
  

8-  من الإنصاف ي ظلالِ  ف التعاملات  العصرية   قَ أن نطل خ  ياراً اسمه : خيار بالرداء  الرد ة ،
 ، فـإن  الـصفة ، وفـواتُ ، والغبن النقيصةُ  :ا الثلاثة هي وجوه  وقد ثبت الخيار ف    خاصةً
غضالطرف ا يورثُ عنهوشرورٍ منازعات وم ،ا قلنا يحسمالب اب.  
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9- إن إظهار  جودة  م  ا ليس غشٌ  بجيد  لاسةٌ ود والإجماع ، م نعقعلَ د  ى حرمتا، فمن اقترفَ  ها ه
تُطيئَ خَأحاطت بههوكان ،م نالآثمين .  

  

10- إن غَلَّفَ  البيعدلاسِبالإ الم ولِحلُ ولكن بِ   صحيح الم مع خيارٍ  أثمة ،  أيـامٍ   ثلاثـةُ   أمـده  
سويثابتٌاً، والخيار ي كلِّ فيتبدلُ مدالسة الثمن لأجل ا ه. 

  

11- ضابطَ إن  ب الموج  المدالسةهو كلُّ   للخيارِ ة  م  ا يساهم   في رد السلعة   نفِّ، أو ير  المبتـاع  
ي رِ، أو المشتَ  لاء بالغَ  البائعِ  بيع  فيه ، فلا يدخلُ  عِائِ الب  قصد ، شريطةَ هما لو عل  هعن شرائِ 

خصِبالر.  
 

12- أثر الجودة  والر داءة ي الأموالِ  فثبتَ :  الربويةه درهما عندم لَقابته ا بجنـسـه  و ا، ولَ
 هـلَ  الجافاً؛ فإنزو جاً، ولَلَتفاض ما بالأدونِ فيه الأرفعِ بيع لُّحاً، فلا ي  افَ أضع كانت القيمةُ 

 ـي بِ ؤوِ، ثم ي   بدراهمٍ  الرديء يعبِ فأن ي   الشرعيةُ ، أما الوسيلةُ  لِ بالتفاض  كالعلمِ بالتماثلِ ا ه
م ا رغب ن جِ  مياد جِ بغيرِلربويةُ الت الأموالُوبِا إن قُ  ، أم  نـسه ا فتعـود آثـار  الجـودة  

والرداءةفةُالِ السكم ي البيوعِا ف.  
  

 ـ  اليتـيمِ  الُ م يا، وه  فيه ةود الج  إهدار وزج لا ي  ةً أربع  مسائلَ ى الأحنافُ استثنَ -13 الُ، وم 
الوقف الُ، وم ى تنفذَ  حتَّ يضِرِ الم تُ وصيه لُ الثُّ  منث  ـلقُ ا الُ، وكذا م   ـ بِلْ الم وغِص  ى  لـد
فإنَّنِهِرتَالم ،هقيمتَ يضمن همن خ جِلاف نسهوسبب ،؛ فلأنَّ الاستثناءهقوقُا حالعباد .  

  

14- إسقاطَ إن  الجودة  والرداءة  ف  ي الربويات كان  لح كمة رباني ة  بالغـة   وحاجـة ،  بـشرية  
، وقـد   ودقـص  والم ايـة ن الغَ ، ولخرجت ع  قودنُّ وال ، وإلا لفسدت الأقواتُ   ةٌرا غائِ هحكمتُ

  .هعوضي م ف الأسرارِنرفاً م طَذكرتُ
  

15- أم ا ف ي عقد صتُلَفقد خَ  : لمِ الس ف  تَ ي شرط سمية ود الجة إلَ  فيه  العوائِ ى أن د  ت  إن نص
عليه ي كلِّ  ف مٍلَ س  لذكرِ ، فلا داعي ه ي كلِّ  ف مرة  ا إن كان  ، أمالأعرافُ ت     لم تقطع الأمـر  

 .ى تب وعامٍص خ من كلِّجاة، للنَّ فاسد العقد، فإنيانٍببِ
  

16- ا ساعةُ أم الو فاء ف  مِلَي الس : تَ والرداءةَ الجودةَفإن بِالِ لغَانِفَرِنصـ م  ا فـي الب  ، أو دلَ
 ـ، ثماءئَدرو الأَ أَ الجيائدن م للوسط، وإلا فالأيلولةُ الصفة رتبةُ عليها تقع ى م لأدنَ  إن ه إنَّ

 ـاناً إلا إن أُ    إحس  بأجود اداً، وكذا إن ع    اتفاقَ ولُب القَ ها فيلزم  عليه قفَتَّ الم ى بالصفة تَأَ عقب 
، يلِا م ضٍو ع  نظير  بأجود ادا لو ع  ى، أم  وأذَ نم بِ تبع، أو أُ   منفعة فلُّخَ، أو تَ  ر ض ولِحلُبِ

فيجوزدون جوبٍ ووف ،الِي حع بالأردأِاد فيج القَوز ولِب.  
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17- أم ا ف ي عالإِ قد جارة : فإن و رت علَ د نَى مواكتُ عيانِ الأَ عِاف ،فَش قبلَ داءةُت الر  م ـب   ةراشَ
 ـ،لاف خ دونيار الخحمنَ في الانتفاع ر، وتعذَّ ستأجرِ بالم الانتفاعِ أم  ـ  تَا إن لـم  ي قـدح ف
 ـ إن ، ثـم  براء الخُ يباً بشهادة  ع ان، إلا إن كَ   سخَلا فَ  فَ الانتفاعِ ؤَ المجرم  لـزم بالـصيانة  
اللازمة فبإمكانِ ا الدوريةُ ، أم  رِستأجِ الم بِ  القيام ا، لكن لو كانَ   هـ بفعلِداءةُت الر  رِستأجِ الم 

بتعفإنَّ أو تقصيرٍد هض امن.  
  

18- أم  ا إن كانت الإج ى العملِ  علَ  واردةً ةُار وحصلت  داءةُ الر فإن  الأجير  الخاص   يـضمن  
التعدي والقُ  عند ورِص وم ،جاوزة وأَ،   الحد أو   خالفة  م أصولِالشُّروطالم  أو أَهنـة ، نـاب 
وكيلَ عنه  اً، بينم ا الأجير المشترك  ضامن  روجِ خُ قاً، إلا بيقينِ  طلَ مـ ه  كح ولِص  الـر داءة 
ائِبجحةعام ة.  

  

19- أم ا ف ي عقد والَ الحة :  انَفقد ب ت رشَ  عدمِ احةُج لِماثُ تَ رط الينِ الم ي   ف داءةوالر ودةالج ،
وإن        ،لصاحبِه خَاضع أمر فاتالص شريطة  إسقاطَ بهاء       ينتهِـك ألَّا نجعلَ سيفَ الحيـاء

ألا يتبِـع مـسقطُ     ، كما ويشترط    الحقيقيةَ عند المتبرعِ بالزيادة أو القَابلِ بالرداءة      الإِرادةَ  
  .حقِّه ذلك بِمن، ولا الذي قَبِلَ الرداءة بِأَذَى

  

20- أم ا ف ي عقد كالَ الوة : فإن         وكِّـلُ، فـإِنها المازوأَج ،اتنتجالم يءدر لَبالوكيلَ لو ج
  الـرديء ، إلا إن ساد ن الرداءة  م ي السلامةَ ضقتَ ي كالة الو  إطلاقَ  إن م، ثُ تَّصرفَ مجاز ال

وعم.  
  

21- تَ إن أَ   الوكيلَ إن ى ملَكِّوه   وه نتجٍ رديءبمو  ،هجاهلٌ برداءت  فإن الم لَكِّوم لزمـ؛ أَ به  ا م
 إن أتاه ديء، فإنَّها لا تلز    عوكِّلَ مداً بالرالم م   لكن إذا ج ،الوكيلُ اء  فَ  بالأجود يلزالموكلُ م  

 ـ م ون د  التصرف  إجازةُ لِوكِّ فللم  بالأردأِ اءو ج ا لَ ى، أم ذَاً أو أَ  نَّملت م ا إلا إن ح   هبِ ، لٍقابِ
  . على الوكيلِ بأَرشِ النَّقصِالعودأو 

  

22- أم ا ف ي عقد الوصي ة : فإن الم وصلو تَ  يالاً ركودتُه   مت جمكأو ردائتُ  قَد أُح ه  فـإن ، 
الموص م يقتَ ى لهسونَمه  على السواء  ا لَ ، أم و حو ى جيد اً ورداً،  ي     ،ـةعلُوممٍ ميبِق همفإنَّا نُقَي

 . اً ويب رِان إلا إن كَثُم يتم تَسويةُ القيمِ على المستَحقِّين،
  

 ـ  منـه   بأحسن  عن القرضِ  ضِو الع  رد احب ي هفإنَّ :  القرضِ ي عقد ا ف مأ -23 أم ،  ا الآثـار 
فكـان  ،  قـرضِ  الم ن جهـة  ا م هرطى شَ  علَ ةٌولَحم فم نفعةً م  القرضِ ارِر من اجت  المانعةُ

هونالفضلُ جائزاً بد.  
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24- يحراشتراطُ م  الو فاء بالأجود  والإجماع منع قعلَد ى ذلكـرطَا لو اشـتَ ، أم  ستقرِ المض 
فلَ  بالأردأِ العود  منَا يإن تُ  ع وقَ بِ جولِب لَ قرضِ الم ه م ،  نتَا لم يع بِ زسيوف ـ الح  ياء  ثـم ، إن  
العقد صحيح  ف  ي حالة الأَ  اشتراط و الأردأِ  أَ جود م ، ا دام العقد  س  ـ يمـض   واعـد قَى  ي علَ

  .الوحيينِ
  

25- ا علَ أم ى عقد هنِ الر : فإن هِرتَ المن ض امن للرداءة  الحاصلة   إن قص ـ ر  ف  ي حـر  اسة 
وإلا فلَهنِالر ،ا، ثمإن الرهينةَ العين بِ البيعِ فسخِ احتمالُ ينقطع مجردرداءت ا ه. 

 

26- ا علَ أم ى عقد ارِ العية : إن الم ستعير غير  ض الحاصلةَ  الرداءةَ نٍام  ف  ونِأذُي الم ف  يـه ،
والإجماع م نعقعلَ د  ى ذلك أم ، المأذونِ ي غيرِ ا ف  فَ  فيه يضمرقَ، ولا فَ  ن بين  رداءة  ج زئية 

  . مانِ الضي استحقاق فةيلأو كُ
 

27- إن           ا لو تعذَّر الإصلاحستعيرِ، أمعلى الم واجب ةالعارِي القيمةَ، علَ  فإصلاح ى يضمن
 ـ        ،  أن تُقّوم العين قبلَ تَلَبسِ الرداءة بأجزائِها       الـنَّقصِ النـاتجِ ع ـى احتـسابراعنِوي 

الاستعممثليةً، ، الِ المأذونِ فيه بالمثلِ إن كانت العين يكون وإلَّوالتَّضمينيمةُا فالق.  
  

28- أم جِنموذَي الأُ ا ف العصري  : بيع الشقق  السكنيطَارِى الخَ  علَ ةة : الشقَّةَ الـسكنيةَ    فإن
 ـ هـا عقـد   ، فإنَّ  العقد سِجلي م  ف  الثمن ملِّ وس ،ةومعلُ م بجودةإن كَانت    وإلا ف  مٍلَ س ،  عقـد

  . فيه قامومٍ ين أولِ مم لازِو، وهاعٍاستصنَ
  

29- يجبر المستصن ى قَ  علَ عقَّ الشُ ولِبإن أتتْ  ة الصفَ ب هة الم رادة   أو أجـود ،  اً، إلا أن   انَ إحـس
 ـ فَ ضٍو ع  نظير ودةُت الج ا إن كانَ  ، أم أَو تَمسه مضرةٌ، أَو تَُفَوتَ مصلحتُه     ،  ةٌنَّ م هقَلحتَ ا لَ

إلزام ا لَ ، أم و عأردأَ بِ اد منَ فيح الم ستصنع خ فَ يار وات ولَ  الصفة ، ـ قَفَواو تَ  لَ لامةَا م  ى ا علَ
  .ديلٍ با، أو إيجاده، أو إصلاحرشِ بالأَداءة الرجبرِ

  

30- أم جِنموذَي الأُا فالتِّ: ر  الآخَ العصريالإارةُج لكترونفإنَّ :ةُي ها عقدغَى عينٍلَ ع  ائبـة ،
،  صـحيح رائي الشِّقد، والع بيعٍ وشراء إلكترونية سليمة، ولا شيةَ فيها       عملية ةابمثَوهي بِ 

  . إياه إلَى الموجه إليه وقَبولِهعند وصولِ الإيجابِ
  

31- إن بةَ الغائِ  العين الأَ عينةَ الم وصاف ي جبر ى قَ ي علَ رِشتَ المولِبه ةُت الـصفَ  فَخلَّا إن تَ  ا، أم 
غَ فالبيع لازمٍ ير  وله  خ لْ خُ يارف الو صف الم شروط فإم ،  ا أن يمضي الع قد  فـسخَ ، أو يه ،
 أو يجبالنَّ ر بالأَ قص شِر ا لو كانَ  ، أم ت العين غير  عينَ مالأَ ة وصـاف  فإن ج اءت لعةُ الـس 
ةًرديفإن ،رِشتَ الممنَي يح خيارالر ؤية.   
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32- إن ـا         الأشياءي فيها فَتكفى أُنموذَجِهقتضلَى مع ـوذَجِ وكَـذَا       التي تُباعؤيـةُ الأنمر 
ما إن جاء على خـلاف      أَ،  ، فإن جاء المبِيع وفقَهما فَليس للمشترِي خيار رؤية        )الكَتَلُوج(

هولِه أَو ردقَب بين خيرشترِي مالم فإن ،داءةعيبٍ أو ر بالمبيعِ نَوع وظَهر ،رادالم.  

  
  
التوصيات:   

 ـ المرعية الشَّ ى الأحكامِ  علَ داءة والر ودة الج ثرِ أَ يانِ ب  إتمام يناحث الب وةَي الإخ وصأُ -1 ؛ ةتعلقَ
ذلك أنشتناقَ سالةَ الرالأثر ف ابِي بالم عاملاتا لَّ إِ ليس. 

  

 في  داءة بالر  الرد يارِ عن خ  لَغفَا تَ  ألَّ  الاستثماريةَ نوك، والب  الاقتصاديةَ ؤسساتي الم وصأُ -2
 ـ يمةً جـس   كـوارثَ  فُلِّخَ أصبحت تُ   اليوم  الرداءةَ  أن ، خاصةً تَعاملاتها  ـ  علَ وى ستَى م

الأَضلاً عنِ، فَالهيئات فراد.   
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  الفهارس العامة
  

 وفيها:  
 

v  فهرس الآيات القرآنية.  

v الأحاديث النبوية، والآثارفهرس .  

v  فهرس الأعلام المغمورين.  

v  فهرس المصادر والمراجع.  

v  فهرس موضوعات الرسالة.  
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  فهرس الآيات القرآنية: أولاً 
  

رقم   السورة  الآية الكريمة  م
  الآية

رقم الصفحة 
  لواردة فيهاا

1.    } ادالْجِي اتنافالص يشْبِالع هلَيع رِض9  31  ص  }إِذْ ع  

  12  205  البقرة  } .. وإِذَا توَلَّى سعى في الأرَضِ ليفْسد فيِها{    .2

3.   
 }َلوو بالطَّيو توَِي الْخبَِيثسلَا ي ةكثَْر كبجَأع 

20  100  المائدة  }الْخبَِيث  

4.    }نِ قَالَ انفُخوُاحفَيدالص نيى باو22  96  الكهف  } .. تَّى إِذَا س  

  22  12  سبأ   }أسَلنْا لَه عين الْقطْرِو َ{   .5

6.   
فَاسأَلوُاْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كنُتُم لاَ .. { 

 ونلَمَتع{  
  الأنبياء
  النحل

7  
43  25  

  26  95  المائدة  } .. ميحكُم بِه ذَوا عدلٍ منكُ{    .7

  26  14  فاطر   }خبِير مثْلُ ينبئكُ ولَا{    .8

9.   
 } ِخْرجيخَلوُا وَتب كُمفحا فَيوهأَلكُْمسإنِ ي

30  37  محمد   }أضَغَْانكَُم  

10.   
 } الكَُمووا لَا تَأكْلُوُا أَمنآم ينا الَّذها أَيي

  36،126  29  اءالنس  } .. بينكُم بِالبْاطلِ

  58  40  الشورى  }وجزاء سيئَة سيئَةٌ مثلُْها{    .11
  76  39  فصلت  }فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت {    .12

13.   
 } لوُاْ الْخبَِيثدَلاَ تَتبو مالَهوَى أمتَامآتوُاْ الْيو

  87  2  النساء  } ..بِالطَّيبِ

14.   
}..وَلَى أمع س ا اطْمنبلَى رع دداشو هِمال

88  88  يونس   }..قلُوُبِهِم  

  فهـــــــرس الآيـــــــات القرآنيـــــــــــــــــــــة
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  115  148  البقرة  }مولِّيها هو وجِهةٌ ولكلٍُّ{    .15

16.   
}  ه رب الْمشرقِ والْمغْربِِ لَا إِلَه إِلَّا هو فَاتَّخذْ

 يلاك119  9  المزمل  }و  

17.    }قُوبعيو يهنب يماهرا إِبى بِهصو128  132  البقرة  }..  و  

18.   
 }ِإن اللَّه كُمرْأمي َوا أندُتؤ انَاتَا إِلَى الْأمهلأَه 

  149  58  النساء  }..

  151  42  الشورى  } .. الناس يظلْمون الَّذين علَى السبِيلُ إنَِّما{    .19

20.   
}ِإن ونِتَّبعإِلَّا ي الظَّن ِإنو غْ لَا الظَّنيين نم ق ئًا الْحيش 

  153  28  النجم  }

  168  1  المائدة  } .. بِالْعقوُد أَوفوُا آمنوا الَّذين أَيها يا{    .21

22.    }ع نُتصللَى وي عني171  39  طه   }ع  
23.    } ةاعالس ْلمع هدنع اللَّه 171  34  لقمان  }إِن  
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   النبوية والآثارالأحاديثفهرس : ثانياً 
  

رقم الصفحة الوارد   متن الحديث النبوي الشريف أو الأثر  م
  فيها

1.    "اللَّه إن ودالْج بحي ادو9،135   .. " ج  
2.    .. "خَلْنَا ثُمد هلَيع دعب ذَلِك يماهرإِبو ودجي ه9   .. "بِنَفْس  
3.   "..  لَمجِئْ وي دأَح نم نَاحةثَ إِلَّا يدح دو10   "بِالْج  
4.    "نَهتْقي لًا أَنمع كُمدلَ أَحمإِذَا ع بحالَى يااللهَ تَع 14   "إِن  
  15،46،87  "جيدها ورديئَها سواء "    .5

6.    " ..الِكُموأَم طسو نم نلَكاللَّه؛و فَإِن  هرخَي أَلْكُمسي لَم َ لَمو 
هبِشَر كُمرأْمي"   

30  

  31   "فَخُذْ منْهم، وتَوقَّ كَرائِم أَموالِ النَّاسِ.. "    .7
8.    "اجانِالْخَرم37،59،62  "  بِالض  
  43   " .. ولِرسولِه، ولِكتَابِه، لِلَّه :قَالَ؟  لِمن قُلنَا ،الدين النَّصيحةُ"    .9

10. 
  فَجاء بِتَمرٍ جنيبٍ،استَعملَ رجلًا علَى خَيبر  اللَّه أَن رسولَ

" ..  
46،79،85  

11.  ول اللَّهسر أَنةربلَى صع را  ميهف هدخَل يامٍ فَأَد51،67   .. "طَع  
12. "نْهيبي ا لَمبيع اعب نم ،اللَّه قْتي مل فزي 51   " .. لَم  
  53   "الْمسلم أَخُو الْمسلمِ، ولاَ يحل لِمسلمٍ باع من أَخيه بيعا"  .13
  57،65،69   "فَإِنَّه بِخَيرِ النَّظَرينِ  والْغَنَم، فَمنِ ابتَاعها بعدتُصروا الإِْبِلَلا "  .14
  57   .. "ع في الْبيوعِ أَنَّه يخْد ذَكَر لِرسولِ اللَّه أَن رجلاً"  .15
  57   " ولَا تَحلُّ الْخلَابةُ لِمسلمٍ،بيع الْمحفَّلَات خلَابةٌ"  .16
  58   .. "الْبيعانِ بِالْخيارِ ما لَم يتَفَرقَا، فَإِن صدقَا وبينَا بورِك لَهما"  .17
  66،140   .. "يم هلٌبِ إِهدنْ عانتْكَ و،اسو نَهم اسلٌجا رنَا ه هان كَ" .18
  71   .. "منِ اشْتَرى شَاةً مصراةً فَهو بِالْخيارِ ثَلاَثَةَ أَيامٍ"  .19
  81   .. " لَا تَبِيعوا الذَّهب بِالذَّهبِ إِلَّا مثْلًا بِمثْلٍ" .20
  81   .. "ضة بِالْفضة والْف، عن بيعِ الذَّهبِ بِالذَّهبِ نهى النبي"   .21
  81 فَجاءه  مجاهد أَنَّه قَالَ كُنْتُ مع عبد اللَّه بنِ عمر عن"  .22
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   .. "صائِغٌ
23.  .. "يرنَانبِد كماهرد بِع،كتاجي حتُنْفَقُ ف ماهرا داشْتَرِ بِه 82   " ثُم  
  84   .. "والْبر بِالْبر، فضةُ بِالْفضةالذَّهب بِالذَّهبِ، والْ " .24
25.  "بِلَالٌ ج اء  إِلَى النَّبِي ينررٍ ب84   .. "بِتَم  
  85   .. "وكُنَّا نَبِيع صاعينِ بِصاعٍ  كُنَّا نُرزقُ تَمر الْجمعِ"  .26

27. 
طْيب منْه صاعاً  فَوجدتُ أَ مد تَمرٍ لِلنَّبِى يان عنْدكَ" 

   .. "بِصاعينِ فَاشْتَريتُ
85  

28.  .."اءقَض منُهسالنَّاسِ أَح اريخ 97   "إِن  

29. 
 .. "قَّةقَةُ الْحدص هنْدلَغَتْ عب نمونٍ، وإِلَّا بِنْتُ لَب هنْدتْ عسلَيو 

" ..  100  

  114   "فَلْيتْبع مليء علَى أَحدكُم بِعأُتْ وإِذَا ،ظُلْم الْغَني مطْلُ " .30

31. 
بعثَ معه بِدينَارٍ   أَن رسولَ اللَّه  حكيمِ بنِ حزامٍعن " 

   .. "يشْتَرِى لَه أُضحيةً
120  

32. 
 .. أَعطَاه دينَارا يشْتَرِى لَه بِه شَاةً أَن النَّبِى  عن عروة " 

"  
121  

33.  " أن ولُ اللَّهسرَلَفتَسا من رجلٍ اسكْر131   .. " ب  

34. 
صلِّ "   :فَقَالَ،  وهو في الْمسجِدأَتَيتُ النَّبِي  عن جابر " 

  131   " ..وكَان لِي علَيه دين فَقَضاني وزادني" ركْعتَينِ 

  133،135   "باكُلُّ قَرضٍ جر منْفَعةً، فَهو رِ"  .35
  134   "كَانُوا يكْرهون كُلَّ قَرضٍ جر منْفَعةً: عن عطَاء، قَالَ "  .36
  134   "عنِ الْحسنِ ومحمد أَنَّهما كَانَا يكْرهانِ كُلَّ قَرضٍ جر منْفَعةً"  .37
  133   " عن سلف وبيع  النبينهى"  .38
39.  "يبلَفٌ ولُّ سحلَا يعٍ،عيي بطَانِ فلَا شَر136  "  .. و  

40. 
 الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته" 

" ..  
141،142  

  142  "لا تحلب ماشية امرىء بغير إذنه "  .41
  144  "لا يغلق الرهن، له غنمه، وعليه غرمه "  .42
43.  "سلى لَييرِ عتَعسرِ الْملّ غَيغالْم انم149  " ض  

  فهـــــــرس الأحاديـــــــــث النبويـــــــــــــــة والآثـــــــــــار
  الفهارس
  العامــــــة
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44. 
 والزعيم ، والدين مقْضى،مردودةٌ والْمنْحةُ ،لْعارِيةُ مؤَداةٌا" 

غَارِم"   
150  

45. 
 استَعار منْه أَدراعا يوم أَن رسولَ اللَّه  عن صفوان " 

دمحا مي بنٍ فَقَالَ أَغَصنَيح" ..   
151  

46.  "ونملسالْم لَىع هِموط154،155   "شُر  
  159   "إناء بإناء، وطعام بطعام"  .47
48.  "ءي شَيلَفَ فأَس نلُومٍ،معلٍ مي كَيلُومٍ، فَفعنٍ مزو163   " و  
49.  "اهتَر كَأَنَّك اللَّه دبتَع أَن انس171   .. "الْإِح  

50. 
حة بن  أنه باع أرضاً له بالبصرة لطلعن عثمان بن عفان " 

   .. "عبد االله 
175  

  175   " عن بيع الغررنهى النبي "  .51
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  الأعلامفهرس : ثالثاً 
  

رقم الصفحة الوارد   سنة الوفاة  اسم العلم  م
  فيها

تقي الدين، أبو بكر بن محمد الحصني    .1
  الدمشقي

  39   هـ829

أبو الحسين أحمد بن محمد بن حمدان القدوري    .2
  59  ـ ه428  الحنفي

الحافظ يزيد بن هارون الواسطي بن رادعي    .3
  أبو خالد السلمي

  152   هـ206

  152   هـ177  أبو عبد االله شريك بن عبد االله القاضي   .4
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــلامفهـــــــرس الأعــــــــــــ
  الفهارس
  العامــــــة
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  فهرس المصادر والمراجع: رابعاً 
  

  بيانات المؤلف والكتاب  المؤلف  م
  :القرآن الكريم وعلومه : أولاً 

  القرآن الكريم   .1

  ريالطب   .2
جامع البيان عن  هـ، 310. أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ت

محمود شاكر، : ، تحقيق تأويل القرآن، المعروف بتفسير الطبري
   .2. مصر، ط– القاهرة –مكتبة ابن تيمية 

  القرطبي   .3
الجامع لأحكام  هـ، 671. محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ت

محمد عبد الحليم، : يق تحق " تفسير القرطبي"  الشهير ب القرآن
  . م 2005 هـ، 1425، 1. القاهرة، ط–وأحمد أحمد، مكتبة الصفا 

  ابن كثير   .4
تفسير القرآن  هـ، 774. إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ت

محمود بن الجميل، ووليد سلامة، وخالد عثمان، : ، تحقيق العظيم
  . م 2002 هـ، 1423، 1. القاهرة، ط–مكتبة الصفا 

  حليالم   .5
  والسيوطي

 هـ، جلال الدين عبد 864. جلال الدين محمد بن أحمد المحلي ت
 –، مكتبة الصفا تفسير الجلالين هـ، 911. الرحمن السيوطي ت

  . م 2004 هـ، 1425، 1.القاهرة، ط

التحرير والتنوير من  هـ، 1391. محمد الطاهر بن عاشور ت  ابن عاشور   .6
  . تونس – ، دار سحنون للنشر والتوزيعالتفسير

  السعدي   .7

تيسير  هـ، 1376. عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي ت
عبد الرحمن : ، تحقيق الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

 هـ، 1423، 1. لبنان، ط– بيروت –اللويحق، مؤسسة الرسالة 
  . م 2002

 – اهرة الق–، دار الصابوني صفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني،   الصابوني   .8
   .9.  طمصر،

سيد    .9
  طنطاوي

التفسير الوسيط للقرآن  هـ، 1430. محمد سيد طنطاوي ت
 – الفجالة بالقاهرة –، دار نهضة مصر للطباعة والنشر الكريم

  . م 1998، 1997، 1.مصر، ط
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  الفهارس
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10. 
 هـ، 543. أبو بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي ت  ابن العربي

 – بيروت –محمد عطا، دار الكتب العلمية : ، تحقيق أحكام القرآن
  . م 2003 هـ، 1424، 3.لبنان، ط

  :الحديث وعلومه : ثانياً 

11. 
الإمام 
  البخاري

 هـ، 256. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري ت
 وسننه  المختصر من أمور رسول االله  الصحيح المسندالجامع
 القاهرة، –ي، مكتبة الصفا محمد عبد الباق: ، ترقيم وتبويب وأيامه

  . م 2003 هـ، 1423، 1.ط

12. 
  الإمام
  مسلم

 هـ، 261. أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري ت
 القاهرة، –، مكتبة الصفا محمد عبد الحليم، : ، عناية صحيح مسلم

  . م 2004 هـ، 1424، 1.ط

  أبو داود .13
، حكم بي داودسنن أ هـ، 275. سليمان بن الأشعث السجستاني ت

المحدث محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف : على أحاديثه 
   .1. الرياض، ط–للنشر والتوزيع 

  الترمذي .14
، سنن الترمذي هـ، 279. محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت

المحدث محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة : حكم على أحاديثه 
   .1.، ط الرياض–المعارف للنشر والتوزيع 

  النسائي .15
. ت" النسائي " أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الشهير ب 

المحدث محمد ناصر : ، حكم على أحاديثه سنن النسائي هـ، 303
   .1. الرياض، ط–الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 

  ابن ماجة .16
، بن ماجةسنن ا هـ، 273. أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني ت

المحدث محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة : حكم على أحاديثه 
   .1. الرياض، ط–المعارف للنشر والتوزيع 

محمود بن الجميل، : ، تحقيق الموطأ هـ، 179. مالك بن أنس ت  الإمام مالك .17
  .م 2001 هـ، 1422، 1. مصر، ط– القاهرة -مكتبة الصفا

  الإمام أحمد .18
 241.  بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني تأبو عبد االله أحمد

شعيب الأرنؤوط، وعادل : ، تحقيق مسند الإمام أحمد بن حنبلهـ، 
 1421، 1.، ط لبنان– بيروت – مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة
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  . م 2001هـ، 

19. 

 255. أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي ت  الدارمي
حسين : ، تحقيق روف بسنن الدارميمسند الدارمي المعهـ، 

، 1. السعودية، ط– الرياض –الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع 
  . م 2000 هـ، 1421

20. 
  الإمام

  الشافعي

مسند الشافعي بترتيب  هـ، 204. محمد بن إدريس الشافعي ت
يوسف الحسني، وعزت الحسيني، دار الكتب : ، تحقيق السندي

  . م 1951 هـ، 1370، 1.ن، ط لبنا– بيروت –العلمية 

21. 

 هـ، 458.  تالبيهقي موسى بن علي بن الحسين بن أحمدأبو بكر 
مختار الندوي، مكتبة : ، تحقيقه بإشراف شعب الإيمانالجامع ل

 هـ، 1423، 1. السعودية، ط– الرياض –الرشد للنشر والتوزيع 
  . م 2003

22. 
 – مكة المكرمة –باز محمد عطا، دار ال: ، تحقيق السنن الكبرى

  . م 1994 هـ، 1414. السعودية، ط

23. 

  البيهقي

محمد الأعظمي، مكتبة الرشد : ، شرح وتخريج السنن الصغرى
   .2001 هـ، 1422، 1. السعودية، ط– الرياض –للنشر والتوزيع 

  الدارقطني .24

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن دينار البغدادي الشهير 
شعيب : ، تحقيق الدارقطنيسنن  هـ، 385. بالدارقطني ت

الأرنؤوط، وحسن شلبي، وعبد اللطيف حرز االله، وأحمد برهوم، 
  . م 2004 هـ، 1424، 1. لبنان، ط– بيروت –مؤسسة الرسالة 

  البوصيري .25

 هـ، 840. شهاب الدين أحد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري ت
ر المشكاة دا: ، تحقيق إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

 هـ، 1420، 1. الرياض، ط–للبحث العلمي، دار الوطن للنشر 
1999.   

  الهيثمي .26

أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي المصري 
: ، تحقيق بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث هـ، 807. ت

 المدينة –حسين الباكري، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية 
  . م 1992 هـ، 1413، 1.ة، طالمنور

 هـ، 235. أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي؛ تابن أبي  .27

  الفهارس
  العامــــــة
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شركة ، عوامةمحمد : ، تحقيق الكتاب المصنف في الحديث والآثار  شيبة
 السعودية، ومؤسسة علوم – جدة –دار القبلة للثقافة الإسلامية 

  .م  2006 هـ، 1427، 1. سوريا، ط– دمشق –القرآن 

  عبد الرزاق .28
 هـ، 211. أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني ت

حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب : ، تحقيق مصنف عبد الرزاق
  . هـ 1403، 2. بيروت، ط–الإسلامي 

  ابن حجر .29
فتح  هـ، 852.أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت

بن باز، ومحمد عبد ا: ، تحقيق الباري بشرح صحيح البخاري
   .1. الباقي، مكتبة مصر، ط

  ابن بطال .30
 449. أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري ت

ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد : ، تحقيق شرح صحيح البخاريهـ، 
  . م 2003 هـ، 1423، 2. السعودية، ط– الرياض –

  العيني .31
عمدة  هـ، 855. العيني تبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد 

عبد االله عمر، دار الكتب : ، تحقيق القاري شرح صحيح البخاري
  . م 2001 هـ، 1421، 1. لبنان، ط– بيروت –العلمية 

  النووي .32
 هـ، 676. محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ت

رضوان رضوان، : ، تحقيق المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
  . م 2001، 1. القاهرة، ط–لنشر والتوزيع مؤسسة المختار ل

  المباركفوي .33

. أبو العلي محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوي  ت
عبد : ، تحقيق تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي هـ، 1353

الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بدون سنة 
  .طبعة 

  الزرقاني .34
شرحه على اقي يوسف الزرقاني الأزهري المالكي، محمد عبد الب

 لبنان، – بيروت –، دار الكتب العلمية 1.، طموطأ الإمام مالك
  . م 1990 هـ، 1411

  الباجي .35
. أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي الباجي ت

، دار الكتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك بن أنس هـ، 494
   .2. مصر، ط–قاهرة  ال–الإسلامي 

. أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري الطحاوي ت  الطحاوي .36
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محمد النجار، ومحمد جاد : ، تحقيق شرح معاني الآثار هـ، 321
 هـ، 1414، 1. لبنان، ط-روت  بي–الحق، دار عالم الكتب 

  .م1994

  البغوي .37
،  السنةشرح هـ، 516. الحسين بن مسعود بن محمد البغوي ت

 –شعيب الأرنؤوط، ومحمد الشاويش، المكتب الإسلامي : تحقيق 
  . م 1983 هـ، 1403، 2.دمشق، بيروت، ط

38. 
السيوطي 
  والسندي

شرح   هـ،911. أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت
، وعليه حاشية الإمام أبو الحسن نور الدين سنن الإمام النسائي

 القاهرة – هـ، دار الحديث 1138. ي تمحمد بن عبد الهادي السند
  . م 1987 هـ، 1407.  مصر، ط–

39. 
  ابن عثيمين

  ابن باز

 هـ، وعبد العزيز بن عبد االله 1420. محمد بن صالح العثيمين ت
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  . م 2006 هـ، 1427، 1. القاهرة، ط–والتوزيع 
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  الكاساني .62
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  . لبنان –
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مغني  هـ، 977. شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني ت
محمد تامر، : ، تحقيق المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

 هـ، 1427سنة .  القاهرة، ط–وشريف عبد االله، دار الحديث 
   . م2006

104. 

الخن، 
والبغا، 

  والشوربجي

الفقه المنهجي مصطفى الخن، ومصطفى البغا، وعلي الشوربجي، 
 – دمشق، الدار الشامية –، دار القلم على مذهب الإمام الشافعي

  . م 2005 هـ، 1426، 6.بيروت، ط

  المغربي .105
حاشية المغربي أحمد بن عبد الرزاق بن محمد المغربي الرشيدي، 

، دار الفكر للطباعة، بيروت اج إلى شرح المنهاجعلى نهاية المحت
  . م 1984 هـ، 1404سنة .  لبنان، ط–

106. 
النووي 
والسبكي 
  والمطيعي

 هـ، تقي 676. محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ت
 هـ، محمد نجيب 771. الدين علي بن عبد الكافي السبكي ت

  .جدة  –، مكتبة الإرشاد المجموع شرح المهذبالمطيعي، 

107. 

منهاج  هـ، 676. محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ت
محمد شعبان، دار المنهاج للنشر : ، عناية الطالبين وعمدة المفتين

  . م 2005 هـ، 1426، 1. جدة، ط–والتوزيع 

108. 

  النووي

. عادل عبد الموجود، وعلي معوض، ط: ، تحقيق روضة الطالبين
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  .م2003 هـ، 1423ياض،  الر–خاصة، دار عالم الكتب 

109. 
، ترتيب تلميذه فتاوى الإمام النووي المسماة بالمسائل المنثورة

محمد الحجار، دار السلام للطباعة : علاء الدين بن العطار، تحقيق 
  . م 1985 هـ، 1405، 3.والنشر، ط

  البجيرمي .110

حاشية  هـ، 1221. سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي ت
تحفة الحبيب على شرح :  المسماة البجيرمي على الخطيب

هـ، 1417، 1. لبنان، ط– بيروت –، دار الكتب العلمية الخطيب
  . م 1996

  العمراني .111
 558. أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني ت

قاسم النوري، دار المنهاج : ، عناية البيان شرح المهذبهـ، 
  . طبعة للطباعة والنشر والتوزيع، بدون سنة

112. 
الغرر  هـ، 926. أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري ت
   .البهية في شرح البهجة الوردية

  . لبنان – بيروت –دار الفكر . ، طفتح الوهاب شرح منهج الطلاب .113

114. 

زكريا 
  الأنصاري

محمد تامر، دار : ، تحقيق أسنى المطالب في شرح روض الطالب
  . م 2000 هـ، 1422، 1. لبنان، ط– بيروت –الكتب العلمية 

  المليباري .115
 987. زين الدين بن عبد العزيز بن زيد الدين بن علي المليباري ت

 –دار الفكر . ، طفتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدينهـ، 
  . لبنان –بيروت 

  الدمياطي .116

عقب . أبو بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي الشهير بالبكري ت
حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين  هـ، 1302

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع لشرح قرة العين بمهمات الدين
  .  لبنان –بيروت –

  عميرة .117
حاشية  هـ، 957. شهاب الدين بن أحمد الرسلي، الملقب بعميرة ت

مكتب البحوث والدراسات، : ، تحقيق عميرة على منهاج الطالبين
  . م 1998 هـ، 1419سنة .  لبنان، ط– بيروت –كر دار الف

  الرملي .118
شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي الشهي 

نهاية المحتاج إلى شرح  هـ، 1004. بالشافعي الصغير ت
 هـ، 1414سنة .  لبنان، ط– بيروت –، دار الكتب العلمية المنهاج
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  . م1993

119. 
ابن حجر 

  الهيتمي
أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي شهاب الدين 

   .تحفة المحتاج بشرح المنهاج هـ، 974. ت
  :كتب المذهب الحنبلي ) : د(

120. 

كشاف  ،  هـ1051.  تمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي
محمد أمين الضناوي، دار عالم : ، تحقيق القناع عن متن الإقناع
  . م 1997 هـ، 1417، 1.الكتب، ط

121. 

  البهوتي
، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى:  والمسمى شرح منتهى الإرادات

 هـ، 1421، 1.عبد االله التركي، مؤسسة الرسالة، ط: تحقيق 
  . م 2000

  المروزي .122
مسائل الإمام أحمد بن  هـ، 251. إسحاق بن منصور المروزي ت

، صادر عن عمادة البحث العلمي بوزارة حنبل وإسحاق بن راهويه
  . م 2004 هـ، 1425، 1. السعودية، ط–ربية والتعليم الت

  الشنقيطي .123
، والشرح شرح زاد المستقنعمحمد بن محمد المختار الشنقيطي، 

عبارة عن أشرطة صوتية فرغها موقع الشبكة الالكترونية، فلم يطبع 
  .فيما أعلم 

  ابن قدامة .124
 620. موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي ت

عبد االله التركي، دار هجر للطباعة والنشر، : تحقيق الكافي، هـ، 
  . م 1997 هـ، 1417، 1.ط

  ابن قدامة .125

 620. موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي ت
 لشمس الدين عبد الرحمن بن المغني، ويليه الشرح الكبيرهـ، 

محمد خطاب، : ق  هـ، تحقي682. محمد بن قدامة المقدسي ت
  . م2004 هـ، 1425سنة .  القاهرة، ط–والسيد السيد، دار الحديث 

126. 
  ابن قدامة
  المرداوي

موفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
الإنصاف في معرفة الراجح من :  ، ومعه المقنع هـ، 620. ت

. ان المرداوي ت، لعلاء الدين أبي الحسن بن علي بن سليمالخلاف
عبد االله التركي، وعبد الفتاح الحلو، دار هجر :  هـ، تحقيق 885

  . م 1993 هـ، 1414، 1.للطباعة والنشر، ط



 

 205 

127. 

" ابن قيم الجوزية " محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الشهير ب 
عصام : ، تحقيق إعلام الموقعين عن رب العالمين هـ، 751. ت

 هـ، 1425سنة .  القاهرة، ط– دار الحديث الدين الصبابطي،
  . م 2006

128. 
سيد عمران، دار : ، تحقيق الطرق الحكمية في السياسة الشرعية

  . م 2002 هـ، 1423،  1. القاهرة، ط–الحديث 

129. 

  ابن القيم

شعيب الأرنؤوط، وعبد : ، تحقيق زاد المعاد في هدى خير العباد
 بيروت - والتوزيعالقادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر

  . م 2002 هـ، 1423، 3. لبنان، ط–

  النجدي .130
 هـ، 1392. عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي ت

 هـ، 1397، 1.، طحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع
  .بدون دار نشر 

  ابن مفلح .131
، تحقيق الفروع هـ، 763. شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي ت

 لبنان، ودار المؤيد - بيروت –التركي، مؤسسة الرسالة عبد االله : 
  . م 2003 هـ، 1424، 1. السعودية، ط- الرياض –

  ابن مفلح .132
 هـ، 884. أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح ت

محمد حسن الشافعي، دار الكتب : ، تحقيق المبدع شرح المقنع
  . م 1997، 1418، 1. لبنان، ط– بيروت –العلمية 

  البعلي .133

 803. علاء الدين أبي الحسن بن علي بن محمد البعلي الدمشقي ت
الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام بن هـ، 

أحمد الخليل، دار : ، ومعه تعليقات بن عثيمين، تحقيق تيمية
  .العاصمة للنشر والتوزيع، بدون سنة طبعة 

  أبو البركات .134
. السلام بن عبد االله أبي البركات بن تيمية الحراني تمجد الدين عبد 

، دار المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل هـ، 652
  . بيروت، بدون سنة طبعة –الكتاب العربي 

  الرحيباني .135
 1243. مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة الرحيباني ت

ر المكتب ، دامطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىهـ، 
  . م 1961سنة .  دمشق، ط–الإسلامي 

136. 
، مجموع الفتاوى هـ، 728. تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني ت   ابن تيمية
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.  القاهرة، ط–فريد الجندي، أشرف الشرقاوي، دار الحديث : تحقيق 
  .م 2006 هـ، 1427سنة 

137. 
ة فيحان المطيري، مكتب:  تحقيق ، التحليلبطلان الدليل على بيان

  .م1996هـ، 1416، 2. مصر، ط– دمنهور –لينة للنشر والتوزيع 

  الحجاوي .138
 960. شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا الحجاوي ت

عبد اللطيف : ، تحقيق الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلهـ، 
  . لبنان – بيروت –دار المعرفة . السبكي، ط

  الزركشي .139
 هـ، 722.  محمد بن عبد االله الزركشي تشمس الدين أبي عبد االله

عبد المنعم إبراهيم، : ، تحقيق شرح الزركشي على مختصر الخرقي
  . م2002 هـ، 1423سنة .  لبنان، ط– بيروت –دار الكتب العلمية 

  ابن عثيمين .140

الشرح الممتع على زاد  هـ، 1421. محمد بن صالح العثيمين ت
ار بن المديني للتحقيق والبحث المكتب العلمي بد: ، تحقيق المستقنع

 1426، 1. الجزائر، ط–العلمي، دار المستقبل، ودار الإمام مالك 
  . م 2005هـ، 

مجلة الأحكام الشّرعية  هـ، 1359.  تأحمد بن عبد االله القاري  القاري .141
   .على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

  :كتب مذاهب أخرى ) : هـ(

، المحلى هـ، 456.  بن سعيد بن حزم تأبو محمد علي بن أحمد  ابن حزم .142
  . هـ 1347، 1. مصر، ط–أحمد شاكر، مطبعة النهضة : تحقيق 

  : كتب الفقه المقارن: سادساً 

  ابن المنذر .143
 هـ، 318. أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ت

 عجمان، مكتبة –أبو حماد حنيف، مكتبة الفرقان : ، تحقيق الإجماع
  . م 1990 هـ، 1420، 2. رأس الخيمة، ط–قافية مكة الث

  ابن رشد .144

ابن " أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي الشهير ب 
، تحقيق بداية المجتهد ونهاية المقتصد هـ، 595. ت" رشد الحفيد 

 2004 هـ، 1425سنة .  القاهرة، ط–فريد الجندي، دار الحديث : 
  .م 

رحمة الأمة االله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني، أبو عبد   الدمشقي .145
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 –إبراهيم محمد، المكتبة التوفيقية : ، تحقيق في اختلاف الأئمة
  .مصر

  المنهاجي .146
جواهر العقود شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي، 

مسعد السعدني، دار : ، تحقيق ومعين القضاة والموقعين والشهود
  . م 1996 هـ، 1417، 1. لبنان، ط– بيروت –الكتب العلمية 

147. 
وزارة 
الأوقاف 
  الكويتية

، الموسوعة الفقهية الكويت، -وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
  . م 1983 هـ، 1404 ، دار ذات السلاسل، 2.ط

، 10.، دار الفكر المعاصر، طالفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحيلي،   الزحيلي .148
  .م 2007 هـ، 1428

، مكتبة الثقافة الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيري،   الجزيري .149
  . مصر – بور سعيد –الدينية 

 جداول الفقه الموازي على المذاهب الأربعةعمر بن عبد االله عوكل،   عمر عوكل .150
  .كتاب المعاملات، بدون طبعة ودار نشر 

  :كتب الفقه الحديثة : سابعاً

151. 

مركز 
الدراسات 

هية الفق
  والاقتصادية

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، بإشراف علي جمعة محمد، 
موسوعة فتاوى المعاملات المالية ومحمد سراج، وأحمد بدران، 

، دار السلام للطباعة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية
  . م 2009 هـ، 1430، 1. القاهرة، ط-والنشر 

 1421، 1.، دار الفتح للإعلام العربي، طنةفقه السالسيد سابق،   سيد سابق .152
  . م 2000هـ، 

، إدارة الملخص الفقهيصالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان،   الفوزان .153
  .هـ 1423، 1. السعودية، ط- الرياض –البحوث العلمية والإفتاء 

المعاملات المالية المعاصرة في ضوء سعد الدين بن محمد الكبي،   سعد الكبي .154
  .م2002 هـ، 1423، 1.، المكتب الإسلامي، طالإسلام

155. 
علي 
  الحكمي

البيوع المنهي عنها نصاً في الشريعة علي بن عباس الحكمي، 
سنة . ، طالإسلامية، وأثر النهي فيها من حيث الحرمة والبطلان

  . م 1990 هـ، 1410
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 هـ، 1415، 2.، مؤسسة الرسالة، طأحكام المعاملاتكامل موسى،   كامل موسى .156
  . م 1995

 فقه عام: ثامناً 

  الشوكاني .157
الدرر البهية في  هـ، 1255. محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت

مكتبة الصحابة للطباعة  محمد الخضيري،: ، تحقيق المسائل الفقهية
  .  م 1987 هـ، 1408، 1. مصر، ط– طنطا –والنشر والتوزيع 

  القنوجي .158
 الندية شرح الدرر الروضةصديق بن حسن علي الحسيني القنوجي، 

 - بيروت–أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية : ، تحقيق البهية
  . م 1990 هـ، 1410، 1.لبنان، ط

  ابن شداد .159
محمد : ، تحقيق دلائل الأحكام هـ، 632. بهاء الدين بن شداد ت

 هـ، 1412، 1. لبنان، ط– بيروت –النجيمي، دار الكتب العلمية 
  . م 1991

160. 
ابن حجر 

  يتمياله

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
مركز : ، تحقيق الزواجر عن اقتراف الكبائر هـ، 974. ت

 صيدا، –الدراسات والبحوث بمكتبة نزار الباز، المكتبة العصرية 
  . م 1999 هـ، 1420سنة .  لبنان، ط–بيروت 

  الزرقا .161
ع ومدى أهميته في عقد الاستصنامصطفى بن أحمد الزرقا، 

، المعهد الإسلامي للبحوث الاستثمارات الإسلامية المعاصرة
  . هـ 1420سنة .  جدة، ط–والتدريب 

  النسفي .162
طلبة  هـ، 537. نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي ت

 –خالد العك، دار النفائس : ، تحقيق الطلبة في الاصطلاحات الفقهية
  .م  1995 هـ، 1416، 1.بيروت، ط

163. 
  قلعه جي
  وقنيبي

، معجم لغة الفقهاءمحمد رواس قلعه جي، وحامد صادق قنيبي، 
 بيروت – انجليزي، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع –عربي 

  . م 1988 هـ، 1405، 2. لبنان، ط-

سنة . ، دار الجيل، طالمعجم الاقتصادي الإسلاميأحمد الشرباصي،   الشرباصي .164
  . م 1981 هـ، 1401

، مركز بيع الكالئ بالكالئ في الفقه الإسلامينزيه بن كامل حماد،   نزيه حماد .165
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 هـ، 1406، 1. السعودية، ط– جدة –أبحاث الاقتصاد الإسلامي 
  . م 1986

فقه المعاملات المدنية والتجارية نصر بن فريد بن محمد واصل،   نصر واصل .166
  . م1998 هـ، 1418، 5.، المكتبة التوفيقية، طفي الفقه الإسلامي

167. 
صالح 
  الرشيد

إعارة الكتب أحكامها وآدابها في الفقه صالح بن محمد الرشيد، 
 السعودية، - الرياض –، دار الصميعي للنشر والتوزيع الإسلامي

  . م 1999 هـ، 1420، 1.ط

  محمد عمر .168

الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسبي محمد عبد الحليم عمر، 
، إصدار المعهد الإسلامي يق المعاصرلبيع السلم في ضوء التطب

، 3.،  ط)15(للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية، بحث رقم 
  . م 2005 هـ، 1425

169. 
عبد الوهاب 

  أبو سليمان

عقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل عبد الوهاب أبو سليمان، 
، إصدار المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامية

  . م 2000 هـ، 1420، 3.، ط)19(مي للتنمية، بحث رقم الإسلا

170. 
  موقع

  الإسلام

موسوعة موقع الإسلام الدعوي والإرشادي، بإشراف عدة علماء، 
  :، على الرابط الآتي فقه المعاملات

-al.moamlat://http
514=pageid?aspx.Loader/com.islam 

  :كتب التراجم والطبقات  : تاسعاً

171. 

سـير   هـ، 748. محمد بن أحمد الذهبي ت  أبو عبد االله    شمس الدين   
 القـاهرة،  –محمد عبد الحليم، مكتبة الـصفا    : ، تحقيق   أعلام النبلاء 

  . م 2003 هـ، 1424، 1.ط

172. 

  الذهبي
 دار المعرفة علي البجاوي،: ، تحقيق ميزان الاعتدال في نقد الرجال

  . لبنان، بدون طبعة – بيروت –

 هـ، 256. أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ت  البخاري .173
  . لبنان، بدون طبعة – بيروت –، دار الكتب العلمية التاريخ الكبير

  الرازي .174
 337. أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد التميمي الرازي ت

 حيدر آباد، دار –، دائرة المعارف العثمانية عديلالجرح والتهـ، 
  . م1952 هـ، 1371، 1. لبنان، ط– بيروت –الكتب العلمية 
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  ابن العماد .175

شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري 
، تحقيق شذرات الذهب في أخبار من ذَهب هـ، 1089. الدمشقي ت

 1406، 1. بيروت، ط– دمشق –محمود الأرنؤوط، دار ابن كثير : 
  . م 1986هـ، 

  ابن كثير .176
 774. عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرو البصري الدمشقي ت

، 1.، دار المنار للطبع والنشر والتوزيع، طالبداية والنهايةهـ، 
  . م 2001 هـ، 1421

177. 
  ابن

  قاضي شهبة

ضي أبو عمر أحمد بن محمد بن عمر بن محمد تقي الدين بن قا
عبد العليم : ، تحقيق طبقات الشافعية هـ، 851. شهبة الدمشقي ت

   . هـ1407، 1.، ط لبنان- بيروت –دار عالم الكتب خان، 
  :كتب اللغة : عاشراً

  ابن منظور .178
عبد االله علي : ، تحقيق لسان العرب محمد بن مكرم ابن منظور؛ 

المعارف الكبير، محمد أحمد حسب االله، هاشم محمد الشاذلي، دار 
   .القاهرة

179. 
فيروز 
  آبادي

. ، ت القاموس المحيطمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي؛ 
 – بيروت –هـ، دار الجيل، المؤسسة العربية للطباعة والنشر 817

  لبنان

  ابن فارس .180
معجم مقاييس  هـ، 395. أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت

دار الفكر للطباعة والنشر عبد السلام هارون، : ، تحقيق اللغة
  . م 1979 هـ، 1399، 1.والتوزيع، ط

 – 1.، طمختار الصحاحمحمد بن أبي بكر بن عبد الرازق الرازي؛   الرازي .181
  . م 1990 هـ، 1410 –دار الكتب العلمية 

  الفيومي .182
المصباح المنير في غريب أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ؛ 

 المكتبة العصرية 2.سف الشيخ محمد، طيو: ، تحقيق الشرح الكبير
  . م 1997 هـ، 1418 بيروت، – صيد –

  الزمخشري .183
 هـ، 538. أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري ت

 ، دار الكتب 1.محمد باسل عيون السود، ط: ، تحقيق أساس البلاغة
  . م 1998 هـ، 1419 – لبنان – بيروت –العلمية 
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184. 

مصطفى، 
والزيات، 

 بد القادروع
  ، والنجار

إبراهيم مصطفى، واحمد حسن الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمد 
، من إصدارات مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيطعلي النجار، 

 تركيا، – استانبول –المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع 
  . 2.ط

  المطرزي .185
غرب في تعريب الم هـ، 610. أبو الفتح ناصر الدين المطرزي ت

محمود فاخوري، وعبد الحميد مختار، مكتبة : ، تحقيق المعرب
  .م1979 هـ، 1399، 1. سوريا، ط– حلب –أسامة بن زيد 

  الجرجاني .186
 هـ، 816. علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني ت

نصر الدين تونسي، شركة القدس للتصدير، : ، تحقيق التعريفات
  . م 2007، 1.ط

  ابن سيده .187
 هـ، 458. أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ت

عبد الحميد هنداوي، دار الكتب : ، تحقيق المحكم والمحيط الأعظم
  . م2000 هـ، 1421، 1. لبنان، ط– بيروت –العلمية 

  الأزهري .188
، تهذيب اللغة هـ، 370. أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ت

سنة . ومية العربية للطباعة، طعبد السلام هارون، دار الق: تحقيق 
  . م 1964 هـ، 1384

  الزبيدي .189

محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي الملقب 
، تاج العروس من جواهر القاموس هـ، 1205. ت" مرتضى " ب 

 هـ، 1407، 2.علي هلالي، مطبعة حكومة الكويت، ط: تحقيق 
  . م 1987

  الجوهري .190
الصحاح تاج  هـ، 393. بن حماد الجوهري تأبو نصر إسماعيل 

 –أحمد عطار، دار العلم للملايين : ، تحقيق اللغة وصحاح العربية
  . م 1990، 4. لبنان، ط–بيروت 

  ابن عقيل .191

 عقيل العقيلي الهمداني  عبد الرحمن بنبهاء الدين عبد االله بن
، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،  هـ769.  تالمصري
محمد عبد الحميد، دار الطلائع للنشر والتوزيع : شرح تحقيق و

  . مصر، بدون سنة طبعة – القاهرة –والتصدير 
  الرسائل والبحوث العلمية: حادي عشر 
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192. 
كيلاني 

  خليفة

منهج الحنفية في نقد الحديث بين النظرية كيلاني محمد خليفة، 
اهرة، ، رسالة ماجستير، دار السلام للطباعة والنشر، القوالتطبيق

  . م 2010، 1.ط

193. 
الأشقر 
  وآخرون

محمد بن سليمان الأشقر، ماجد بن محمد أبو رخية، محمد بن عثمان 
بحوث فقهية في قضايا اقتصادية شبير، عمر بن سلميان الأشقر، 

  . م 1998 هـ، 1418، 1. الأردن، ط–، دار النفائس معاصرة

  قوته .194
ه المعاصرة في فقه أثر العرف وتطبيقاتعادل بن عبد القادر قوته، 

، رسالة علمية، طبعة المعهد الإسلامي للبحوث المعاملات المالية
  .والتدريب 

  روزي .195
أحكام الصرف في الفقه / عادل محمد أمين الطيب روزي 

محمد عيسى، ومحمد : ، رسالة ماجستير، بإشراف الإسلامي
  . م 1996 هـ، 1416: اللبابيدي، نوقشت عام 

196. 
  سليمان

  أبو مصطفى

التجارة الالكترونية في الفقه سليمان عبد الرازق أبو مصطفى، 
 غزة، بإشراف –، رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية الإسلامي

 م، منشورات آفاق للطباعة 2005ماهر الحولي، نوقشت سنة . د
  . م 2005 هـ، 1425، 1.والنشر والتوزيع، ط

197. 
  أحمد 
  أمداح

، رسالة ة من منظور الفقه الإسلاميالتجارة الالكترونياحمد أمداح، 
صالح . ماجستير من جامعة الحاج لخضر بالجزائر، بإشراف د

  . م 2005 هـ، 1426بوبشيش، نوقشت سنة 

198. 
  بكر

   أبو زيد

عقد بكر بن عبد االله أبو زيد بن محمد بن غيهب بن محمد، 
  :، بحث منشور على شبكة الانترنت، على الرابط الآتي الاستصناع

  

  سريالدو .199
، ضمان العارية في الفقه الإسلامي: راشد الدوسري، بحث بعنوان 

  :منشور الكترونياً على الرابط الآتي 
407=tid?php.nawah/net.olamaashareah.www://http  

200. 
العيسى، 
  والخطيب

د غالب محمد علي الخطيب، حارث محمد سلامة العيسى، وأحم
يد الضمان ويد الأمانة بين النظرية والتطبيق في : بحث بعنوان 

، بحث محكم منشور في مجلة الجامعة الإسلامية، الفقه الإسلامي
سلسلة الدراسات الإنسانية، المجلد الثامن عشر، العدد الثاني، ص 
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  . م 2010/ ، يونيو )335،309(
  : و مواقع الانترنت الات والصحف: ثاني عشر 

  . المملكة العربية السعودية – جدة – مجلة مجمع الفقه الإسلامي .201

202. 

منظمة 
المؤتمر 
  الإسلامي

 المملكة العربية – جدة –قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي 
  .السعودية 

203. 
هيئة كبار 

  العلماء

، نشر ةالبحوث العلميهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، 
 1425 - هـ 1421سنة . رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، ط

  .هـ 

204. 
صحيفة 
  فلسطين

صحيفة فلسطين، صحيفة محلية تصدر في قطاع غزة، العدد رقم 
هـ، الموافق 1431/شوال/5في يوم الثلاثاء ، الصادر )1190(

   .م14/9/2010

205. 
مجلة 

  الابتسامة

إدارة الجودة، ومنظمة :  بعنوان مجلة الابتسامة الالكترونية، مقال
  :، على الرابط الآتي المعايير الدولية

-showthread/vb/com.ibtesama.www://http
html.198598_t  

206. 
موقع 
  ويكيبيديا

لى العنوان ، عتطور إدارة الجودة: موقع ويكيبيديا، مقال بعنوان 
  org.wikipedia.ar://http: الآتي 

207. 
صحيفة 
  الإحساء

بيع السلع الرديئة وأثرها السيء مقال عن / صحيفة الإحساء، نيوز 
  : على الرابط الآتي في الأسواق،

i&show=action?php.news/com.hasanews.www://http
7251=d 

  وكالة براثا .208

البضائع الصينية الرديئة التي تغزو وكالة أنباء براثا، مقال عن 
  :، على الرابط الآتي الأسواق

89342_article_news/com.burathanews.www://http
html.  

209. 
جريدة عالم 

  رقمي

معايير جودة المركبات المصرية : جريدة عالم رقمي، مقال عن 
  :، على العنوان الآتي المرتقبة بعد نصف قرن

com.alamrakamy.www://http  

  المدينة نيوز .210
دة والرداءة في التسليح الجوموقع المدينة نيوز، مقال عن 

  :، على العنوان الآتي الاسمنتي
11=c?php.news/newss/com.almadenahnews://http
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16803=id&7  

211. 
المنتدى 
  العربي

 منظمة الجودةالمنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية، مقال عن 
  :، على الرابط الآتي العالمية، الآيزو

html.8234hr/com.hrdiscussion.www://http  
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  فهرس الموضوعات: خامساً 
  
  

  رقم الصفحة  وعــــــــــــــــالموض
  1  توطئة بالافتتاحيةُ

  3   الموضوعِأهميةُ
اختيارِسوغاتُم 3  وضوعِ الم  

  4   السابقةالدراساتُ
منهجالب 4  حث  

  5   البحثخطةُ
  اهارِب واعتقود العسخِى فَلَا عم، وأثرهداءة والر الجودةقيقةُح :  الأولُصلُالفَ

  امهِطا، وضوابِمه، ومدى اعتبارِ والرداءة الجودةحقيقةُ :  الأولُالمبحثُ
حقيقةُ :  الأولُالمطلبالجودة والرداءة ف 8   والاصطلاحِي اللغة  

حقيقةُ :  الأولُالفرعالجودة ف 8    والاصطلاحِي اللغة  
الثَّالفرع حقيقةُ: ي انداءةالر ف 12   والاصطلاحِي اللغة  

الثَّالمطلب ي ان :مى اعتبارِدالجودة والرداءة ف 14  لامي الإسي الفقه  
الأولُالفرع  : صورالجودة في كلامِ والرداءة 15   الأوائلِ الفقهاء  
  16   و الثيابِ في الملابسِ والرداءةُالجودةُ: أولاً 
  16  ، والتمرِ كالحنطة في المطعومات والرداءةُالجودةُ: ثانياً 
  17   والكتابة في الخطِّ والرداءةُالجودةُ: ثالثاً 

  18   في الخفَاف والرداءةُجودةُال: رابعاً 
الفرعي  الثان :صورالجودة والرداءة 19   المعاصرة  

  19 )الآيزو ( والجودةللتقييسِ  العالميةالمنظمةنبذة عن 
  20   في المركبات والرداءةُالجودةُ: أولاً 
  21   الإسمنتية في البيوت والرداءةُالجودةُ: ثانياً 
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  22   الكهربائية في الأجهزة والرداءةُالجودةُ: ثالثاً 
ضوابطُ :  الثالثُالمطلب24  ِ والرداءة الجودة  

ضوابطُ :  الأولُالفرع24   والرداءة الجودة  
  24   من العيوبِالبراءةُ: الضابِط الأولِ 

  25   الجيد في تحديد الاختصاصِ، وأهلِالرجوع للعرف:  الثاني الضابطُ
  28   الجودة سلطاتُا تزكيهم : ثالثُ الالضابطُ
  29  ؟ادي الجِ من جملةل الوسطُه: الأول : تنبيهان 
  31  ؟ الجيادملةن ج جديداً م الشيءهل كون: الثاني 
الثاني الفرع : اشتراطُهل يصح والأردأِ الأجود 32   ؟ في المعاوضات  

   العقود في فسخِ الرداءةأثر:  الثاني المبحثُ
الأولُالمطلب  : أثرفي فسخِ النقيصة 36   العقود  
  38  خيار النقيصةتعريفُ

الثاني المطلب  :نقصانِأثر في فسخِ القيمة 39   العقود  
  39   الخفية بالرداءة العقودفسخُ: الفرع الأول 
  40   للفسخِ المجيزة الرداءةمقدار: الفرع الثاني 

  41  تنبيهان
  42   المسترسلِ عن بيعِ الناتجة الرداءةكمح

الثالثُالمطلب  : أثرفي فسخِ المنافعِ تفويت 45   العقود  
تعقيبأثرِ عن ثبوت 45   الرداءة  

الترجيح46   بالمقاصد  
تنبيهعن م سقطات خ48  يار الرداءة  

  ما هو رديءٌجودةِ  إظهارِ أثر :  الثالثُالمبحثُ
ولُ الأالمطلب : حكمِبإظهارِ الدلاسة جودة 50  ، وضابطُها ما ليس بجيد  
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  50   بجيدا ليس م بإظهار جودة الدلاسةحكم: الفرع الأول 
  53   للخيارِوجبِ الم التدليسِضابطُ:  الفرع الثاني 

54   التدليسِتنبيهان عن محترزات  
  55   التدليسِ الخيار في بيوعاتثبوتُ: المطلب الثاني 

  55  والاصطلاحِ في اللغة وبيان التصرية المصراةمسألةُ
  56  ثبوت الخيارِ في الصرايا

  59   ابن القيمِتحقيقُ
  60   والنووي والماوردي وغيرهم ابن تيميةَتحقيقُ

  65   في صحة البيعِ كتمان الرداءةأثر: المطلب الثالث 
المطلبوقتُ :  الرابعبالدلا خيار الرد 69  سة  

   معاصرة فقهية تطبيقات مع المعاملاتى عقود علَ والرداءة الجودةأثر:  الثاني الفصلُ
   المعاوضات على عقود والرداءة الجودةأثر :  الأولُالمبحثُ

  76    الربوية في الأموالِ على البيوعِ والرداءةأثر الجودة: المطلب الأول 
  77  م بيع الجيد بِالرديء في الأَصناف الربويةحك: الفَرع الأَولِ 
  80  أَثر الجودة والرداءة على النَّقديات: الفَرع الثَّاني 

  80  رداءةُ الذَّهبِ والفضة النَّاشئة عن نَفسِ الجِنْسِ: الحالةُ الأُولَى 
  83  لفضة النَّاشئَة عن غَيرِ الجِنسِرداءةُ الذَّهبِ وا: الحالةُ الثَّانيةُ 
 الثَّالث الفَرع :بويةالر اتوملَى المطعع داءةوالر ودةالج 84  أَثر  
  84  رداءةُ المطعومات الربوية النَّاشئة عن ذَات الجِنسِ: الحالةُ الأُولَى 
  86  ة النَّاشئة عن غيرِ الجِنسِ رداءةُ المطعومات الربوي: الحالةُ الثَّانيةُ 

  87   الجودةمستثنيات إهدارِ
  88  الحكمةُ من عدمِ اعتبار الجودة والرداءة في الأَموالِ الربوية : الفَرع الثَّالثُ

  88  الذَّهب والفضةُ:  النَّقدانِ أسرار: أولاً 
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  89  والملح البر والشَّعيرِ والتَّمرِ أسرار: ثانياً 
  92 مِلَ الس على عقد والرداءة الجودةأثر: المطلب الثاني 

  92  أَثر الجودة والرداءة في المسلَمِ فيه: الفَرع الأولِ 
  96  أثر الوفاء في المسلَمِ فيه: الفَرع الثَّاني 

  96   ؟إذا عاد بالأجود، هل يلزم قَبولُه: المسألةُ الأولَى 
  97  العود بالأجود تبرعاً وإحساناً: الحالةُ الأولَى 
 الةُ الثَّانيةضٍ مالِي: الحوقابِلَ عم بالأجود ود100  الع  

 ؟: المسألةُ الثانية ولَهقَب ل يلزماد بأردأَ، ه102  إذا ع  
الثالثُالمطلب  : أثر الجودةوالرداءة على عقد 104  الإجارة  

  105  أثر الجودة والرداءة على الإجارة الواردة على منافعِ الأعيانِ: الفَرع الأولِ 
  105  اكتشافُ الرداءة قَبلَ مباشرة الانتفاعِ بالعينِ المستأجرة: الحالةُ الأُولَى 

عـة  استحكام الرداءة في العينِ، وقَد حالت بين المـستأجِرِ ومباشـرة منف           ) : أ(
  المستَأجرِ

105  

  105  نسبِيةُ الرداءة في العينِ، مع إمكانية مباشرة المستأجرِ) : ب(
 الةُ الثَّانيةالانتفاعِ: الح باشرةبم لولُ الرداءة106  ح  

  106  :التَّعدي على العينِ المستأجرة ) : أ(
  107   حتَّى داهمتها الرداءةُالتَّفريطُ في حفظ العينِ المستأجرة) : ب(

  107  أثر الجودة والرداءة على الإجارة الواردة على العملِ: الفَرع الثَّاني 
  107  الأجير الخاصِ) : أ (
  108  الأَجير المشترك) : ب(

فَترجيح 109   تَعقيب  
  111  ثَمرةُ القَولُ بالضمانِ

   التبرعاتى عقود علَ والرداءةة الجودأثر: ي  الثانِالمبحثُ
  113 أثر الجودة والرداءة على عقد الحوالَة: المطلب الأول 
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  118 أثر الجودة والرداءة على عقْد الوكَالَة: المطلب الثاني 
هل إطلاقُ :  الأولُالفرعالوكالة السلامةَ يتطلب 118  ؟ من الرداءة  
الثاني الفرع  :الآثارالوكيلِ على علمِ المترتبة بالرداءة 123 ا، وقبوله إياه  

  123 ا فيه القائمة الرداءةَ وهو يجهلُ سلعةًإذا اشترى الوكيلُ:  الأولى الصورةُ
  125 اه عالماً برداءت إن اشتراها الوكيلُ السلعةحكم وقوعِ :  الثانيةُالصورةُ
الثالثُالمطلب  : أثرالجودة والرداءة 128   على الوصية  
المطلبالرابع  : أثر الجودةوالرداءة 131   القرضِ على عقد  

الأولُالفرع  : حكم ردالع عن القرضِضِو 131   بأحسن منه  
اشتراطُ:  الثاني الفرعمن المقرضِ الوفاء 135   بأردأ بأجود، والمستقرض  

  135   بالأجودقرض الوفاءحكم اشتراط الم: المسألة الأولى 
  137   بالأردأِ المستقرض الوفاءحكم اشتراط :  الثانيةُالمسألةُ
  138 ه أو فساد العقد أو الأردأ على صحة بالأجود الوفاء شرطأثر :  الثالثةُالمسألةُ

قَ :  الثالثُالفرعولُبالرديء 139   في القرضِ عن الجيد  
المطلبالخامس  : واأثر الجودة 141  على الرهنِلرداءة  

  143   من المرتهنِ بتقصيرٍالرداءةُ:  الأولى الحالةُ
  143   من المرتهنِ دون تقصيرٍالرداءةُ :  الثانيةُالحالةُ

المطلبالسادس  : أثرالجودة والرداءة ة147  على العارِي  
هل العارِبيان ي147  ؟  أم مضمونةٌ أمانةٌة  

  156   الاستعمالِ بسببِ الرداءةحصولُ:  الأولى المسألةُ
  156  فيه المأذونِ في الاستعمالِ الرداءةحصولُ: ى  الأولَالحالةُ
  157  فيه المأذونِ غيرِ في الاستعمالِ الرداءةحصولُ :  الثانيةُالحالةُ

  158 اه، أو بعضِ أجزائِة كاملة العاريرداءةُ :  الثانيةُالمسألةُ
  159   الضمانِ وجوبِثمرةُ
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   والرداءة الجودة أثر تثبت معاصرةٌتطبيقات :  الثالثُالمبحثُ
الأولُالمطلب  : بيعالشقق علَ السكنية 162 ى الخارطة  

الأولُالفرع  : الاستصناعِعقد اللزومِ بين 166 وازِ والج  
  169 أثر الرداءة في فَسخِ العقد: الفرع الثَّاني 

ودةً : الةُ الأُولَى الحا جليهع تفقالم واصفاتللم ستصنعةوافقةُ العينِ المم
 ورداءةً

169  

  170 العود بأجود من الصفات المتفق عليها: الحالةُ الثانيةُ 
  170  العود بالأجود تبرعاً وإحساناً–)  أ(
  170  العود بالأجود مقابلَ عوضٍ مالي–) ب(

  170 العود بأردأَ من الصفات المتفق عليها: الحالةُ الثالثةُ 
ي العملِفَائدةٌ عن أنف انعِ لغيرِهالص كالةو فضعِ رستصنالم قوق171  من ح  

172  الالكترونيةُالتجارةُ:  الثاني المطلب  
عينةَ الأوصاف من حيثُ الجودةُ أن تُكون العين الغَائِبةُ م: الحالَةُ الأُولى 

 والرداءةُ
173  

أن تكون العين الغائبةُ غير معينة الأوصاف من حيثُ الجـودةُ           : الحالةُ الثانيةُ   
  والرداءةُ

174  

  176  وجِلُتَ والكَجِنموذَ الأُ عن بيعِفائدةٌ
ؤيةيارِ الروخ فَةالص يارِ تَخَلُّفخ 176  ثَمرةُ ثُبوت  

عند استيفاء همدولِ من عمدى لُزومِ القَبالصفقة 177  الشرائية  
  179 الخاتمةُ

  183 التوصياتُ
  الفهارس العامة

  185  القرآنية الآياتفهرس: أولاً 
  187  والآثارِ النبوية الأحاديثفهرس: ثانياً 
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  190 علامِ الأَفهرس: ثالثاً 
  191 لمراجعِ وا المصادرِفهرس: رابعاً 

  215  وعات الموضفهرس: خامساً 
لخَّمصالرسالة باللغة 222  العربية  

ملخصالرسالة باللغة 224  الإنجليزية  
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لَمصِخالر الَسة  
  

 ـا ع مهر وأث داءةُ والر ودةُ الج يا، وه اهسنَ أَ  الأهمية نا م ه لَ  قضيةً ةُسالَت الر تناولَ  ـى أَ لَ  امِحكَ
المعاملاتقَ، وقد وينِ اثنَصلينِي فَعت ف..   

  

 ـارِ واعتبودقُ العسخِى فَ ا علَ م وأثره داءة والر ودة الج قيقةن ح فع :  الأولُ صلُا الفَ مأَ ه ا، وقـد 
تحتَاندرج هثلاثةٌباحثُ م ..   

  

ا الأولُ أم:   قيقَ فعن حة الج ودة والر داءة غَي اللُّ  فة ثُ احِلَ والاصط ،م  عن م ى الاعتبارِ د ف  ي الفقه 
الإسلامي إِ ، مع يواء ص رٍو م اضية وع صرية ختُ مومأحكامٍ بِ ة فقهية  م ترتبعليهِ ة ـ م    ذكـرتُ  ما، ثُ

طَوابِضالج ودةوالر داءةوم ،ى اشتراطُدردأِو الأَ أَ الأجودف قوي عدالم لَعامات.   
  

أم الثَّ بحثُا الم ثرِ فعن أَ   :يان الر داءة سخِي فَ  ف قُ العود س ،واء م  ستْا تلببـاخَ ، أو تَ   النقيصةُ هس 
قدرأَه ،ا فَو متَوفَ مقصودةً صحيحةًصلحةً م ،يمنحخ ياربِ الرد الرداءةاً افَ إنص.  

  

أم ـ الثَّبحثُا الم   ـاع إجمةٌمرح مةٌلاس ده، وأنَّديج بِيسا لَ مودة ج إظهارِثرِن أَع فَ :ثُالِ ع اً، م
كن بِ ولِ البيعِصحةولِلُحأثَ الممةم ،عيارٍ خأمد ثلاثةُه امٍ أيوِ ساً، ثُيمع ابِن ضطه.   
  

الثَّ ا الفصلُ أم فوسمتُ : يانبأثرِ ه  الج ودة د والراءة لَ ع ى عقود الم عامووقَ لات ،ـ ع  ي ثَ  ف لاثـة 
باحثَم:   

أم ثرِفعن أَ  :  الأولُ بحثُا الم الجودة  والرداءة  ع  لى عقود الم عاوضعن الأموالِ  ، وتكلمتُ ات  
الربوية والرداءةَ  الجودةَ  وأن  ف يهم ا هجِت بِ لَوبِ إذا قُ  درا، لأسرارٍ نسه  ا، متُهأَثْب ع  إيـواء الو  سـيلة 

 ـ، وأنيـه  ففاء الو، وأحكامِمِلَ الس ن عقد  ع  تكلمتُ م، ثُ ابِ الب اتيثنَستَ، وم رعيةالشَّ   تـسمية رطَ شَ
ودالجة خَ  فيه اضع وائِ للعد ا وتكلمتُ ، كم  الإِ  عن عقد جنَ بِ ارةوعيها الواردلَ عى مو  أَ الأعيـانِ عِناف

   ..شترك أو الماصِ الخَي الأجيرِف، سواء العملِ
  

ثرِفعن أَ  : اني الثَّ ا المبحثُ أم الج ودة والر داءة لَ ع ى عـ قود  التبرع فتكلمـتُ  ات ،  ـ فيـه  ن  ع
والَالحة لَماثُ تَ ، وأن الينِ الم فيه  ورداءةً ودةًا ج  شَ بِ  ليسثُ رط ،م ن أحكامِ  ع الرد  ـ ف  ـ يه   ـ ما، ثُ ن  ع
كالَالوة الإطلاقَ ، وأن  ف يه ي السلامةَ ا يقتض م ن الر داءة  إلا بإجازة ، ثُوكلِ الم ،التفريقَم بين لـمِ  ع 
كيلِالو بالر أَ داءة  و جهلبِ ه ه ا، ثم  ثُ  عن الوصية ،حكامِ وأَ رضِ القَ م فَ الواء ثُ  فيه ،م ع  هنِن الر وأن ، 
ضمان الرداءة  ي بال كون ا، ثُ لَا فَ  وإلَّ و التقصيرِ ي أَ تعدم ع  ارِن العية وأن  الم ستعير ض امـ  ن  ي  إلا ف

  ..ا  الحالَّة فيهداءة الر تقويمِا، وسبيلِه إصلاححكامِ أَقه عن فم، ثُ فيهالمأذونِ
  

  

  ـــــــة باللغــــــــــة العربيـــــــــةملخــــص الرسالـ  الملخصـــات
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ثُالِ الثَّ ا المبحثُ أم :  فعن تطبيقات تُثبِ تُ  عصرية أثر  الجودة  والرتكلمتُ داءة ، عن بيـعِ    فيه  
 جـارة  عـن التِّ   م، ثُ  فيه فاء الو رجات، وعن د   استصناعٍ  عقد ه، وأنَّ ةطَارِى الخَ لَ ع  السكنية ققَالشُ
  تكلمتُ ما،  ثُ   أو لَ   الأوصاف  معينةَ ، سواء ةبائِ غَ ى عينٍ  علَ  صحيح يرائِ ش ا عقد هنَّ، وأَ لكترونيةالإ

  ..ا يهم ففاء الو، وأحكامِوجِلُتَ والكَجِنموذَ الأُعن بيعِ
  

  والذي بان ي أحكامِ  ف الو فاء ف  لِّي ج الع قود أن  ستَ مقَّح السلعة  م جبى قَ  علَ رـولِب  ـ  ه   ها إن أتتْ
 ـ، أو ةٌنَّ مه تلحقَاً إلا أن انَ إحس ا لو عيد بأجود   ، وكذَ رادي أَ  التِّ والجودةُ تَ   تَمةٌ، أَو تَُفَـورـضم هس
صلحتُهم ا إن كَ  ، أمانت ودةُ الج نظير  ضٍ عو بلا إلزامٍ   فجائز  ا لَ ، أم و عفَ  بأردأَ اد جالقَ از ولُب د ون 

وولاوبٍج ،بأس بالم صالحقصِ النَّى أرشِ علَة.   
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tract                                Abs  
 

The thesis included an issue of great importance concerning quality 
and mediocrity and their impact on the provisions of the 

:transactions has fallen in the two chapters  
About the fact of quality and mediocrity and their impact : Chapter I

their consideration and has three , issolution of contractson the d
 :sections below 

About the fact of quality and mediocrity in the language : The first
and how much consideration in Islamic , and terminology

sealed Jurisprudence with citing past and contemporary examples 
and talked , to the provisions of jurisprudence stemming from them

about the  controls of quality and mediocrity and the extent of the 
requirement of the best or much poorer in the contracts and 

.transactions  
solution of mediocrity in the By following the dis:  sectionThe second

devalue or missed unintended , contracts of either incompetence 
benefit shall be granted the option to reply is poor equitable  

s not 'By following the show the quality of what: The third section
ng consensus with the validity of the and it is forbidden lurki, good

running three days together -transaction but by sin with the option
and then for a third control  

I described the impact of quality and mediocrity on the : Chapter II
: transactions and contracts signed in three sections 

-trade  with regard to the quality and mediocrity on theThe first topic
offs contracts and talked about money usury that the quality and 
mediocrity in which waste if it met in kind for secrets I proved and 
cited legitimate means and the exceptions and then talked about 
holding peace terms and to meet it and the condition label of quality 
which is subject to the returns also talked about the contract 
Leasing contained two types of benefits or Senate employee 
working both in private or shared ...  

By following the quality and mediocrity : sectionThe second 
donation contracts , I talked about remittance and even similar 
money the quality and the poor is not provided then the provisions 
of its answer, then the proxy and that all the required safety of 
mediocrity, but permitting client and then on the mortgage and 
ensure that mediocrity is the infringement or default and then not 
only for bare and guarantor of the borrower, except in authorized, 
and then on the jurisprudence of the provisions of reform and to 
redress the situation where mediocrity .....  
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With the applications of modern demonstrate the : The third topic
impact of quality and mediocrity, speaking on the sale of apartments 
on the map and he had a spin and the degree of fulfillment, and 
then on electronic commerce and it held my incorrect order, absent 
eye whether certain descriptions or not then spoke on the sale of 
the specimen and the Catalog and the provisions to meet where   

 
Which is clear in the provisions to meet the bulk of the contracts 
that due Item forced to accept that he had the quality he wanted, as 
well as if rejoicing finest charity only be done by him or untouched 
by harmful or miss his favor either the quality peer-compensation is 
permissible without requiring either if he returned the worst on this 
matter to accept without there is nothing wrong with reconciliation 
on the lack of arches.  
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